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المقدمة 
لعب الأكراد دورا مؤثرا في تاريخ العراق السياسي الحديث» إذ شكلت 
مطالبهم القومية وح ركاتمم المسلحة وارتباطاتمم الخارحية دافعا وراء الإبقاء على 
أزمة المهوية كأحد أبرز معام الواقع السياسي للعراق الحديث منذ نشأته مطلع 
العسشرينات من القرن المنصرم إلى اليوم. وإذا كانت تطلعات الأكراد القومية وما 
رافقها من ممارسات صدامية قد كشفت خللا بيا في الآليات الحكومية المنتهجة 
لصياغة المشروع الوطي العراقي» فإن التوظيف الخارحي للمسألة الكردية وما 
رافقها من دعم إقليمي ودولي مباشر للح ر كة الكردية المسلحة قد ساهم» بدوره» 
ولسنوات طويلة ني عرقلة أي حهود حكومية خلصة لرأب الصدع وضمان حقوق 
بعض الجماعات الي ظلت تشعر بالتهميش والإبعاد عن ججحرى الحياة السياسية 
العراقية. 
وهكذا فقد أثار الاحتلال الأمريكي للعراق ف نيسان/أبريل 2003» وما رافقه 
من انيار معام الدولة العراقية تساؤلات مهمة حول مستقبل الوحدة الوطنية قي 
العراق عموماء والمسألة الكردية ف العراق بشكل خحاص» في ظل الرعاية الأمريكية 
للأحزاب الكردية» وطموحانما المتعلقة بتحقيق الفيدرالية» وضم مدينة ك ركوك 
الغنية بالنفط» وتشكيل حكومة وبرلان كردي مارس كل مظاهر السيادة 
والاستقلال عن الحكومة الم ركزية العراقية» وما أعقب ذلك من مشاريع سياسية 
واقتصادية كرست الواقع الكردي الجحديد» مثل قانون إدارة الدولة المؤقت» 
والدستور الدائم» وقانون تشكيل الأقاليم» ومن ثم الدستور الكردي وقانون 
الاستنمار في إقليم كردستان. كما أثار تساؤلات أيضا حول الضمانات ال من 
الممكن أن تحصل عليها القوى السياسية العراقية الأحرى» من عدم تحول الفيدرالية 
الكردية إلى مشروع سياسي قومي يهدد سلامة العراق ووحدة أراضيه» لاسيما ق 
ظل استمرار الأحزاب الكردية في سياساها لتكريس مظاهر السيادة في إقليمها 
بعيدا عن سلطة الحكومة الم ركزية. ثم تساؤلات حول الموقف الإقليمي من تصاعد 
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مكتسبات كراد العراق على حساب تراحع حقوق الأكراد في الدول المجاورة. 
فهل ستسلم تلك الدول بالأمر الواقع أم اما ستواصل معارضتها السياسية 
وضغوطها المسكرية على نحو يمنع انتقال عدوى الوضع الكردي العراقي إلى 
أقاليمها الملتهبة بالعنف والتمرد؟ 

ثم السؤال الهم حول حدود التحالف الكردي الأمريكي. فهل سيفي 
الأمريكان بوعودهم للأحزاب الكردية في الفيدرالية والسلطة والثروة؟ وهل تدرك 
تلك الأحزاب أن لتحالفات الولايات المتحدة اشتراطانما وحدودها؟ وهل تدرك أن 
الإحفاقات الي يواحهها المشروع الأمريكي في العراق قد ستنعكس بلا شك على 
حدود ذلك التحالف؟ ألم يع الأكراد دروس التاريخ وتحربتهم مع وزير الخارجحية 
الأمريكية هنري كيسنجر؟ 

إن هذه الدراسة معنية بالإحابة على تلك التساؤلات وغيرهاء وهي تمدف إلى 
تسليط الضوء على تطورات المسألة الكردية في العراق» وما نحم عنها من بروز 
تحالف كردي أمريكي» سعى الأكراد إلى توظيفه لصا تعزيز مكاسبهم السياسية 
الي حصلوا عليها بعيد الاحتلال الأمريكى. وقد انطلقت الدراسة من فرضية 
ا أن الامتيازات ف غ السياسية والاقتصادية 
والثقافية سترتب آثارا واضحة على مستقبل الوحدة الوطنية قي العراق» نظرا 
لارتباطها بتطلعات كردية ذات طابع قومي متحفز» ولإمكانية انعكاس مطلب 
الفيدرالية على أقاليم عراقية أحرى في الجحنوب والوسط والغرب ترفع ذات المظا م 
ال اسعند إليها الا كراد ما يهي لتفكيك بية الكبان الغراقى المستتدة إلى :إرت 
ا 1 

وني ظفل سياسات الاحتلال الأمريكي لإعادة صياغة البنية السياسية 
والاحتماعية وفق نمط التفكيك والتقسيم الذي يدم مصالحه في العراق» وني ظل 
ضعف الشعور الموحد باهوية الوطنية وسيادة الهويات التحتية (الطائفية والقومية 
والعشائرية) لمخحتلف شرائح الشعب العراقي» فإن مفهوم الموية الواحدة يصبح مغيبا 
وقاصرا عن الحضور في الذهنية العراقية. 

أما عن منهجية الدراسة» فقد تم اعتماد المنهج التحليلي لتفسير الظاهرة المطروحة 
والأسباب الحر كة هما وما قد ينجم عن استمرارها من تصورات مستقبلية» فضلا 
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عن استخدام المنهج التارجخي بمدف التوضيح والمقارنة ومعرفة الأبعاد التارجخية الي 
شكلت الظاهرة القومية الكردية وحفزت نموها. 

وقد قسمت الدراسة إلى أربعة فصول» عالحت قي الفصل الأول ولادة الدولة 
العراقية الحديثة وظهور التطلعات القومية الكردية» فتناولت أصل الأكراد وتوزيعهم 
الجخرافي وتقسيمانمم القبلية والاجتماعية» كما تناولت أزمة الموية الي عاناها 
الججتمع العراقي منذ بداياته إلى يومنا هذا وال نحمت عن ضعف الآليات النظمية 
الي انتهجحت ق تعزيز مفهوم المواطنة والمشاركة المتساوية قي الثروة والسلطة» نما 
جعل بعض الجماعات تحجم عن الاندماج والتلاحم قي هوية الوطن الجامعة» 
وتتمسك بهويانا الضيقة» مع تأكيدي على أن أزمة الهوية م تكن افتعالا نظميا 
حالصاء بقدر ما كانت أيضا افتعالا حارحيا» سامت به الدول الحيطة للعراق» 
والقوى الدولية المؤثرة ال تمكنت من توظيف قيادات بعض الحماعات العراقية قي 
تنفيذ أجندات سياسية» تتعلق معصالحها الرامية إلى تعطيل دور العراق في المنطقة» 
إضافة إلى تناولي أزمة اندماج الأكراد في الحتمع العراقي» ورغبتهم الملحة منذ 
تأسيس الدولة العراقية في الانفصال عن العراق وتشكيل دويلتهم المستقلة. 

وقد مثلت حر كات التمرد الكردي المستمرة تعبيرا أصيلا عن سعي الأكراد 
لتحقیق أهدافهم القومية قي هذا الاتجاه» مع تأكيدي في هذا المبيحث على أن سعي 
القيادات الكردية لتحقيق طموحاتمم القومية م بمنع قطاعات كبيرة من الشعب 
الكردي من الانغماس في مفردات الدولة العراقية السياسية والاقتصادية» نما هيأً 
لتبوء شخحصيات كردية موالية مناصب سياسية كبيرة حفرت أسماءها في ذاكرة 
الدولة العراقية» كما تناولت النتائج السياسية الي حصدها الأكراد حراء كفاحهم 
القومي» وال تمثلت قي قانون الحكم الذاقِ عام 1970 الذي شكل خحطوة كبيرة 
أمام انفراج سياسي سلمي للمسألة الكردية» دفعت القيادات الكردية للبناء عليها 
نحو طموحات أوسع» مستشمرين الظروف الدولية الي مرت ها المنطقة» والأوضاع 
الاستنائية ال مر بها العراق بعد حرب الخليج الأولى عام 1980 وحرب الخليج 
الثانية عام 1991ء وما رافقها من تدمير قدرات العراق العسكرية والاقتصادية» 
وفرض حصار اقتصادي وسياسي أخحل بوحدته الوطنية» فكان أن رفع الأكراد 
سقف مطالبهم القومية نحو الفيدرالية ال عدت شكلا سياسيا وقانونيا مستحدثا 
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في الواقع العراقي يتخحوف كثير من الحللين والمراقبين من أن يؤدي تطبيقها إلى 
تفكکيك کیان الدولة العراقية الموحد» لاسيما في ظل انتشار الوعي الإثي (الطائفي 
والقومى) لدى فعات عراقية أحرى من غير الأكراد بدأت تبحث هى الأحرى عما 
RS‏ الضيقة. ۰ 

وتناولت في الفصل الثاني انعكاسات الاحتلال الأمريكي للعراق على تصاعد 
اللطالب الكردية في الفيدرالية وحق تقرير المصيرء تمثلت في كثير من القوانين 
والتشريعات الي أقرتما سلطات الاحتلال الأمريكي فأتاحت للأكراد حق التمتع 
بوضع إداري وسياسي شبه مستقل» ومن أهم تلك التشريعات قانون إدارة الدولة 
العراقية اللؤقت» والدستور العراقي الدائم» وقانون إدارة النفط» وقانون تشكيل 
الأقاليمي فضلا عن الدستور الكردي الذي أقرت فيه صلاحيات سياسية واقتصادية 
قربت إقليم كردستان من وضع الدولة المستقلة. وف الفصل المذكور تناولت أيضا 
واقع مدينة كركوك» والصراع القومي بين قوميانا الثلاث (العربية والتركمانية 
والكردية) للهيمنة على مصيرهاء والسياسات الي تبنتها القيادات الكردية لضمان 
السيطرة على المدينة الغنية بالنفط» وا يعزز طموحانما السياسية ومواقفها التفاوضية. 

أما قي الفصل الثالث فتناولت الدور الأمريكي في توظيف المسألة الكردية 
ودعمها قي العراق» سواء لمرحلة ما قبل الاحتلال أو ما بعدهاء مع الإشارة إلى 
حجم التحالف الاستراتيجي بين إدارة الاحتلال والأحزاب الكردية وما أفضى إليه 
من رعاية متميزة لطموحات الأكراد القومية. 

وما الفصل الرابع والأحير فيتناول الموقف الإقليمي من موضوع الفيدرالية 
الكردية» حيث يظهر موقف إقليمي شبه موحد حيال التصدي لاندفاعات أكراد 
العراق وطموحاتمم السياسية» ولعل أبرز المواقف الإقليمية حزما قي هذا الاّجاه هو 
الموقف الت ركي الذي عبر في أكثر من مرة عن انتقاد صريح للطريقة الي تعالج جا 
الإدارة الأمريكية ملف احتلاها للعراق وما أفضى إليه من انتشار مظاهر الفوضى 
وشيو ع المطالب الإثنية الي تمدد بتفكيك النسيج السياسي والاجتماعي للدولة 
العراقية مع ما يعكسه من نتائج تضر بالأمن القومي الت ركي. 

وأحيرا فمن المهم جدا القول هنا أن وحدة العراق الوطنية باتت في ظل 
الاحتلال الأمريكي تقف على مفترق طرق خحطير» ومتعدد الاتجاهات» وغير 
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حسوم النهايات. فإذا كان الاحتلال يشكل اليوم التحدي الكبير لكل العراقيين» ما 
أفضى إليه من زرع بذور الحرب الأهلية» وتفكيك نسيج العراق الاحتماعي» 
وتخضريب السلم الأهلي بين أبنائه» وإلغاء الدور الم كزي للدولة العراقيةء وإشاعة 
الفوضى والإرباك في مفاصل الحياة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية» فإن 
تحدي الحافظة على حيط الترابط الداحلى والوحدة الوطنية بين مكونات العراق 
الاجتماعية» بات بمثل التحدي الأخحطر الذي يواحه العراقيين جيعا وبكل ألوان 
طيفهم السياسي والاجتماعي. 

دهام محمد العزاوي 


طرابلس 2009 
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الفصل الول 


العراق والتطلعات القومية الكردية 


المبحث الأول: من هم الأكراد؟ 


الأكراد هم جاعة قومية» وحدها عوامل الجغرافيا والعرق والدين» ومزقها التاريخ 
والصاخ الدولية» لتتوزع على مس دول هي: ت ركياء والعراق» وإيران» وسورياء 
وأرمينيا. وفيما عدا أرمينياء الي يعد الوجود الكردي فيها مستقرا بدرجة لا عله هثل 
مشکلة فإن هذا الوجود یعد مشکلة کبری فی کل من ترکیا والعراق وإیران» وإلی 
حد ما سورياء نتيجة عجز هذه الدول عن إيجاد آلية سياسية واقتصادية وتقافية 
لاستيعاب الأ كراد فتحولت هذه المشكلة إلى صراع مسلح أحذت تعانيه هذه الدول. 
ولقد تفاوتت أساليب التعامل مع الأكراد من إنكار تام للتمايز القومي كما هو الحال 
في تركيا وإيران» إلى اعتراف ونوع من الحكم الذاي كما هو حاصل ف العراق. 

ويختلف المؤرحون في تقرير أصول الأكراد» فمنهم من يرجعهم إلى أصول 
عربية*» ومنهم من يرحعهم إلى أصول تركية وآرية» حيث أن لغتهم تنتمي إلى 
عائلة اللغات الآرية» وأن تاريخ ولوحهم منطقة كردستان يرتد إلى قرون عديدة 


سبقت میلاد المسيح. 


David McDowell, 4 Modern History of the Kurds, I.B. Tauris: London, 1996, 5-9. (1) 

The Kurds and Kurdistan People without Country A.R.Gassemlou, Zed press: (2) 
London 1980, 11-13. 

(6 وهر ما دهت ية المورخون الفرت تنما جوا الأكرك الى اسيل عربي وكا قال اعرف 

لعمرك ما الأكراد أبناء فارس ولكنهم أبناء كردبن عامر 

ويرى هؤلاء المؤرخون أن القوم الكرد ما هم إلا عرب في الأصل انفصلوا عنهم في حادثة 
انهيار سد مأرب واعتصموا بالجبال والوهاد» حيث اختلطوا ببعض الأقوام الأجنبية فنسوا 
لغتهم» فهم إما من ربيعة بن نزار بن بكر بن وائل» أو من كرد بن مرد بن صعصعة بن 
هوازن. حول هذه الأراء أنظر عبد الرزاق الحسني» تاريخ العراق السياسي (بيروت: مطبعة 
العرفان» 1975)» ج 3» 258. 
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ويشير المستشرق الروسي فلادعير مينورسكي في أحد أهم بحوثه حول الأكراد 
إلى أن الأكراد هم أحفاد الميديين الذين سكنوا بلاد فارس عام 836 ق.م» وشكلوا مع 
الفرس بحموعتين من القبائل الإيرانيت حيث يعود تاريخهما إل النصف الثاني من القرن 
التاسع قبل الميلاد» ويضيف مينورسكي أن الميديين هم بناة أول دولة إيرانية كبيرة» وأن 
دولتهم مكثت زهاء مائة وخمسة وسبعين عاماء إلى أن تمكن مؤسس الدولة الفارسية 
قورش من حلع آخر ملوك الميدين في عام 550 ق. م( 

في حين يرى المستشرق الروسي مار إلى أن الأكراد هم السكان الأصليون 
لجبال آسيا الصغرى» شأمُم ف ذلك شأن الأرمن والجيورحيين والخالديين. ويرد 
مار أصل الأكراد إلى قوم ورد ذكرهم كثيرا في الكتابات القدمة تحت اسم 
كردوخ» والذين تحدث عنهم المؤرخ اليونان القدم اكزينوفون في كتابه أناباس عام 
0 ق. 2 . 

وثمة رأي آحر يقول به الألماني نولدكه يشير إلى أن الأكراد هم من الأقوام 
الذين كانوا يعيشون في المنطقة الحبلية غربي بحيرة وان» وقد تفرقوا بصورة 
واسعة في البلاد ما بين إيران وميديا» كما يضيف نولدكه أن كلمة كيرت تطورت 
إلى كلمة كورتو وكوردو أولاء ثم إلى كلمة كورت وهي كلمة أصلية. 

أما سافراستيان فيربط الأكراد بشعب (كوت) الذي عاش قي مملكة كوتيام 
الراقعة على الضفة الشرقية لنهر دجلة بين مُري الزاب الصغير وديالى» ويعتقد أن 
کا کد ا و م اا کک 

ومهما يكن من احتلاف قي وحهات النظر بين الباحثين والمؤرخحين فلا شك 
أن البحث قي منشأً الأكراد ما زال غامضاء وأن الآراء بصفة عامة لا تزال متضاربة 
قي أصلهم ومنشأ لغختهم» إلا أنه وبشكل عام يوحد اتفاق أكبر على أن نسبة 
الأكراد تعود إلى أصول آرية بوصفهم نتاجا لاختلاط قبائل زاحروس والقبائل 
الهندوأوربية الي أحذوا عنها لغتهم بلهجانما الكثيرة والمتنوعة. 


(1) فلاديمير مينورسكي» الأكرأد احفاد الميديين» ترجمة وتعليق د. كمال مظهر أحمدء مجلة 
الثقافة الجديدة بغدادء 1976› 555. 

(2) عزيز الحاج» القضية الكردية في العشرينات» بيروت: المؤسسة العربية للدراسة والنشر 
4 224. 

(3) مازن بلال» المسالة الكردية: الوهم والحقيقةء بيروت: بيسان للنشر والتوزيع 1993» 140. 
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أما فيما يتعلق بالتوزيع الدمغراني للأكرادء فإن تر كيا تمثل اليوم أكبر تجحمع من 
حيث المساحة والعدد» حيث تضم ما يقارب (194) ألف ا من مساحة المنطقة 
الكردية» فضلا عن أن %20 من سكان تر كيا البالغ عددهم أكثر من (60) مليون 
نسمة هم من الأكراد» أي ما يقارب (13) مليون نسمة»" يت ركزون في مدن 
همها دیار بکر» وان» وهکاري» وتبلیس» ودرسیم. 

أما ني إيران فإن مساحة المنطقة الكردية تبلغ نحو (125) ألف كم يقطنها ما 
يقارب %10 من ججموع الشعب الإيراي» أي حوالي (7,5) مليون كردي» 
یت رکزون في ولایات کرمنشاه وأردلان ولورستان. وي أرمينيا يوحد أهم تحمع 
للأكراد في الاتحاد السوفيي السابق ولاسيما قي مدينة آريفان» حيث يبلغ عددهم 
نحو (120) ألف نسمة. أما في سوريا فيبلغ عددهم وفقا لإحدى الإحصائيات 
حوالي (320) آلف نسمة ينتشرون قي ولايات مثل حلب ودير الزور والقامشلي 
ودمشق وغیرها“. 

والأكراد غالبيتهم من المسلمين السنة» والقليل منهم من المسلمين الشيعة الاثنا 
عشرية الذين يت ركزون في مناطق جحنوب غرب إيران» وفي العصور الماضية اعتنق 
ى ا راد ارد راه 

أما الأكراد غير الموحدين فقد اعتنقوا ديانات أحرى متعددة مثل اليزيدية» 
والعلي اهية*. 

وأما لغتهم فهي جحزأة - مثل تحزئ الأكراد أنفسهم - حسب المنطقة واللهجة؟» 
فبسبب وعورة المنطقة الكردية» وصعوبة الاتصالات» وظهور الحدود الرسمية بين 
الدول الي توزعت وحود الأكراد» تفرق السكان إلى قبائل منعزلة ومتباعدة» ما أدى 
إلى احتلاف كبير في اللهجات الي يتكلم ا الأكراد. ومع مرور الزمن دفع ذلك إلى 
احتلاف اللهجات من واد إلى واد» ومن منطقة حغرافية إلى أحرى» ولذلك تنقسم 


.David McDowell „4 Modern History of the Kurds 9, (1) 

J. C. Randal, After such knowledge, What Forgiveness ? My Encounters with (2) 
.Kurdistan, New York press: New York 1997, 16 

(3) د. سعد ناجي جوادء الأقلية الكردية في سورياء بغداد: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» 
مركز دراسات العالم الثالثء 1988ء 5. 

.Randal, After such knowledge, 25 (4) 
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اللهجات الكردية الحالية إلى عدة لهجات أهمها الكرمانحية الي يتحدث ها أكثر من 
0 من الأكراد» وتستعمل في الكتابة والتعليم» ولاسيما قي المناطق الكردية العراقية 
ومعظطم أكراد ت ركيا وسوريا وأرمينياء وهناك اللهجة البادنانية الي يتحدث جا أكراد 
اعراق في دهولك وأربيل» كما توجد اللهجة السورانية ال يتحدث ها عدد أقل في 
مناطق وأقضية حافظة السليمانية في العراق وكثير من منطقة كردستان الإيرانية» 
وتستعمل كذلك ف الكتابة والأدب» وهنالك مجة رابعة هي همجة ال (زازا) وهي 
مجة (الدوملي - الدونبلي) قي تركيا وتسود إقليم درسيم حاصة. 

ورغم تعدد همجاها إلا أن اللغة الكردية تبقى في كل الأحوال متميزة عن 
a SSE E O E a ma‏ 
هم جماعة ميزة تحد في لغتها دليلا على ثبانهما القومي. 

ومع هذا فثبات الأكراد القومي لا يعي وحود حالة من الاندماج أو التماسك 
الاحتماععي» فالروح القبلية ما زالت قوية للغاية بين الأكرادء ومن الصعب اليوم 
على أي كردي أن يلعب دورا سیاسیا بارزا إن م يکن في أصوله من شيوخ 
القبائل. فمعضلة الأكراد التارجخية هي انقساماتم القبلية» حيث لعبت دورا في بقاء 
الجتمع الكردي مفككا عبر التاريخ ومنعت قيام كيان كردي موحد» كما شكلت 
ميدانا حصبا لاستغلال القوى الخارحية الي لعبت على حبل تلك الانقسامات لمنع 
الأكراد من التوحد وتشكيل كيام الخاص. 

وهنا لابد من الإشارة إلى أن المنطقة الكردية م تتعرض للتقسيم قي إطار نتائج 
ما بعد الحرب العالمية الأولى كما يظن الكثيرون» إنما حضعت تلك المنطقة لمراحل 


(1) د. وصال نجيب العزاوي» القضية الكردية في تركياء بغداد: جامعة بغدادء 1994ء 5. 

Ch.Hitechnes, Struggle of the Kurds, Washington: official journal of the (2) 
national Geographic society, 182, 1992, 36. 

(3) في القرن الثامن عشر رثى أحد كبار الشعراء الكرد أحمد خاني في إحدى قصائده تفرق 
الأكراد وهدر الدم الكردي في خدمة قضايا قومية أجنبيةء حيث قال: (إن الأتراك والفرس 
محاطون بأسوار من الأكراد... في كل مرة يعبئ بها العرب والأتراك الجيوش... أن 
الأكراد هم الذين يغرقون في دمائهم. واذ هم دائما متفرقون» دائما على خلاف فانهم 
لايذعنون لسلطان واحد منهم... فلو أننا توحدنا إذا لأصبح هذا التركي وهذا العربي وهذا 
الفارسي خادمين لنا) أنظر لورانت شابري واني شابري» سياسة وأقليات في الشرق الأدنى: 
الاسباب المؤدية للانفجارء ترجمة د. ذوقان قرقوط, (القاهرة: مكتبة مدبولي)1991)» 345. 
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من التقسيم كان أوما غداة مع ركة حالديران أو (تشالديران) الشهيرة ف أغسطس 
4مء» بين إيران الشيعية والدولة العثمانية السنية في عهد السلطان سليم الأول 
ف ف ل ق ا و و ا ن یت ا و کا 
العثمانية الي انتصرت قي تلك الحرب على الحزء الأكبر من كردستان» وتم إقرار 
التقسيم بصورة فائية مقتضى اتفاقية عام 1639م الي أبرمت بين الشاه عباس 
الصفوي والسلطان العثمان مراد الراب" . 

أما التقسيم الأهم قي تاريخ الأكراد فقد حرى في مطلع القرن العشرين 
عقتضى اتفاقية سايكس بيكو 1916 وال كان نصيب المنطقة العربية من التقسيم 
والتقطيع فيها كبيرا أيضاء فبموحب هذه الاتفاقية اتفقت كل من بريطانيا وفرنسا 
على اقتسام أقاليم الإمبراطورية العثمانيةء بحيث تحصل بريطانيا على أراضي 
الرافدين من خانقين تمالا حن الخليج العربي» وف المقابل حصلت فرنسا على 
معظم أراضي سوريا الكبرى (سوريا لبنان) وجزء من مناطق وجود الأكراد في 
حنوب شرقي تر كيا» أما فلسطين فقد تقرر أن تصبح كيانا دوليا تحت الوصاية 
البريطانية. ولا علمت روسيا بفحوى اتفاقية سايكس بيكو سارعت كل من 
إنكلترا وفرنسا إلى ترضيتها بالموافقة على منحها الجزء الشمالي الغربي من مناطق 
تواجد الأكراد» وهو الجزء الذي تنازلت روسيا لاحقا عن معظمه لتر كيا .عقتضى 
معاهدة برست ليتوفسك لعام 1918» ومن حانب آخر فقد تنازلت فرنسا عن 
منطقة الموصل لبريطانيا عقتضى اتفاقية وقعت بين الدولتين في أعقاب الحرب العالمية 
الأول» كما تنازلت فرنسا عن منطقة ديار بكر الكردية لتر كيا موب اتفاقية 
وت ون لی ناقری اکر ادوا 

لققد بات الأكراد يصنعون من خلال انتشارهم الديعغرافي مشكلة في إطار 
واسع وعريض تمس كل دولة من جحموعة الدول ال أخحذت تتضمن قطاعا منهم» 
ومن المفيد القول إن بدايات القرن العشرين شكلت المنطلق الحقيقى لنمو الشعور 
الككردي المطالب بالحقوةق القومية. فمنذ الحرب العالمية الأول» أحذت آمال 
(1) د. أحمد وهبان» الصراعات العرقية واستقرار العالم» الاسكندرية: دار الجامعة الجديدة 


1 215. 
(2) د. أحمد وهبان» الصراعات العرقية» 220. 
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الأكراد في بناء دولتهم الموحدة قي كردستان تتصاعد لاسيما بعد أن وضع الرئيس 
الأمريكي ودرو ولسن عام 1918ء مبادئه الأربعة عشر حول تقرير المصير وال 
اقترح خلاههما بأنه من حق أبناء الأقليات الإثنية الموجودة في إطار الدولة العثمانية 
(الأكراد» الأرمن» الأشوريين) أن بحصلوا على دولتهم الخاصة". 

وقد حاءت معاهدة سيفر 1920ء والموقعة من قبل الحلفاء لتؤ كد هذا الحق 
حينما أشارت في المواد (62» 63» 64) إلى حق الأكراد في التمتع بالحكم الذاق 
تيمهيدا لإقامة دولتهم خلال سنة واحدة بعد إبلاغ عصبة الأمم برغبتهم تلك» فقد 
جاء في المادة (64) على سبيل المثال ما يلي: "إذا حدث خلال سنة من التصديق 
على هذه الاتفاقية أن تقدم الأكراد إلى عصبة الأمم طالبين الاستقلال عن تركياء 
وإذا اعترفت العصبة بأهلية هؤلاء السكان ني حياة مستقلة» فإن تر كيا تتعهد بقبول 
هذه التوصية» والتخحلي عن كل حق في هذه المنطقة» وستكون الإحراءات التفصيلية 
لتخحلي تركيا عن هذه الحقوق موضوعا لاتفاقية منفصلة تعقد بين كبار الحلفاء 
وت ركياء وإذا ما تم تخلي ت ر كيا عن هذه الحقوق» فإن الحلفاء لن يثيروا أي اعتراض 
ضد قيام ولاية الموصل بالانضمام الاحتياري إلى هذه الدولة (أي الدولة 
الكردية ".2 إلا أنه من الواضح أن الأكراد م يتقدموا بطلب رمي إلى العصبة 
لتأسيس دولة حديدة» كما أن الحكومة التركية الجديدة برئاسة مصطفى كمال 
أتاتورك والي تمكنت من بسط سيطرنما على جميع الأراضي التركية» كانت قد 
رفضت بنود معاهدة سيفر» ووقعت بدلا عنهاء وبالاتفاق مع الحلفاءء معاهدة 
لوزان 1923ء وم تأت على أي ذكر للأكراد. 

وهكذا فبدلا من أن يحصل الأكراد على دولتهم الخاصة» وحدوا بعد حين 
حريتهم السياسية وهويتهم الثقافية قد قسمت بحدة» فجزء من أراضي كردستان قد 
ضمت إلى ت ركيا الحديثة بقيادة أتاتورك الذي م يدحر وسعا ني سبيل طمس الموية 
الكردية عبر عمليات القتل والتهجير الجحماعي القسري» وقسم آخحر ضم إلى إيران 
ال م تعدم هي الأحرى الوسائل الكفيلة بتذويب القومية الكردية في إطار الرابطة 
.Margaret Kahn, The Children of the Jinn, USA press: Washington 1 980, 12 (1)‏ 
(2) د. أحمد وهبان» الصراعات العرقيةء 221. 


(3) د. وليد حمدي» الكرد وكردستان في الوتائق البريطانية: دراسة تاريخية وتائقيةء (لندن› 
11)» 35-33. 
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الإيرانية (الآرية). أما الأجزاء الأحرى فقد ضمت إلى الاتحاد السوفيي والعراق 
بقرارات دولية. ۰ 

ومنذ ذلك الحين وحكومات هذه الدول تحاول جاهدة لاسيما في ظل 
ضعف تراثها الديعقراطي» استغصال خحاولات الأكراد لانتزاع الاعتراف بحقهم قي 
إدارة شومُم الذاتية قي الأقاليم ال يتواحدون فيهاء لاسيما مع خحوفها المتزايد من 
تأثير هذا الاعتراف على درحة تحكمها في مقاليد الأمور. ومهما يكن من أمر 
فإن الذي يهمنا هو أن المشكلة الكردية تمس صميم البنية السكانية والاقتصادية 
والسياسية للعراق» فالأكراد الذين يعيشون اليوم في مالي وتمال شرقي العراق» 
في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وحزء من كركوك والموصل» ويتراوح 
عددهم بين (3,2 إل 4 مليون تسمة") أي ما يقارب نسبة (64,16© من 
مجموع الشعب العراقي» يقيمون في أكثر مناطق العراق غى من حيث للمياه 
والزراعة والنفط. 

ويتميز الجحتمع الكردي العراقي بتنوعه القبلي وانقسامه العشائري كعموم 
الجحتمع الكردي» فالكردي العراقي م يتعود الخضوع لنظام سياسي وإداري منظم» 
وكثيرا ما يلعب العرف والدين والعشيرة دورا رئيسا في تشكيل رؤية المواطن 
الكردي لمدى التزامه أو عدم الترامه بالتنظيم الإداري والسياسي الذي يخضع له» 
وهكذا فكثير من أكراد العراق هم من أفراد القبائل والعشائر» ويدينون بولائهم 
لزعماء قبائلهم» فالكردي يلبي رغبة زعيمه ليس فقط قياما بواحب أو تكليف» 
وإغا في أحيان كثيرة عن إعان راسخ واندفاع عنيف» وهذا يلاحظ الكثير من 
عرف الشخصية الكردية العراقية أن الكردي العراقي يكن الولاء والاحترام لزعيمه 


(1) بسبب عدم وجود إحصائية ثابت ورسمية لنفوس الأكرادء فإن هذه المسألة خضعت للتكهنات 
والميول الشخصيةء ففي الوقت الذي تؤكد بعض المصادر أن نسبة الأكراد في العراق لا 
تتجاوز 16.4 %. يذهب البعض إلى أن هذه النسبة تصل إلى %18» في حين يبالغ البعض 
فيشير إلى أن نسبة الأكراد تتجاوز %20 من مجموع الشعب العراقي. حول هذه النسب أنظر 
على التوالي: د. خير الدين حسيب» العراق من الاحتلال إلى التحرير (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربيةء 2006)» 255 وكذلك د. سعد الدين إبراهيم وأخرون» الدولة 
والمجتمع في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 1987)» 250 وكذلك 
د. غسان سلامةء المجتمع والدولة في المشرق العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية 1987)» 76. 
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العشائري أكثر من رحال السلطة السياسية أو العسكرية الي كثيرا ما تمرد عليها 
سواء في عهد السلطة العثمانية أو في زمن الدولة العراقية المستقلة. 

أما عن أهم العشائر الكردية العراقية» فيمكن الإشارة إلى الكثير من العشائر 
الي لعبت دورا ق الحياة الكردية والعراقية على حد سوايى وقدمت شخصیات 
سياسية وعسكرية لعبت دورها في تاريخ العراق المعاصر» ولعل أهم تلك العشائر 
هي عشيرة البارزانيين» الي تعد من أهم قبائل كردستان العراق» وتستقر في قضاء 
الزيبار» شمال فر الزاب الكبير» وحنوب جبل شيرين. ومن أهم زعمائها الشيخ 
أحمد البارزان الذي أعدمه الإنكليز عام 1932 وشقيقه الملا مصطفى البارزاني 
الذي قاد الح ركة الكردية المسلحة منذ ثلاثينيات القرن المنصرم وحن افُيارها عام 
5. وهناك قبائل الطالبانية ال تستقر بين مدينة كر كوك وقضاء خحانقين في 
ديالى» ومنهم حلال الطالباني زعيم حزب الاتحاد الوطي الكردستاني» ومكرم 
الطالبان» وزير الزراعة العراقي زمن حكم البعث في السبعينيات من القرن المنصرم. 
وهناك أيضا قبائل الجاف الي تستقر في مناطق شهر الزور» ومدينة حلبجة» 
وحورمال. وقبائل البرزجحي الي تتواحد قي قضاء خانقين في ديالى» وقي مدينة 
كركوك وتمتهن حرفة الزراعة والرعي» ودعي هذه القبائل بأصوهما العربية 
وانتساها لآل البيت العلوي» وهي عد مع قبائل الجاف والزيباريين من أكثر القبائل 
الكردية موالاة للدولة العراقية في جميع عهودها الملكية والجمهورية» وقد دحلت 
بسبب هذا الولاء قي صدام مع قبائل كردية معارضة. 

وهناك قبائل أحرى أقل حجما وتأثيرا» منها قبائل ال ركية الذين يستقرون في 
شمال شرق أربيل» وني مثلث الحدود العراقية الإيرانية الت ركية» وهذه القبائل تعتنق 
اللمذهب العلي-الهي» وقبائل زنكنة حنوب مدينة كركوك وف أطراف مدينة 
كفري» وقبائل الهماوند الذين يتم ركزون في مركز مدينة جمجمال وبازيان» وقبائل 
السورجحي في شرق الموصل وجنوب بارزان» وغيرها من القبائل .© 

أما على الصعيد السياسي فقد احتلت المسألة الكردية ف العراق مكانا بارزا 
في تاريخ العراق السياسي المعاصر» بل إا شكلت معضلة من معضلاته السياسية» 


(1) د. حامد محمود عيسى» المشكلة الكردية في الشرق الأوسط (القاهرة: مكتبة مبولي» 1992)» 
11 - 12. 
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لك وما تقدم أنموذجا لا يتكرر في الواقع العراقي والعربي لأقلية تجد في تماسكها 
القومي» وت ر كزها الجغرافي» وواقعها الاجتماعي والسياسي» ما يشجعها باستمرار 
على الوقوف بوجه النظم السياسية العراقية والمطالبة بحقوقها القومية. وعلى هذا 
الأساس اكتسبت المسألة الكردية» عبر تاريخها الطويل» مات معقدة» وجوانب 
مشتركة» م يعد من المنطقي تحاهل دراستهاء لاسيما بعد الاحتلال الأمريكي 
للععراق الذي ظهرت فيه المسألة الكردية من بين أكثر القضايا حساسية بالنسبة 
مستقبل العراق السياسي» وحصوصا بعد أن أحذت القيادات الكردية تتمسك 
سعطالب سياسية ذات طابع قومي كردي» بات ها» في ظل الرعاية الأمريكية» تأثير 
واضح على مسار العملية السياسية في العراق بشكل خاص» وعلى مستقبل العراق 
بشکل عام. 

وقبل الاسترسال ف تحليل أبعاد هذه المسألة لا بد أن نعرج على تفسير ما 
يعانيه اجتمع العراقي ذاته من أزمات تتعلق باهوية والاندماج على نحو ساهم ي 
إبيقاء المسألة الكردية وغيرها من المسائل المتعلقة بالوحدة الوطنية العراقية قيد 
الانفجار والتأحج المتواصل» وبشكل عطل على نحو ملحوظ أي استقرار سياسي 
للمجتمع العراقي. 
المبحث الثاني: الهوية العراقية المأزومة 

رافق ظهور العراق الحديث عام 1921 أزمات سياسية واحتماعية هزت فيما 
بعد أ ركان وحدته الوطنية» ودفعت به ليكون أكثر أقطار المشرق العربي سخونة 
في أحداثه وأزماته. وقد يكون من المنطقي أن لا نلقي مشكلات العراق السياسية 
في سلة نظمه السياسية» فتلك النظم على علانما م تكن سببا وحيدا فيما عاناه 
العراق من أزمات الموية والاندماج وعدم الاستقرار ق علاقاته الداحلية والخارحية» 
بقدر ما كانت عاملا مهما يضاف إلى جملة الظروف الداحلية والدولية الي 
أحاطت بولادة العراق العسيرةء فقد ولد العراق الحديث وهو مثقل بتركة كبيرة 
من التخلف العشائري والتناقض المذهبي» صاغتها ظروف الحقبة العثمانية 
ومرحلة الاستعمار البريطان» فقد سامت سياسة بريطانيا القائمة على استثمار 
التناققضات الاجتماعية قي شحن عواطف أكراد العراق بتطلعات قومية نحو 
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الاستقلال» إلا أا سرعان ما نكصت عن وعودها نما أضر بنوايا الأكراد للاندماج 
في مشرو ع الدولة الجديد» حيث شعروا أن هذا المشروع سيبْىن على أسس إرغامية 
تختعزل طموحانمم في دولة قومية مستقلة. أما السنة فقد ساعدقم حظوقم لدى 
الدولة العثمانية ونفوذهم في مفاصلها على تسلم مهام الدولة الجديدة» وقد وحد 
البريطانيون فيهم الكفاءة العسكرية والإدارية ما يؤهلهم لقيادة البلد. 

هكذا ولد العراق منثلم الهوية منذ بدايته» فكانت عملية إصلاح ثلمه مهمة 
ليست باليسيرة على حكومة سعى الاحتلال البريطاني طويلا لتشبيتها وفق اشتراطاته 
الخاصة» ولم تفلح دبلوماسية الملك فيصل الأول وحنكته السياسية في جحذب الفغات 
المتوحسة إلى مشروعه السياسي الرامي إلى خحلق هوية عراقية واحدة» ولذلك بقي 
يصرح في مناسبات متعددة أن مهمة التوفيق بين العراقيين ليست بامينة» وأن إقامة 
توازن وتفاععل بين مكوناته الرئيسة» لاسيما السنة والشيعة والأكراد هي مهمة 
عسيرة» ففي إحدى مذكراته إلى ججحلس الوزراء عام 1931ء تناول الملك فيصل 
المشاكل القومية والطائفية الي يعاني منها العراق» فالعراق وفق تصوره "من جلة 
البلدان الي ينقصها أهم عنصر من عناصر الحياة الاحتماعية» ذلك هو الوحدة 
الفكرية والملية والدينية» فهي والحالة هذه مبعثرة القوى» منقسمة على بعضها 
ويحتاج ساستها إلى أن يكونوا حكماء مدبرين وفي عين الوقت أقوياء مادة ومعئ. 
وعلى حانب كبير من الاحترام لتقاليد الأهاليء ولا ينقادون إلى تأثيرات رجعية أو 
أفكار متطرفة تستوحب رد الفعل "". 

ولذلك كان من الطبيعي والحالة تلك» أن يحمل المستقبل تنافسا واحتكاكا 
بين تلك المكونات على نحو أوصل المشروع العراقي في مراحل لاحقة إلى مرحلة 
من الانسداد السياسي المتمثل في غياب حقيقتين أساسيتين: 

أومما: تعثر المشروع الوطي بسبب افتقار السلطة إلى الأدوات الي تجحعل من 
التنافس على العصبى بين الوحدات الاجتماعية سلميا وطبيعيا ور كون السلطة في 
أحيان كثيرة إلى الأساليب غير الديمقراطية في تثبيت قواعدها الدستورية والسياسية» 
ممادفع إلى تحول غالبية الشعارات الي رفعت حول الوحدة الوطنية والتحرر 


(1) د. علي محمد الشمراني» صراع الأضداد: المعارضة العراقية بعد حرب الخليج؛ (لندن: دار 
الحكمة 2003)» 58-57. 
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والمساواة إلى نوع من الارتزاق السياسي والانقلابات المتكررة والمصالح الشخصية 
الي أضرت بالمصال العليا للشعب. 

وثانيهما: ضعف مفهوم المواطنة» ذلك المفهوم الذي يشرع المساواة بين 
المواطنين قي الحقوق والواحبات ويقوي من ولائهم للدولة بصفتها القوة الي تدافع 
عن الكيان الاجتماعى بكليته. 

لقد كانت NT‏ الهوية ما تعنيه من اضطراب المعاني 
الرمزية والروحية والحضارية ال تشد المواطن إلى الجماعة وتعطيه إحساسا 
بالانتماء إلى الوطن» بغض النظر عن هويته الحلية» وتخلق لديه الولاء والاعتزاز 
الكامل به وبرموزه الشاخحصة. فبعد عقود من الاستقلال عجزت النظم العراقية عن 
أن تكون فاعلة قي الترويج هذه الموية عبر تنمية الإحساس بالمواطنة» وإشاعة روح 
الحرية والمساواةء وتنمية الحياة الاقتصادية» وإشباع الحاحات الأساسية للمواطن 
رقن ا الأدن س الغدالة الور عة ين اراد الفح .قات الف ان 
تفاقمت الأوضاع من الداحل مع تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان» وكبت 
الحريات» والاستئثار السياسي بالسلطة» وقصور برامج التنمية» وتصاعد الإنفاق 
العسكري على حساب متطلبات البناء والتنمية الوطنية» والتوزيع العادل للثروات» 
وغياب العدالة الاحتماعية والمشاركة السياسية والتداول السلمى للسلطة. وبقى 
لأزمة الهوية حضورها الفاعل من بين أكثر القضايا والمشكلات ال عاناها العراق 
منذ استقلاله إلى اليوم» نظرا لارتباطها بطبيعة العلاقة البنيوية السائدة بين وحدات 
الحتمع العراقي من حهة» والسلطة السياسية من جهة أحرى» وضعف أداء السلطة 
في إدارة الاحتلافات الإثنية في العراق وتحييد عملية التثمير السياسي ها. 

وما لا شك فيه أن أحطر ما يكون عليه حال أي جحتمع هو أن يعجز النظام 
السياسي عن بناء أطر سياسية حامعة» ومؤسسات رضائية مشتر كة» رح الأثر 
السلبي عن ظاهرة التعددية البجتمعية» ويفشل بالتالي في بناء شرعيته السياسية 


(1) د. عبد الاله بلقزيز» دور الدولة في مواجهة النزاعات الأهليةء منشور في عدنان السيد 
حسين وآخرون» الحروب الأهلية العربية: دراسة في العوامل الداخلية والخارجية (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربيةء 1997)» 54-53. ٠‏ 

(2) علي خليفة الكواري» مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطيةء منشور في مجموعة باحثينء 
الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 
2004« 76. 


23 


على أسس المواطنة الكاملة» حينما يصبح غير قادر على حيازة رضا وإجماع كل 
فئات ابحتمع السياسي» نما يؤدي إلى إضعاف الترابط الاحتماعي والسياسي بين 
أبناء البلد» فتسود علاقاتمم حالة من التباعد والنشوز والإقصاء» وتطغى حالات 
الصراع بدل التعاون» والنزاع بدل التلاقي» فيجد المتعصبون من الجماعات 
اللحتلفة الفرصة لتصعيد المواقف» وإثبات الذات على حساب الطرف الآحر أو 
الطرف الأضعف الذي لا جحد في ظل ضعف القانون وغياب المؤسسات الديمقراطية 
إلا الركون إلى فته الاجتماعية والاحتماء في ظلها"» فتنشأً حينفذ حالة من التكتل 
أو التقوقع الفغوي (المذهبي والقومي) داحل الجتمع الواحد» وفي مثل هذه الجال 
سنكون أمام ججتمع قد تبدو عليه ظاهريا مات التوحد الهش» بفعل سطوة القمع 
والضغط المسلط من الأعلى» ولكنه في الداحل لا يعدو أن يكون بحتمعا مفككا 
O a a‏ 

لقد أدت ظاهرة التعدد المجتمعي في العراق دورا مؤثرا في حالة عدم الاستقرار 
السياسي» لأن هذا التعدد م يدر وفق مبداً حق المشا ركة للجميع» أو وفق منطق 
الإإدارة السليمة للاحتلاف. إذ حاولت الدولة العراقية الميمنة الدائمة على مفاصل 
المحتمع» وإقامة تحانس فوقي للهويات المتعددة» وصهر قسري قابل للانفجار ف أي 
لحظة» وتحت أي ظرف تضعف فيه السلطة. 

لقد غيبت هذه الطريقة القسرية شبكة المؤسسات الوسيطة بين الفرد والدولة 
خلق التجانس الاحتماعي والتوحيد السياسي. ومع فشل التجربة وانميار الدولة في 
ظل الاحتلال الأمريكي عادت مسألة المهوية لتقض مضجع العراقيين ولتضرب 
لمي الأهلل و تقاض سس هم السا 

مع ما يبدو من حدة قي التصور الأحير إلا أنه في رأي بعض الكتاب حكن أن 
يشكل وصفا واقعيا للمجتمع العراقي» فما بميز التجربة العراقية هي حدة العواقب 


(1) د. دهام محمد العزاوي» الأقليات والأمن القومي العربي: دراسة في البعد الداخلي والإقليمي 
والدولي (عمان: دار وائل» 2003)» 15. 

(2) د. عبد الإله بلقزيز» دور الدولة في مواجهة النزاعات الاهليةء 55. 

(3) د. علي حمسن الربيعي» تحديات بناء الدولة العراقية: صراع الهويات ومأزق المحاصصة 
الطائفيةء منشور في مجموعة باحثين» الاحتلال الامريكي للعراق: المشهد الأخير (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» 2007)» 100. 
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الترتبة عن احتكار السلطة لفئة سياسية أضعفت مفهوم المواطنة وأحلت عله 
مفهوم الولاء للنظام» واحتکرت أدوات القهر لتهميش أدوار فغات عريضة من 
اججتمع ظلت تشعر» لدواع طائفية وعرقية» بالابتعاد عن جحرى الحياة السياسية» 
ووفقا لأولئك الكتاب» فإن العراق المتأحج بالثورة والاضطراب والقمع العنيف» م 
يعان من التدحلات الخارحية ومن طبيعة جحتمعه المعقدة فحسب» وإنما عاف منذ 
تأسيسه من آفة مزمنة وسّعت من الموة بين الحاكم وامحكوم وهي الاحتكار المطلق 
للسلطة من قبل فة احتماعية معينة هم (السثة)» امتلكت منذ بداية تأسيس العراق 
زمام السيطرة على مقدراته السياسية والاقتصادية مع ما رافق تلك السيطرة من 
استخدام مفرط للقوة لإحضاع غالبية أبناء الشعب الآخحرين. 

وبعيدا عن أسباب الميمنة السنية على مقاليد حكم العراق يشير أولعك إلى أن 
تلك الميمنة قد دفعت إلى بروز مشاعر الاستياء والغضب لدى فعات الشعب 
العراقي الأحرى من الشيعة والأكراد وغيرهم نما يفسر ازدياد أعداد الأكراد 
الت اة ن لار هة فكل رة مد ام الا ا 

ومع اعتقادنا بأمية تلك الآراء الي تلقي الضوء على حانب من الأزمة 
الجتمعية الي عاناها العراق منذ تأسيسه» إلا أا لا تقدم تصورا شموليا لجذور تلك 
الأزمة ولا لعوامل استمرارهاء فهي تلقي باللائمة على الحكومات العراقية وحدهاء 
ولا تحلل أسبابا أحرى وقفت وراء عسر الاندماج السياسي والاجتماعي قي الحتمع 
العراقي» فالدكتور موسى الحسيي يرى أن أزمة المجتمع العراقي كبر من أن تختصر 
قي سبب واحد دون النظر إلى الظروف السياسية والعوامل الاجتماعية الي منعت 
بعض الجماعات من التماهي مع مشرو ع الدولة العراقية الحديثة» فضلا عن تحليل 
الظروف الإقليمية والدولية ال أحاطت بنشأة العراق الحديث» فسياسة الانعزال 
وشعارات المظلومية الي تبنتها ورفعتها بعض الجحماعات م تنتج عن استبدادية النظم 
العراقية فحسب» وإنما نتجت كذلك عن أسباب أخحرى تتعلق بنظرة تلك 
الجماعات للدولة العراقية ومدى مشروعيتهاء فضلا عن تطلعاها للتميز ورا 
الانفصال عن الدولة العراقية» فعلى سبيل المثال فإن عدم تحمس الشيعة للاشتراك ي 
مفاصل الدولة العراقية في بداية تأسيسها لا يعود إلى طائفية أنظمة الحكم ف العراق 
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بقدر ما يعود» حسب رأیه» إلى طبيعة الفكر الشيعى ذاته والذي ظل ينظر إلى 
الدولة الحديثة نظرة مريبة لا تقوم على أصول ولاية الفقيه العادل» كما تعود أيضا 
إلى سلوك مراجع الشيعة الكبار الذين اجتهدوا ني إصدار الفتاوى الي تحرم على 
الشيعة الانغماس في مخرجحات الحتمع المدن الحديث لا لذلك من أثر في زعزعة 
سلطتهم الدينية ومكاسبهم الشخصية» فضلا عن التركة النفسية والاحتماعية الي 
حلفتها الحقبة العثمانية الي حرمت الشيعة من التوظف والاندماج قي ابحتمع 
لأسباب طائفية» نما ترك حوفا لدى فغات كثيرة منهم من الاندماج في واقع الحتمع 
العراقى الحديد". 
الدولة العراقية الوليدة» وتبى مراحع الشيعة الكبار - وي مقدمتهم الشيرازي - 
إصدار الكثير من الفتاوى الي حرمت على أبناء الشيعة من التوظف ف الدولة 
باعتبارها دولة غير شرعية» وظلت تلك المرجعية تنظر لسنوات متأخحرة» إلى العمل 
الحكومي والوظيفي كعمل عرّم» وأن الراتب الذي يتقاضاه المواطن الشيعي بحاحة 
إلى فتوى حاصة. مع تلك الرؤية القاصرة الي تبنتها المرجعية الشيعية حيال 
الاندماج في واقع اجتمع المدن الحديث» إلا أن الإنصاف يحتم التأكيد على أن تلك 
الأسباب انتفت في المراحل اللاحقة من عمر الدولة العراقية لاسيما بعد ثورة تموز 
يوليو 1958 والمراحل الي تلتهاء حيث فسح الجال إلى الكثير من أبناء الشيعة 
للدحول في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية العراقية» فبرزت الكثير من 
أما الكرد» فإن تطلعاتم القومية في كيان مستقل عن العراق أو في حكم ذاق 
يعبر عن حصوصيتهم القومية قد حفزقمم منذ البداية لمعارضة أنظمة الحكم العراقية 
(1) حول هذا الرأي وغيره من الاراء التي تخص اندماج الشيعة في بنية المجتمع العراقي 
الحديث أنظر د. موسى الحسيني» الشيعة والحكم في الدولة العراقية الحديثةء شبكة عراق 
باترول» "۳ c0‏ .01۾ pو»w.1rسwس.‏ في 2005/1/29. 
(2) د.عبد الحسين شعبان» العراق من إرث الماضي إلى تحديات المستقبل: بقاء العراق موحدا 
رهن برحيل الإحتلال الأميركي محاضرة ألقيت في مركز القناة لاتنمية الاعلامية وقامت 
شبكة العراق للجميع بنشر ها في 2008/1/9 ١0٥ء.ا۾44»٣1.‏ w«س.‏ 
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الي لم تتساهل إزاء طموحات الأكراد السياسية» فالتجأت إلى مختلف الأساليب 
ال طوعت الأكراد في مشروعها السياسي. 


المبحث الثالث: دولة الطوائف ومحنة الشرعية 


إن مناقشة الأزمة الي عاناها الجتمع العراقي على صعيد وحدته وهويته 
الوطنية تدفعنا إلى عدم تحاهل الدور الذي مارسته كذلك النخب الفكرية والثقافية 
العراقية قي ميش تقافة المواطنة والقبول بالآحر» فضلا عن الدور الذي مارسته 
القوى السياسية المعارضة في تغييب الحوار الوطيْ» فمما يؤسف له أن دور الكثير 
من النحب الفكرية لم يكن فاعلا في الترويج للثقافة الوطنية الشاملة» إذ ظلت ت ركز 
في حطايها السياسي ونتاحها الفكري على قضايا وإشكاليات عززت من الشعور 
بالمظلومية والاضطهاد والانعزال لدى الفغات الي تنتمي إليها. أما نخب المعارضة 
السياسية فلم ترتق هي الأحرى في حطاها إلى مستوى المسؤولية الوطنية» حيث 
اعترى أداها السياسي قصور في الآليات اللازمة للخروج من الأزمة السياسية 
والاجتماعية الي عاناها البلد وساهمت» عن وعي أو من دون وعي» قي تعميق الشرخ 
الجحاصل قي الوحدة الوطنية حينما لعبت على حبل الطائفية والعنصرية وحشدت 
طاقات أتباعها ومريديها في اتحاه تحقيق أهدافها في الوصول إلى السلطة» ووقعت ي 
ذات الأحطاء ك سبق أن امت ها النظم العراقية السابقة» حيث كانت حل 
شعاراتما ذات طبيعة طائفية وعنصرية أفقدها لاحقا ثقة الشار ع العراقي. 

لقد كانت دعوات الديعقراطية وحكم الدستور والتخلص من الاستبداد بجرد 
أقنعة لممارسات أشد سلطوية مارستها أحزاب المعارضة بعد أن تمكنت» وبالتعاون 
مع سلطات الاحتلال الأمريكي» من تسلم مسؤولية إدارة الدولة في العراق بعد 
عام 2003» وأظهرت أن هناك خللا بنيويا في الثقافة السياسية السائدة في الحتمع 
العراققي» حيث تبين أن الاستبداد م يكن صفة لصيقة بالنظم السياسية العراقيةء 
وإفها كذلك بأحزاب المعارضة الي تولت الحكم .ععية الاحتلال الأمريكي وتحت 
وصايته» كما تبين أن حنة الموية وأزمة الشرعية السياسية باتت ظاهرة ملازمة 
للنظام السياسي في العراق الذي انتقل في زمن الاحتلال من الشرعية (الثورية) إلى 
الشرعية (الطائفية)» بعد أن ظهر أن بناء الدولة في العراق وصياغة هويتها الوطنية 
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السلطة في ظلها مهام إدارة الاحتلاف وتسيير الأمور على مقتضى المصال العليا 
للبلد وليس الطائفة أو الملة. 

لقد أصبح العراق اليوم وبكل المقاييس دولة طوائف تنتهك كل قيم الدولة 
الحديثة ومقوماتما» حيث تستعمل الأحهزة والمؤسسات الحاكمة الممثلة للمنهج 
الطائفي والعرقي. 
أسس طائفية يعود بعضها إلى جذور الاحتلافات المذهبية وبعضها الآحر إلى تقاليد 
قبلية» مما يعيق قيام أطر سياسية تتجاوز التمترس الطائفي قي تكوينها وخحطاها 

1 

وسل وکھها. 

كکذلك عملت هله الأحزاب على توفير الظروف الي تساعد على ججحذير 
المقولات الطائفية عن الذات والآحر بين مكونات الجحتمع العراقي» وتوفير الشروط الي 
تدعم تنمية كيانات طائفية باسم الفيدرالية على حساب وحدة الدولة والتماسك 
الاحتماععي» فأداروا الشأن العام والدولة من موقع تعبيرها عن هذه المكونات الطائفية 
والعرقية» فأدت هذه السياسات إلى اخحتزال كل ما يمكن أن يعمل على تنمية الانتماء 
والهوية الوطنية» فكلما تكرس رسخ الانتماء الطائفي كلما ضعفت الموية الوطنية أو 
أصبحت قابلة للتناز ع» بينما يزداد الشعور باموية الوطنية عندما تختفي كل وساطة 
أو الطائفة الي ولد فيها وليس لمقابيس الوطن الذي تربى فيه وتعلم ق مدارسه 
وحامعاته» وأصبحت الطائفة والجماعة القومية والعشيرة تفرض نفسها بقوة على الفرد 
وأصبحت قوانينها وقواعدها السلوكية ونظمها الاجتماعية مقدسة وغير قابلة للنقاش» 
وكأن الإنسان يعيش داحلها ليجد نفسه حكوما ما من المهد إلى اللحد ولذلك ليس 
مفاحاة أن تحد بين العقلاء من يو كد أن غالبية العراقيين باتوا اليوم طائفيين ومتعصبين 
ومو دين بقافة الكراهية والإقصاء بدرجة أو أحرى©. 
(1) د.علي حسن الربيعي» تحديات بناء الدولة العراقيةء 103. 
)2( د. خضر عباس عطوان» مستقبل ظاهرة العنف السياسي في العراق» منشور في مجموعة 


باحتین› الاحتلال الامريكي للعراق: المشهد الأخيرء (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربية 
07 29. 
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لا شك أن طائفية العراقيين وعنصريتهم ليست اختيارية وإنما هي ناتحة بالقطع 
عن إكراه سياسي فرضته الأحزاب الطائفية والعنصرية الي استلمت زمام الأمر ق 
العراق بعد عام 2003ء وسعت إلى فرض آيدلوجيتها السياسية القائمة على تفكيك 
الحتمع العراقي إلى بنياته الحلية» فهي بالأصل أحزاب طائفية وقوميةء وبالتالي فإن 
ثقافة الموية الوطنية لا تتوافق مع منظورها السياسي في الحكم. وإذا كانت النظم 
العراقية قد حققت تقدماء وإن كان منقوصا في المشروع السياسي الوطيٰ حينما 
أحذت الاعتبارات الوطنية تفرض نفسها قي بنية الجتمع العراقي» وعلاقات فئاته 
الاحتماعية» فإن مشرو ع الاحتلال الأمريكي قد قوض كل مكتسبات المرحلة 
التاريخية السابقة» حيث ظهرت فكرة التوافق والحاصصة الطائفية واستخدمت 
الأحزاب الطائفية والعرقية كأدوات لتكريس الشرخ والانفصام في الوحدة الوطنية 
عر منهج القوة والإقصاء والإلغاء» الذي ظهرت علاماته في المظاهر المسلحة غير 
القانونية والمليشيات الي بدأت تمارس القتل الطائفي والعنصري في مشهد مأساوي 
ومريع دحل العراق في إطار فوضى شاملة أقل ما حكن وصفها بأما حرب الجميع 
ضد الحميع كما وصفها الفيلسوف الانجليزي توماس هوبز في وصفه حال الطبيعة 
الي يغخيب فيها القانون» وتنتفي عن الدولة كل مظاهر السيادة» وتصبح شريعة 
الغاب هى المظهر العام للدولة ©١‏ 

إن ا الأزمة الجتمعية قي العراق هو أكبر من الإلمام به 
في هذه الصفحات» ولكن من دون شك أنه لا يرتبط فقط ببنية النظم السياسية 
العراقية أو الأحزاب المعارضة هما ولا بتر كيبة الجتمع العراقي المعقدة في ولاءايها 
وانتماءانا الفغوية فحسب» فالمسألة معقدة ومتداحلة في أسبايهاء وهى ترتبط بجملة 
الظضروف والعوامل الداحلية والخارحية الي أحاطت بالعر اق ند شات رل اليوم» 
وكذا الدور الذي مارسته القوى الكرف ا ا ات الحتمعية في الواقع 
العراقى يضاف بقوة كعامل من عوامل تفعيل أزمة الخلل البنيوي في تركيبة العراق 
E hs E BAN SE E YS a‏ 
احتلاها للعراق» ولا الدور الذي مارسته الولايات ا الاتحاه منذ بداية 
السبعينات والفترة الي أعقبتها لاسيما بعد حرب الخليج الثانية عام 1991» حيث 


(1) د. خضر عباس عطوان» مستقبل ظاهرة العنف السياسي في العراق»ء 30. 
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تبنت الكثير من الممارسات الي عمقت من أزمة العراق الاحتماعية وكرست 
الوعي الطائفي والإثي لدى أبنائه حينما فرضت الحصار الاقتصادي والحظر الجوي 
في مناطق الحنوب الشيعي والشمال الكردي» وهو ما انعكس بنتائج كارثية على 
وحدة العراق السياسية» حيث تعمق الشعور بالانتماءات ما دون الوطنيةء وانثلم 
الشعور بالموية الوطنية المشتر كة. 

وقد تعزز الشرخ الوطيٰ بتصاعد ردة فعل نظام الرئيس صدام حسين» حينما 
تبن الكثير من الإحراءات الي شددت من قبضته الداحلية» وني مقدمتها الإقصاء 
القاسي لعارضيه ورفض دعوات الانفتاح والمشا ركة وإطلاق الحريات العامة 
ومبادرات الحوار الوطي» الأمر الذي دفع بالحياة السياسية والاقتصادية إلى مرحلة 
الجمود الي م تعد تنفع معها أي حاولة للإصلاح السياسي» فانكفاً النظام على 
ذاته وعلى شعبه» مما حعل هايته سريعة وحسومة. 


المبحث الرابع: الأكراد والمشروع القومي 

مثلما ذكرنا آنفاء فقد ارتبط ظهور العراق الحديث بتطلعات بعض مكوناته 
الرئيسة كالشيعة والأكراد للعزوف عن الانخراط في مشروع الدولة العراقية اللجديد 
لظروف خارحية» أو لأسباب تتعلق بتطلع تلك الجماعات للتميز والاستقلال 
بهويتها الذاتية. وإذا كان الشيعة قد تمكنوا في السنوات اللاحقة لاستقلال العراق 
من جاوز العقبات النفسية والاجتماعية الي حالت دون اندماجهم في مؤسسات 
الجتمع العراقي الحديث» فإن عقدة التميز القومي ظلت متواصلة في السلوك 
الكردي مع غالبية الحكومات العراقية الي تعاقبت على حكم العراق» حيث اعتقد 
الأكراد أن مشروع الدولة العراقية قد بي منذ الأساس بطريقة قسرية ألغت 
تطلعاتمم القومية إلى الاستقلال الذي أباحته قواعد القانون الدولي ومبادئ الرئيس 
الأمريكي ودرو ولسن الأربعة عشر حول حق تقرير المصير للشعوب الخاضعة 
للدولة العثمانية ومعاهدة سيفر الي وقعها الحلفاء عام 1920» حيث لعبت مصاح 
القوى الكبرى دورا كبيرا في خنق الحلم الكردي حينما تقاسمت المنطقة وفق 
مصالجحها الاستعمارية ضاربة عرض الجحائط طموحات شعوب للمنطقة وي مقدمتها 
الشعب الكردي. 
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وقد لعبت السياسة البريطانية دورا مؤثرا في تبديد التطلعات الكردية حينما 
تراحعت عن وعودها للأكراد بإقامة دولة مستقلة تضم أكراد العراق وإيران 
وتركيا"» واتجهت إل تقسيم مناطق الأكراد بينها وبين حلفائها الجدد في تلك 
الدول. لقد شكل التراجع البريطان إيذانا ببدء مرحلة من التمرد الكردي لتحقيق 
أهدافهم القومية» برز ابتداء قي رفض الأكراد الاندماج في مشروع الدولة العراقية 
التي كانت بريطانيا تنوي إنشاءها ق العراق عام 1921ء حيث دفع ذلك المشروع 
إلى ردة فعل كردية قوية تمثلت في المواحهات العسكرية مع القوات البريطانية واليّ 
قادها الشيخ محمود الحفيد ف أيار/مايو 1919. 
ورغم فشل تلك المواحهات وتمكن المجيش البريطان من القضاء عليها إلا أا 
أشارت قي الميزان السياسي إلى بدء مرحلة طويلة من الرفض الكردي للاندماج قي 
مؤسسات الدولة العراقية» وقد برزت أولى البوادر السياسية لذلك الرفض .عقاطعة 
غالبية الأكراد» ولاسيما في حافظة السليمانية» للاستفتاء الذي أحرته بريطانيا بشأن 
انضمامهم إلى العراق» كما برز أيضا في رفض الأكراد قبول تنصيب الملك فيصل 
الأول على عرش العراق عام 1921 حيث طالبوا بحكومة علية تمثلهم في المناطق 
ال ينتشرون ها وحاول الملك فيصل الأول بحنكته السياسية المعهودة أن متص 
الغضب الكردي حينما حث حكومته على التعامل مع الأكراد كعراقيين متساوين 
مع قرام العرب» وسعى في أغلب توجهاته إلى الت ر كيز على مفهوم الموية العراقية» 
كإطار حامع لكل أشكال التعدد المذهبي والقومي في العراق. وحي عندما 
حاولت بريطانيا استغلال الورقة الكردية لتوقيع معاهدة طويلة الأمد مع العراق» 
فإن موقف الملك فيصل لم يتغير» بل إنه وافق على إصدار وئيقة رمية بخصوص 
الأكراد. ففي 24 شباطافبراير 1922 صدر بيان حاء فيه أن الحكومتين العراقية 
والبريطانية تعترفان بحقوق الأكراد القاطنين داحل حدود العراق قي إقامة حكومة 
(1) سعت بريطانيا قبيل تأسيس العراق إلى إقامة دولة كردية تشمل المناطق التي يقطنها الأكراد 
وتكون خاضعة لرعايتهاء بهدف مواجهة الخطر السوفيتي الذي أخذ بالتنامي بعد ثورة أكتوبر 
الاشتراكية 1917ء وللضغط على تركيا الكمالية التي كانت تطالب بولاية الموصل الغنية بالنفط 
فضلا عن الضغط على الحركة الوطنية العراقية التي طالبت الاحتلال البريطاني بإنهاء احتلاله 
للعراق» إلا أن بريطانيا سرعان ما تراجعت عن خطتها تلك واتجهت لدمج الأكراد بمشروع 


الدولة العراقية الجديد. أنظر عزيز الحاج: القضية الكردية في العشرينات» 36. 
(2) عبد الرزاق الحسني» تاريخ العراق السياسيء 264. 
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كردية» وأن الأكراد سيرسلون مندوبين مسؤولين إلى بغداد لبحث علاقاقم 
الاقتصادية والسياسية مع الحكومتين. وعلى الرغم من أن هذا البيان م يكن سوى 
أداة ضغط بريطانية على العراق للقبول .معاهدة طويلة الأمدء إلا أنه حمل إشارة 
قوية إلى أن حقوق الأكراد القومية قد تم الاعتراف ها بشكل أساسي ف العراق في 
وقت كانت فيه دول المنطقة الأحرى تنكر عليهم ذلك" . ومع ذلك فمن المهم 
التأكيد على أن تلك الاعترافات لم تلغ تطلع الأكراد إلى التميز القومي» وقد 
أبرزت الانتفاضات والمواحهات العسكرية الي قام ها الأكراد إبان العهد الملكي قي 
السنوات 1923 و1927 و1933 و1945» قلقا سياسيا وعسكريا لحكومة الملك 
فيصل الأول وخليفته الملك غازي» وأبرزت مشكلة قومية رتبت ضرورات سياسية 
لاحتواء آثارها على وحدة العراق الوطنية. 

ولعل المشكلات الاحتماعية (العشائرية والمذهبية) والسياسية وأعباء التخلف 
الاقتصادي الي عاناها العراق في بداية تأسيسه كانت في مقدمة العوامل ال عطلت 
إمكانيات حكوماته على احتواء آثار تلك المشكلات على استقراره السياسي» 
يضاف إليها تطلع بريطانيا إلى توظيف تلك المشكلات ما يدم بقاء العراق منقوص 
السيادة وتحت الوصاية البريطانية. ولقد شهدت فترة العشرينات والثلاثينات 
والأربعينات استنمارا بريطانيا واضحا لتلك المشكلات» وفي مقدمتها المشكلة 
الكردية لإحبار الحكومة العراقية على الانقياد لسياسانا والتوقيع على كثير من 
الاتفاقيات الي تلم الوجود البريطان قي العراق. فمع بداية ظهور الحكم الوطيْ في 
العراق عام 1921ء أصرت الإدارة البريطانية على إبقاء مسألتين معلقتين: 

الأولى: مصير ولاية الموصل والمطالبة التركية ها. 

والغانية: انضمام الحافظات الكردية إلى الدولة العراقية الجحديدة بشكل كامل 
وتحت حكم ملك عربي هو الملك فيصل الأول. 

وظلت الإدارة البريطانية آنذاك تروج لمقولة: أن النفوذ الت ركي في كردستان 
الععراق كبير» وأن الرغبة العارمة لدى الأكراد هي قي الانضمام إلى الدولة الت ركية» 
SEE NES)‏ اد العراق وأزمة الهويةء موقع الجزيرة نت ٥".jazee۲۾. www‏ 


.2006/5/17 في‎ 
.David Mcdowall, 4 Modern History of the Kurds, 11 (2) 
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وبقي السبب الحقيقي غير المعلن يتمثل في رفض القيادات الوطنية العراقية الفتية توقيع 
اتفاقية طويلة الأمد تدم الوجود البريطاي في العراق. ونتيجة تصاعد الدعاية البريطانية 
حول رفض الأكراد الاندماج في المشروع الوطي العراقي» قام املك فيصل الأول 
بالتحقق من هذا الأمر» فأرسل وزير داخليته آنذاك عبد الحسن السعدون لزيارة 
المحافظطظات الكردية» وحلال يومه الأول كتب السعدون إلى الملك فيصل أنه التقى 
حلال زيارته مع (وحوه وجار أبناء السليمانية الذين أحبرون باهم مستعدون لحلف 
يمين الولاء لجلالتكم والانضمام للدولة العراقية الفتية» وأحم مستعدون لإرسال 
اللضبطات الي تؤيد ذلك إلى بغداد أسوة بالأحزاء الأحرى من العراق» واتفقنا على 
فعل ذلك في اليوم التالي)» وأكد السعدون للملك (أن الخطر الت ركي غير موجود» وأن 
الغالبية العظمى الي التقى بها ترفض أن تكون جزءا من الدولة الت ركية ال عانوا فيها 
الكثير)» تم يقول له (ولما اجتمعنا قي اليوم التالي رفض الحميع توقيع المضبطات وقالوا 
با حرف الواحد ما أننا لا نزال لا نعرف كيف نيز بين الخير والشر فإننا نوكل 
أمورنا إلى المندوب السامي البريطان لكي يقرر لنا ما هو مفيد وصالي. 

لاشك أن التردد الذي أبداه الأكراد حيال الانضمام إلى الدولة العراقية 
الجديدة وتأييد الملك فيصل الأول يعود بالدرحة الأول إلى الضغوط الي مارستها 
بريطانيا ومندوها السامي على أولئك السكان وشيوخحهم بهدف إجبار الحكومة 
العراقية على التوقيع على المعاهدة العراقية البريطانية لعام 1922ء وهمذا ما أن وافق 
ججلس النواب العراقي قي الأيام اللاحقة على توقيع المعاهدة حي انضمت السليمانية 
إلى الدولة العراقية» وصدر بعد ذلك قرار من عصبة الأمم بضغوط بريطانية لحل 
مشكلة ولاية الموصل المتنازع عليها مع تركيا عبر ضمها إلى العراق» وسويت 
اللمشاكل الحدودية مع تركيا بصورة مائية عام 1925ء كما أبطل مفعول البيان 
العراقي البريطان الذي اعترفت خلاله الحكومة العراقية في وقت سابق بحق الأكراد 
في تشكيل حكومة هم في كردستان العراق. 

إن ما قيل أعلاه قد تكرر في مرات عديدة قي حقبة العهد الملكي ويمكن أن 
نشير إلى عام 1930 كمحطة لافتة في محال التوظيف البريطاي للمسألة الكردية» 


بعد إنتهاء الاحتلال (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية 2007) ط2 260. 
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فحينما طرحت مسألة انضمام العراق للعصبة كدولة مستقلة» استوجحب الأمر 
توقيع معاهدة جحديدة مع بريطانياء وبعد أن ماطلت الحكومة العراقية قي هذا الأمر 
اضطرت أخيرا للتوقيع على تلك الاتفاقية عام 1930ء وقد حاءت الاتفاقية خالية 
من أي إشارة للحقوق الثقافية الكردية قي العراق» حينها انتفض الأ كراد مرة أحرى 
بقيادة محمود الحفيد ليعلن ثورة حديدة ضد ما وُصف بالإهمال الواضح لحقوق 
الأكراد القومية والثقافية وعدم إدراج هذه الحقوق قي طلب العراق للانضمام 
لعصبة الأمم وبعد أن تم توقيع الاتفاقية العراقية البريطانية وانضم العراق للعصبة 
عام 1932 انطلقت الطائرات الملكية البريطانية لتفتك بالمناطق الكردية وتخمد ما 
اا عا و و چ 

إن تلك الوقائع وغيرها لا بجحب أن تعطي الانطباع بأن الحركة القومية 
الكردية كانت تأتمر بأمر القوات البريطانية» وها كانت تظهر كأداة تعطيل 
وعرقلة لجهود الحكومة العراقية في الاستقلال والتخحلص من السيطرة الاستعمارية» 
وأا كانت تظهر حينما تطلب منها بريطانيا الظهور» لقد كان الشعور القومي 
الكردي شأنه شأن الشعور الوطي العربي قي العراق» رافضا بشكل عام 
للسياسة البريطانية» ولكن الأمر الم و كد أن ا لحر كة الوطنية العراقية بشقيها 
العربي والكردي كانت أضعف من أن تكون ندا قويا يجابه الاحتلال البريطان» 
التب اللافت في العراق آنذاك أن الحر كة الوطنية العراقية بجميع أحزاهما 
وحركاها الوطنية كانت كلها ح ر كات عمل فيها العرب والأكراد والت ركمان 
بحس وطن ودون نمييز أو تفريق» الأمر المهم الآحر أن الحكومات العراقية ذاتما م 
تكن تلك الأدوات السياسية والعسكرية لحابمة نفوذ وهيمنة بريطانيا ثي العراق 
وعموم المنطقةء وقد كان ذلك الواقع مهيمنا على الكثير من المشكلات السياسية 
والاقتصادية والاحتماعية ال ظلت دون قدرة الحكومة العراقية على حلها وقي 
مقدمتها المسألة الكردية ال حاولت الحكومة العراقية أن تبتعد ها قليلا عن 
المساومات البريطانية وتعمل بامکاناتا السياسية والاقتصادية المتواضعة للتخفيف 
من هواحس الأكراد القومية» ومذا فعندما استقر الحكم الملكي في العراق وبعد 
أن تم القضاء على جميع الح ر كات والتمردات والثورات الكردية وآحرها تمرد عام 
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5 والذي في على إثره الملا مصطفى البارزان إلى الاتحاد السوفيي» وحد 
النظام الملكي أنه لا بد من وضع أسس تقوم عليها السياسة الرسمية تحاه الأكرادء 
وتوصل النظام ملكي إلى إمكانية استيعاب الشخصيات الكردية النافذة والموالية 
عن طريق استقطاما في النظام وتمكينها من اعتلاء أعلى المناصب ف الدولة 
العراقية» حيث قلما حلت وزارة للدفاع أو الداحلية أو الخارحية من شخصيات 
كردية في قيادتماء بل إن نسبة الأكراد في الجيش العراقي بقيت طوال فترة العهد 
لكي والفترة الي لحقتها أعلى من نسبتهم السكانية مجموع الشعب العراقي» 
ويحكن للمتتبع لتاريخ العراق المعاصر أن يلحظ أسماء كردية سجلت حضورها 
الفاععل قي السياسة العراقية سواء في رئاسة الوزراء أم ني الوزارات المهمة 
الأحرى» حيث يكفي أن نشير إلى شخصيات كردية عرفت بانتمائها الوطيْ مثل 
محمود نور الدين وحمد أمين زكي وعمر نظمي وعلي بابان وفؤاد عارف 
والجحنرال بكر صدقي الذي قاد أول انقلاب عسكري في العراق والشرق الأوسط 
ضد حكومة ياسين الهاشمى عام 1936 . 

لقد سعت 4 الملكية العراقية بسياسانا الاستيعابية للأكراد الموالين 
إلى تحييد (الأكراد المعارضين) من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة الملا 
مصطفى البارزان» وخلق أعداء داحليين هم من الأكراد أنفسهم يدف خلق 
شقاقات كردية داحلية» وبسبب تمكن الحكومة العراقية من حلق الهدوء 
والاستقرار في المنطقة الكردية بعد عام 1945 وبعد القضاء على تمرد الملا 
مصطفى البارزاني» وطرده إل الاتحاد السوفييٍ» وتمكنها من كسب الكثير من 
الشخحصيات الكردية المواليةء فما لم تشعر بحاحة إلى وضع برنامج عمل لحل 
الشكلة الكردية» ودمج الأكراد المعارضين في الحياة السياسية العراقية عبر 
مشروع وطي يحفظ وحدة العراق من التصدع» وهو ما ساهم في بقاء ورا 
تكريس أزمة الموية والاندماج في الجتمع العراقي» حيث ظلت قطاعات مهمة 
من الشعب الكردي تعيش نوعا من الإقصاء السياسي والتهميش الاجحتماعي 
والغبن الاقتصادي. 


(1) غسان سلامةء المجتمع والدولة في المشرق العربيء81. 
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المبحث الخامس: الحلم الكردي المتجدد 


شكل انيار الح ر كة الكردية في منتصف الأربعينات وهروب قادمما إلى 
الخارج» دافعا قويا لشعور النظم العراقية باميبة والقوة وعدم الحاجة لفتح حوار أو 
اتصال مع القيادات الكردية المنكسرة للاطلاع على مطالبها القومية ومومها 
الاحتماعية ومشكلانا الاقتصادية» وقراءة الواقع السياسي العراقي في الفترات 
اللاحقة على الانميار الكردي عام 1945 يظهر عزوفا حكوميا واضحا عن تبي أي 
حط سلمي في حل المسألة الكردية» ولاسيما في النظم الجمهورية الي ابتدأت منذ 
عام 1958» حيث اتحهت الكثير من تلك النظم نحو تفضيل الحلول العسكرية لحسم 
صراعها مع الأكرادء مثلما حصل في مواحهات عام 1961 قي عهد الزعيم عبد 
الكرم قاسم و1965 ف عهد الرئيس عبد السلام عارف و1975 في عهد حكومة 
حزب البعث. 

ورغم أن الكثير من الكتاب يرون أن لحوء النظم العراقية للحلول العسكرية 
والإحراءات القمعية كان جزءا من سلوك عام انتهجته تلك النظم مع عموم شرائح 
اججحتمع العراقي من حيث تغييب لمشا ر كة السياسية وتصعيد انتهاكات حقوق 
الإنسان وقمع الحريات العامة» إلا أن بعضهم يؤكد أن أسلوب التعامل مع المسألة 
الكردية كانت له حصوصيته قي الواقع العراقي من حيث قدَم تلك المسألة 
وارتباطها بولادة العراق الحديث» فضلا عن تحمل الأكراد الوزر الأكبر من 
تكاليف المواحهات المستمرة بين الحكومات العراقية والح ركة الكردية المسلحة» 
حيث دفعت قطاعات واسعة من الشعب الكردي ننا كبيرا لاستمرار أعمال التمرد 
قتلا وتشريدا وتمجيراء فضلا عما رافق استمرار تأزم المسألة الكردية من تدحلات 
حارحية سعت لإضعاف الحكومات العراقية وابتزازها ما يضر الأمن الوطئن 
اراق وزغا بكرن الاما الوخد ي اادد اك هة OT‏ 
رئيس الوزراء العراقي المدن الدكتور عبد الرحمن البزاز (1967-1965) من محاولة 
جحدية لحل المسألة الكردية وفق برنامج سياسي ورؤية موضوعية للوضع العراقي» 
وقد شكل ذلك الحل أول تحد من قبل الفكر المدي للعقل العسكري الذي تعامل 


(1) د. دهام محمد العزاوي» الأقليات والأمن القومي العربي» 79. 
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بقوة مع المسألة الكردية حي ذلك الحين» فقد تحدث مشرو ع البزاز والذي عرف 
بيان 29 حزيران/يونيو 1966 عن برنامج شامل للحقوق السياسية والثقافية يتكون 
من اثني عشرة نقطة» أحمها الاعتراف بالحقوق القومية الكردية ف اللغة والتعليم» 
وإحازة الأحزاب الكردية والمشاركة السياسية وحرية الصحافة» إضافة إلى إنشاء 
حامعة كردية في السليمانية» وإعطاء الأكراد الأفضلية في تسمية موظفين هم في 
المناطق ذات الأغلبية الكرديةء ومثلين في البر لان والحكومة وف الإدارة وفي السلك 
الدبلوماسي والجحيش واميئات القضائية» والقيام بإعادة المناطق الكردية وإنعاشها 
اقتصاديا. 

إلا أن الحرب العربية الإسرائيلية لعام 1967ء وما رافقها من هيمنة العسكريين 
على الحكم وحاصرم للتوحهات المدنية للدكتور البزاز كانت سببا ق أن تبقى 
حطته لحل المسألة الكردية حبرا على ورق» إذ م تمض أشهر بسيطة على إعلانه 
بيان حزيران حي تمكن العسكريون من إزاحته عن الحكم في النصف الثاني من 
العام 1967» ومع وصول حزب البعث العربي الاشتراكي إلى سدة الحكم في 
انقلاب 1968ء حاول هو الآخحر أن يقدم حلا للمعضلة الكردية يعوض خروجه 
المبكر من السلطة عام 1963 ويثبت شعبيته وهو في بداية طريقه السياسي» وقد 
کان بيان آذار/مارس 1970 من أكثر المشاريع السياسية حرأة ووضوحاء ولو تممكن 
الحزب من التعامل لاحقا مع المعضلة الكردية بنفس الروح الي تعامل معها مُاية 
عام 1969ء لكان وضع الأكراد والعراق أفضل بكثير نما هو عليه الآن» ومن 
الموضوعية القول كذلك إن الطرف الكردي والمتمثل آنذاك بشخصية الملا مصطفى 
البارزاني كان يتحمل الشطر الثاني من مسؤولية فشل بيان آذار وما آلت إليه 
الأمور بعد عام 1974. 

عموما فقد حاء بيان آذار 1970 .منجزات كبيرة للشعب الكردي» حيث تم 
الاعتراف رميا بالقومية الكردية كقومية ثانية في العراق إلى جانب القومية العربية» 
وتم اعتماد مبدأً الحكم الذات كأساس لإدارة المنطقة الكردية المتكونة من محافظات 
السليمانية وأربيل ودهوك مع ضم المناطق الشمالية من ك ر كوك ذات الكثافة 
السكانية الكرديةء ومح بيان آذار بتأسيس جحلسين کرديين منتخبين تشريعي وآخر 


(1) لورانت شابري واني شابري» سياسة وأقليات» 362. 
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تنفيذي» كما أعطى الأكراد فرصة المشا ركة بخمسة وزراء ف الحكومة العراقية 
ا لمر كزية قي بغدادء كما تمت إحازة العمل السياسي للحزب الديعقراطي الكردستان 
بصورة علنية» وأتيحت له فتح صحيفة له وإنشاء فروع له ق كل محافظات 
العراق» كما تم قبول جحاميع من الطلبة الأكراد في الكليات العسكرية العراقية» وتم 
إصدار عفو عام عن البيشمركة الكردية ودمج قسم منهم في الجيش العراقي 
كحرس حدود وتسليم أسلحتهم الثقيلة للحكومة العراقية» كما تم الاتفاق على 
تعيين نائب كردي لرئيس الجمهورية» وإقرار تعليم اللغة الكردية قي المدارس 
الكردية إلى جانب العربية» وإنشاء حامعة كردية (جامعة صلاح الدين) قي أربيل 
والسماح للطلبة الكرد بالتعلم في الجامعات العراقية في جميع الاحتصاصات. 

وقد قامت الحكومة العراقية حلال السنة التالية بتوقيع بيان آذار وبتنفيذ الكثير 
من تعهداتاء ف ت أموالا كبيرة لتطوير المناطق الكردية وبناء المدارس 
والمستشفيات» وسمحت بنشر وتداول المطبوعات الكردية» وتم تعديل الدستور 
العراقي المؤقت وعدد من القوانين الأحرى لتتوافق مع بيان آذارء» وتم بالفعل تعيين 
اقب كروي لازن العراق: انداك:. 

لقد كانت تلك الأمور الإيجابية تبشر بأن المشكلة الكردية ني طريقها إلى 
الححل السلمي» وأن الحلم الكردي أخذ يتجدد في طموحاته القوميةء إلا أن ما 
حدث على أرض الواقع م یکن ينسجم مع هذه الإيجابية» حيث تصاعد التوتر بين 
الطرفين منذ ماية عام 1973 ووصل إلى حد الصدام المسلح قي نيسان/إبريل 1974» 
وقد احتهد كل طرف يي تحميل الطرف الآحر مسئولية ما حصل من إحفاق يي 
تطبيق بنود بيان آذار» فالقيادات الكردية اتممت الحكومة العراقية بعدم الجدية في 
تطبيق بيان الحكم الذاتي حينما ربطت تطبيق غالبية الأمور المتعلقة بالحكم الذاڻ 
عوافقة الحكومة الم ركزية في بغداد» وحعلت الم ركزية الشديدة أساس التعامل مع 
اللنطقة الكردية» ففرضت أشخاصا معينين على الجلسين التشريعي والتنفيذي» 
وعملت على تعيين قيادات عربية غير مؤهلة لمناصب إدارية وسياسية حلية ي 
الناطق الكردية» كما عملت على تصفية القيادات الكردية الرئيسة ابتداء من الملا 
مصطفى البارزان الذي تعرض ححاولة اغتيال عام 1972 اتممت الحكومة العراقية 
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بتدبيرهاء وانتهاء بالقيادات الكردية الحلية» كما أهمل تدريس اللغة الكردية ف 
اللناطق العربية وحوصر تدريس اللغة الكردية في المناطق الكردية» وأعطى للأكراد 
النضمين لحزب البعث امتيازات وعطايا تفوق الي تعطى لأعضاء الحزب 
الدعقراطي الكردستان» وقامت الحكومة العراقية بتشكيل حالس تنفيذية وتشريعية 
كردية عينت فيها الموالين هما خحلافا لرغبات الملا مصطفى البارزاني» وغيرها من 
الإحراءات الي منحت القيادة الكردية شعورا بأن حكومة البعث غير جادة قي 
ESE O A E‏ 

ومن حانبها فقد اشتكت الحكومة العراقية من أنه رغم الاتفاق الشامل الذي 
وقع في آذار مارس 1970ء والذي أعطى الأكراد حقوقا ومكتسبات يجحسدهم 
عليها إحوانمم في الدول الجاورةء إلا أن قيادة البارزا م تقطع علاقاتما مع 
الأطراف الخارحية الي كانت تضمر العداء والسوء للعراق ولاسيما الولايات 
الملتحدة وإسرائيل وإيرانء بل إن علاقات القيادات الكردية مع تلك الأطراف قد 
أحذت وتيرتما بالتصاعد بعد توقيع بيان آذر/مارس» حيث كان البارزان يعتقد أن 
الأكراد يجب أن يعتمدوا على الغرب وإسرائيل بشكل أقوى لتحقيق مطالبهم 
(مقدرا أن العلاقة ستكون أكثر ثباتا وتأثيرا» طالما كان في العراق حكومة مناهضة 
للغرب» وتعمل من أحل الوحدة العربية» وأن هذه المساعدات سترغم الأنظمة 
العراقية على تقد المزيد من التنازلات» ناهيك عن تمكنها من حعل العراق ضعيفاء 
وبصورة مستمرة» الأمر الذي سيمكن الملا من التصرف حسب رغبته في 
كردستان)7» فضلا عن ذلك فإن تأميم النفط العراقي في عام 1972 والذي كان 
من المفترض أن يأت بالرفاهية لحميع العراقيين» دفع بالقيادة الكردية إلى التقرب 
أكثنر من الولايات المتحدة وعرض التعاون معها لإفشال قانون التأميم ومنح 
الشركات الأمريكية حقوقا وامتيازات إضافية في كردستان العراق ومدينة 
كركوك» وقد وقعت في هذا الإطار اتفاقية سرية بين الحزب الديمقراطي 
الكردستان (البارقي) ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية تقضي بتزويد الأكراد 
بأسلحة ودعم مالي كبير» وقد تعزز هذا الأمر أثناء زيارة الرئيس الأمريكي 
(1) د. سعد ناجي جواد» القضية الكرديةء 267. 
(2) نقلا عن د. دهام محمد العزاوي» الأقليات والأمن القومي العربي 245. 
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نيكسون لإيران في أيار/مايو 1972ء حيث اتفق الرئيس الأمريكي مع شاه إيران 
على ضرورة مساعدة البارزاني بمدف استنزاف قدرة العراق وإشغاله وإماكه في 
حروب طويلة ودائمة» وإضعاف قدرته على الاشتراك في نزاع عربي جديد 
ضد إسرائيل وصرف العراق عن عرقلة جهود إيران الرامية إلى لعب دور شرطي 
ا 

وهكذا» فما أن حل العام 1974ء حن أثبت الطرفان الحكومي والكردي 
فشلا في الاتفاق والتلاقي» ونما زاد الوضع سوءا بكل تأكيد استمرار الملا 
مصطفى البارزان في سياسة الباب المفتوح مع الأطراف المعادية للعراق لاسيما 
إيران الي تواصلت مع سياسة الدعم اللاحدود للقيادات الكردية بمدف إرغام 
العراق على تقدم المزيد من التنازلات عن حقوقه السيادية قي شط العرب 
وبعض المناطق الحدودية المتناز ع عليهاء وبالفعل فما أن تم وقف الدعم الإيران 
للتمرد الكردي موحب اتفاق عام 1975 حن امار التمرد الكردي وانتهى أثره 
السياسي بعد أن هرب قادته وقي مقدمتهم الملا مصطفى إلى إيران ومنها إلى 
الولايات المتحدة. 

لقد شكل انيار الح ركة الكردية وانقطاع الدعم الخارحي عنها صدمة كبيرة» 
ثرت في حياة القيادة الكردية» وتحديدا في شخصية الملا مصطفى البرازاني الذي 
عبر عن خحيبة أمله من سلوك الولايات المتحدة ال حولت آمال الأكراد 
وطموحاتمم القومية إلى وسيلة لتحقيق مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة» فأخبر 
مراسل صحيفة واشنطن بوست (حيم هوغلاند) وبنبرة متشائمة بأن الولايات 
المتحدة ( لم تعطنا أي ضمانات» لقد اعتقدنا أَما لن تتخلى عنا أبدا... والآن نرى 
أننا كنا على حطأ)) ولا شك أن هذا الأمر يطرح تساؤلا عن جحدوى التمسك 
الكردي بخيار الدعم الخارجحي الذي أثبت منذ ظهور الح ركة الكردية في العراق أنه 
لا ييبحث إلا عن مصالح استراتيجية نمم الدولة المتدحلة» وأنه لا يخدم بأي حال من 
الأحوال مصالح الكرد وقضيتهم القومية ال لا بمكن أن تحل إطلاقا حارج إطار 
المنظور الوطي والوحدة الوطنية للعراق. 


.Randal, After such knowledge, 150 (1) 
Ibid, 147. (2) 
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عموماء وبعد ايار الح ركة الكردية في آذار 1975 برزت إمكانية متواضعة 
لإقامة علاقات من نوع حديد بين الحكومة العراقية والح ركة الكرديةء إلا أن 
الشعور بقوة الانتتشصار الذي حققته الحكومة العراقية على الح ركة الكردية» 
والتششرذم الذي عانته الح ركة الكردية بعد هزيتها قد أبعد أي إمكانية حقيقية 
للتلاقي بين الطرفين. وجاءت الحرب العراقية الإيرانية 1980 لتقضي على أي أمل 
بحل المسألة الكردية» فقد سامت تلك الحرب من جهة في تعطيل أي حوار وطيْٰ 
داحلي» وأعطت الحكومة العراقية مبررات اتخاذ إحراءات تعسفية لتصفية قوى 
المعارضة بدعوى الحفاظ على الأمن الوطي الداحلي وقت الحرب. وما يؤسف له 
أن ارتماء الققيادات الكردية تحت خحيمة الدعم الإيراني من حديد» واستخدام 
الحكومة الإيرانية لتلك القيادات ضد الجيش العراقي في الحرب الي استمرت نان 
سنوات قد وضع قي يد السلطة العراقية مبررا كبيرا لاستخدام كل أدوات البطش 
والتنكيل بالحركة الكردية وبالشعب الكردي الذي عاين كثيرا من ممارسات 
التنكيل والتهجير واستخدام الأسلحة الي راح ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب 
الكردي. ولا شك أن الحديث عن تلك المرحلة ومآسيها يثير كثيرا من الأحزان» 
غير أن الأمر المهم والمؤكد هو أن تلك المرحلة وحن عام 1991ء قد أحدثت 
شرحا كبررا في الوحدة الوطنية العراقية» وف العلاقات العربية الكردية» وأبقت 
السألة الكردية واحدة من أكثر المسائل تعقيدا في الواقع العراقي لاسيما وأن 
الأحداث الي حرت بعد عام 1990 كاحتلال الكويت» وهزعة الجيش العراقي» 
والحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق بعد عام 1991. وانسحاب مؤسسات 
الدولة العراقية من إقليم كردستان قد انعكست بشكل فاعل على تطور ملف 
الكردي بشكل ل يعد يؤثر على وحدة العراق الوطنية فحسب بل على استقرار 
المنطقة بشكل عام لاسيما مع ظهور مطالب الأكراد القومية وتصاعدها من الحكم 
الذات الذي تمسكت به القيادات الكردية طيلة ستين عاما من الكفاح إلى مطلب 
الفيدرالية الذي بات منذ تسعينيات القرن المنصرم أحد المطالب السياسية الي 
تتمسك القيادات الكردية بتحقيقه مستغلة الظروف الدولية القاهرة الي مر ها 
العراق بعد عام 1990ء وما نحم عنها من ضغوط سياسية وتدحلات إقليمية ودولية 
حجمت من تأثير الدولة العراقية وصعدت من مطالب الأكراد القومية. 
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المبحث السادس: من الحكم الذاتي إلى الفيدرالية 

وهكذاء فقد عدت مرحلة ما بعد عام 1990 من أهم المراحل السياسية تي 
تاريخ المسألة الكردية» فقد دفع الاحتلال العراقي للكويت في آب/أغسطس 1990 
إلى بروز المسألة الكردية كأحد أوراق الضغط للمهمة الي بدأت تستخدمها 
الولايات المتحدة ليس لإضعاف حكومة الرئيس صدام حسين فحسب» وإنما 
كوسيلة مهمة لتفكيك البنية الاجحتماعية العراقية عبر الت ر كيز على المسألتين الشيعية 
والكردية» وحاولة إبراز مساوئ الحكومة العراقية قي التعامل مع المسألتين لإثارة 
الأحقاد وتكريس الفرقة والتناحر بين العراقيين» وهو ما ظهر ف الإحراءات الي 
تبنتها الولايات المتحدة لتفعيل الملف الكردي والشيعي قي الفترة الي أعقبت انتهاء 
العمليات العسكرية قي الخليج وانسحاب العراق من الكويت في آذار/مارس 1991» 
حيث سعت الولايات المتحدة إلى تشجيع الأكراد على التمرد والثورة ضد حكومة 
الرئيس صدام حسين» إلا أا سرعان ما سحبت دعمها وتخلت عنهم وسط 
حاوف من أن يؤدي ذلك الدعم إلى تقسيم العراق» لاسيما مع اشتعال المناطق 
الشيعية قي الجحنوب بأعمال التمرد والعنف المدعوم إيرانياء حيث فسحت الحال 
للحيش العراقي لبسط نفوذه مرة أخحرى على المناطق الكردية في الشمال دون 
اكتراث للتجاوزات الإنسانية الي طالت الكثير من الأكراد الذين اضطروا 
للنزوح الجماعي والهرب إلى الدول المجاورة وسط أجواء سياسية بالغة التعقيد. 

لقد دفعت عودة المناطق الكردية للسيادة العراقية بإدارة الرئيس جورج بوش 
الأب إلى إعادة تقييم سياساها المتبعة حيال العراق باججاه تصعيد العقوبات 
الاقتصادية وتشديد العزلة الدولية على الحكومة العراقية» بل وحاولة إشغاها 
ممشكلاها الداحلية عبر إعادة تفعيل الملف الكردي بغية التمهيد لتدحلات لاحقة 
تحت ذريعة العمل الإنسان)» وفتحت دعاوى إيجاد حل سياسي يلبي الحاحات 
الإإنسانية لمحات الآلاف من اللاجعغين الأكراد قي الدول الجاورة» ودفعت الولايات 
المتحدة جحلس الأمن لإصدار القرار 688 في نيسان/إبريل 1991 الذي دعا الحكومة 
العراقية إلى احترام حقوق الإنسان في الشمال والحنوب» وتوفير الظروف السياسية 


(1) د. علي محمد الشمراني» صراع الأضدادء 309. 
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والاقتصادية اللازمة لتمتع الشعب العراقي بحريته» واستنادا إلى هذا القرار لجأت 
الولايات المتحدة إلى فرض ما سمي في حينها بالمناطق الآمنة («ع a۷‏ م6a)‏ لحماية 
الأكراد ومنع الطيران العراقي من التحليق فوق خط 36 سمالا وخحط 33 جنوباء 
وإيجاد قوات أمريكية وبريطانية وفرنسية لتوفير الراحة لأكراد 

م تكن تلك العملية الي أوكلت مهمة قيادتما في حينها إلى حلف سمال 
الأطلسي بادرة إنسانية خحالصة» بل كان الهدف منهاء كما كان واضحاء إضعاف 
نظام الرئيس صدام حسين وزيادة مشكلاته الداحلية» وتشبيت منهج حديد في 
السياسة الأمريكية حيال العراق يقوم على إثارة مشكلاته الإثنية وحرق سيادته 
الوطنية. 

م بنع صدور القرار الدولي ومرابطة القوات الأطلسية في القواعد التركية 
(أنحرليك وسيلوبي) لحماية المنطقة الكردية من أن تتحول تلك المنطقة إلى ساحة 
للتقاتل والصراع الكردي-الكردي لاسيما بين الحزبين الرئيسين الاتحاد الوطيْ 
بزعامة حلال طالباني والدعقراطي الكردستان بزعامة مسعود بارزاني» بشكل 
حرج في أحيان كثيرة عن السيطرة الأمريكية. 

لقد دفع التوظيف الأمريكي للملف الكردي بالحكومة العراقية إلى حاولة 
إدراك أثر ذلك على وضعها الداحلي» فسعت إلى التقرب من الفصائل الكردية 
والإيحجحاء ها بإمكانية التوصل إلى اتفاق جديد يجيي بیان آذار/مارس 1970 ویزیل 
نقاط الاحتلاف حول بعض بنوده» حيث وجحهت الحكومة في منتصف 
نيسان/إبريل 1991 دعوة صريحة إلى الفصائل الكردية المسلحة للمجيء إلى بغداد 
والتباحث حول صيغة مشرو ع متكامل للحكم الذات ينهي التمرد في كردستان» 
ويمهد لحل سياسى شامل للمسألة الكردية» إلا أن أزمة الثقة قي وعود الحكومة 
الععراقية» وكثافة الضغوط الأمريكية على الفصائل الكردية» حالت دون التوصل 
لاتفاق ينهي الأوضاع الشاذة في كردستان» حيث بقيت الخلافات بين الطرفين 
قائمة حول حدود مناطق الحكم الذاي وصلاحيات حكومة إقليم كردستان» فضلا 
Sheri Laizer, martyrs, traitors and Patriots: Kurdistan after the Gulf war, (Zed (1)‏ 

Books: London, 1996), 25 


(2) د. محمود صالح العادلي» الشرعية الدولية في ظل النظام العالمي الجديد (الإسكندريةء دار 
الفكر الجامعي» 2003) 147. 
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عن خلافات تتعلق .مستقبل الديمقراطية» وضمان المشا ركة السياسية» والحريات 
العامة» ني ظل حكومة الرئيس صدام حسين. 

ويبدو أن فشل الحادثات لم يعر إلى أزمة الثقة في الحكومة العراقية» والضغوط 
الأمريكية على الفصائل الكردية فحسب» وإنما يعود كذلك إلى طبيعة الفصائل 
الكردية ذانما وال لم تكن موحدة الرؤية حيال موضوع الحكم الذاق» ولم تكن 
مهيأة لاتخاذ قرارات ثابتة بهذا الشأن» بحكم خلافاتما الداحلية ال طفت على 
السطح» وحالة عدم الاستقرار الي خلفتها عمليات النزوح الجماعي لآلاف 
الععوائل الكردية. والأهم من ذلك كله أن الفصائل الكردية كانت مقتنعة بأن 
الحكومة العراقية هي أضعف من أن تكون شريكا للسلام بعد أن تكثفت الضغوط 
الأمريكية لإسقاطها. 

بعد فشل الحادثات» حسمت الحكومة العراقية موقفها من إقليم كردستان» 
فققررت فرض حصار اقتصادي على المناطق الكردية» وأمر الرئيس الراحل صدام 
حسين بسحب كل وحدات الجيش» ومؤسسات الدولة الإدارية من الإقليم» 
والامتناع عن تجهيزه بأي حدمات حكومية» بهدف توليد ضغط سياسي على 
الفصائل الكردية» وحثها على وقف تعاوهًا مع الولايات المتحدة ودول 
اتتا 9 به معان ما ات الا خدات الاو هة ان وان اک الر اة 
كان خاطئاء ولم يبن على حسابات استراتيجية تخدم وحدة العراق وترابه الوطيْ» 
ققد حفزت تلك الأوضاع الفصائل الكردية على إيجاد صيغة توافقية لتجاوز 
حلافاتماء والسير نحو ملء الفراغ المي والسياسي للسلطات الحكومية» حيث بدا 
العمل التدريجي للتغلب على المشكلات السياسية والاقتصادية فأقيمت - برعاية 
أمريكية - أول انتخابات برلانية في الإقليم مكنت الحزبين الرئيسيين من تأسيس 
أول برلمان كردي في أيار/مايو 1992 وفق قاعدة التوافق أو كما عرف حينها بحل 


(1) حول تلك المفاوضات انظر فؤاد عارف» حوار وطني حول المسالة الكرديةء محاضرة القيت 
في جمعية حقوق الإنسان في العراق في 1997/3/12 وكذلك لقاء مع د. مكرم الطالباني في 
صحيفة المستقبل» بغداد» في 30 أيار /إمايو 1998. 

@ 3ا خو ک: المشكلة الكردية في العراق: من الاحتلال البريطاني إلى الغزو 
الأمريكي» (القاهرة: دار مدبولي 2004)» 430. 

.After such knowledge, 46 Randal (3) 
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ال (راگذ۴-راگذ۴)» ومن تم تشكيل حكومة ائتلافية أحذت على عاتقها تسيير 
الأمور وإدارة الأوضاع في الإقليم. 

ورغم سرعة الخلافات ال ظهرت قي الحكومة الكردية» وال قسمتها لاحقا 
إلى حكومتين كرديتين» الأولى في السليمانية وتتبع حزب الاتحاد الوطي الكردستاني 
بزعامة حلال طالبان» والثانية ق أربيل وتتبع الحزب الديمقراطي الكردستان بزعامة 
مسعود بارزان» ورغم واقع الاقتتال الدامي الذي حصل بين الحزبين الكرديين 
والذي أثر كنيرا على استقرار المنطقة الكردية» فإن من الواضح أن استمرار 
الفصائل الكردية طوال مرحلة التسعينات في إدارة الإقليم الكردي قد شكل ضربة 
لجهود الحكومة العراقية في محاصرها وإجبارها على العودة للقبول بشروطها حول 
الحكم الذاقٍ» والأمر المهم ف هذا الجانب أن السنوات الثلاث عشرة الي عاشها 
الإقليم بعيدا عن سيطرة الحكومة العراقية قد فعلت فعلها في تعميق الشعور القومي 
لدى أجيال متحفزة من الشباب الكردي الذي عاش بعيدا عن هيمنة الم ركز وبعيدا 
عن آلام السنوات للماضية الي عاشها كثير من الأكرادء فقد أدت حرية التعبير 
النسبية والانفتاح الفكري وانتشار مؤسسات الحتمع المدن والانخراط في مخرجحات 
العولة عبر التدفق الحر لالإعلام والمعلومات والأفكار إلى تشكيل أفكار وتصورات 
حديدة في ذهنية المواطن الكردي حول نوعية العلاقة المقبلة مع الدولة العراقية"» 
وقد دفع التحالف الكردي مع المشروع الأمريكي قي العراق إلى زيادة اقتناع فقات 
من الشعب الكردي بأن الحماية الأمريكية لإقليم كردستان ستكون خير عون ها 
لتحقيق مطلبها في الفيدرالية الي باتت منذ تلك اللحظة المطلب الذي انصبت 
جهود الفصائل الكردية على تحقيقه» دون أن يخفى القادة الكرد أن الفيدرالية هى 
مرحلة آولية للحصول على حق تقرير المصير وإقامة الدولة الكردية ا 

وقد سعت القيادات الكردية إلى إعطاء مطالبها بالفيدرالية صبغة قانونية 
ودستورية» حينما دفعت البرلان الكردي إلى الإقرار بالنظام الفيدرالي للعراق ي 
قراره الذي تبناه في تشرين الأول/أكتوبر1992» فأصبحت الفيدرالية منذ ذلك 
(1) فوزية صابر» الوضع الكردي في العراق: رؤية مستقبليةء منشور في مجموعة باحثين» 

احتلال العراق وتداعياته عربيا وإقليميا ودولياء (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية 


.732 204 
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الحين مطابا قوميا توحدت الفصائل والأحزاب الكردية وراء تحقيقه بكل الوسائل 
الممكنة. 


المبحث السابع: المعارضة وتشريع الفيدرالية 


ساعد نحاح الأحزاب الكردية على إقامة تحربة سياسية في إقليم كردستان» 
وعلى زيادة فرص تلك الأحزاب في إضفاء بعد سياسي وطن لطالبها ي 
الفيدرالية» وذلك عبر حاولاتا استقطاب قوى المعارضة العراقية في الخارج وتوفير 
موطئ قدم نها قي كردستان. لم يكن الهدف الذي كان يطمح إليه القادة الأكراد 
من وراء ذلك خافيا قطعاء فقد دفع انضمامهم إلى قوى المعارضة العراقية المقيمة قي 
الحارج» ودعوة تلك القوى إلى اتخاذ كردستان قاعدة لممارسة نشاطها ضد 
حكومة صدام حسين» إلى تأكيد رغبتهم في لعب دور مؤثر في تقرير مستقبل 
العراق بعد زوال نظام صدام حسين» فضلا عن نمارسة ابتزاز سياسي للقوى 
العراقية المعارضة وإجبارها على القبول بشروطها ولاسيما شرط الفيدرالية وحق 
ا اا 

لقد شكل مؤتمر فيينا في حزيران/يونيو 1992ء أول فرصة أثبت فيها الأكراد 
قدرنم على التأثير ني فصائل المعارضة العراقية الأحرى» ففي ذلك المؤتمر طالبت 
بعض تلك الفصائل ومنها المؤتمر الوط العراقي الذي يتزعمه أحمد الجلبي» 
بضرورة أن تكون مصطلحات مثل حق تقرير المصير والفيدرالية والحكم الذات 
حاضرة في أي مناقشة لمستقبل العراق السياسي» وأن يصار إلى رفع الحواجز 
النفسية الي ترافق التطرق إلى مثل تلك المصطلحات» وقد تكرر الحال ق مؤتمر 
صلاح الدين المنعقد في مدينة أربيل في تشرين الأول/أكتوبر 1992 والذي شكل 
ححطة أحرى سعت القيادات الكردية إلى توظيفها لحشد أكبر قدر من التأييد لمطلب 
الفيدرالية» حيث حاول الأكراد إقناع الكثير من قوى المعارضة بأن تعاومم المشترك 
سيكون مشروطا باعتراف تلك القوى بحق الأكراد في الحكم الفيدراليء فقد دعا 
جحلال طالباني الحاضرين قي المؤتمر صراحة إلى دعم التوجه الكردي الحديد (وإلا 
فلن يكون باستطاعتنا التعاون معكم) على حد تعبيره» وقد أيده قي ذلك مسعود 


(1) فوزية صابر» الوضع الكردي في العراقء 732. 


46 


بارزاي حينما شدد على ضرورة أن يعترف الجميع للأكراد بحق تقرير المصير 
وبالفيدرالية ال لن تدفع إلى تقسيم العراق» وفق رأيه» لأن العراقيين» قادرون على 
حماية وحدقمم الوطنية. 

ورغم أن مؤتمر صلاح الدين قد عد إنحازا كرديا مهماء إلا أنه لم يحظ بتأييد 
كل قوى المعارضة العراقية» فقد قاطعه بعض وانتقده بعض آخر لاسيما الأحزاب 
العراقية القومية والتنظيمات السياسية المدعومة من بعض دول الجوار ال كانت 
ترى تي الفيدرالية بداية حطرة لتقسيم العراق» حيث م تكن تلك الدول ترعب يي 
أن تصاب ب (جرئومة الفيدراليع» ولذلك م تكد تمضي فترة وجيزة حى 
استطاعت دول الجوار أن توحد رؤيتها حيال الوضع السياسي في العراق» وتعقد 
منذ عام 1992 احتماعات دورية تعبر عن تأييدها لوحدة العراق ورفض أي 
دعوات لتقسيمه وفق سس الحكم الذات أو الفيدرالية. ومع ذلك فقد فتح التنسيق 
الكردي مع قوى المعارضة العراقية والرعاية الأمريكية الي حظيت جا القيادات 
الكردية وضعف الحكومة العراقية عن استعادة المبادرة في الملف الكردي» شهية 
الأكراد للتواصل مع تلك الخطوات الإيجابية ته البناء عليها مستقبلا» حیث شهدت 
السنوات اللاحقة لعام 1992 وإلى غاية سقوط النظام العراقي في نيسان/إبريل 
3ء تحركا كرديا مكثفا على المستوى الإقليمي والدولي لتعزيز المكتسبات 
السياسية الي حصلوا عليها. ۰ 

ولم ينسهم الصراع الدموي الذي اشتد بين الفصيلين الكرديين الرئيسيين طيلة 
الفترة من 1998-1994 والذي عصف كثيرا باستقرار المنطقة الكردية» وحدة 
امهدف لبلوغ الفيدرالية كمطلب سياسي لتقرير واقع كردستان في المرحلة المقبلةه 
إذ سرعان ما أعاد الأكراد تفعيل ذلك الهدف وطرحوه بقوة في مؤتمرات المعارضة 
اللاحقة لاسيما قي مؤتمري لندن تشرين الثان /نوفمبر 2002 وأربيل آذار/مارس 
3 حيث حظي مطلب الفيدرالية بتأييد غالبية القوى والفصائل المعارضة الي 
حضرها. والواضح أن ازدياد الضغوط الأمريكية والدولية ضد نظام الرئيس 
(1) د. علي محمد الشمراني» صراع الأضدادء 316. 
(2) حول ممانعة بعمض قوى المعارضة حول الفيدرالية الكردية أنظر جوان كول» الشيعة 


العراقيون: حول تاريخ حلفاء أمريكا المحتملينء المستقبل العربي» العدد 298ء (2003): 94. 
(3) د. علي محمد الشمراني» صراع الأضدادء 317. 
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صدام حسين وتوسع رقعة المعارضة الداحلية له» قد تاح للأكراد كثيرا من الوقت 
لبناء مؤسساتمم وتعزيز استقلاهم لاسيما مع عجز النظام العراقي عن تقدم أي 
مبادرة سياسية تعيد ترتيب الأوضاع في كردستان لصا المشروع الوطي» وهيئ 
الأحواء لمصالحة وطنية تحل الإشكالات الكبيرة الي بدأت نمدد وحدة العراق 
واستقلاله السياسي. ويبدو أن فقدان المعارضة العراقية لثقة التعامل مع حكومة 
الرئيس صدام حسين بعد سنوات من القطيعة والصدام والإقصاء التبادل حعلت من 
تلك الحكومة شريكا غير مأمون للوصول إلى حلول تنهي أزمات البلد المستعصية. 
وقد عزز دحول كثير من قوى المعارضة في درب الضغوط الأمريكية على الحكومة 
العراقية» من قناعة تلك القوى بأن النظام قد وصل إلى مايته وأن التغيير الأمريكي 
آت لا حالة» وأن بورع السلطة في العراق عبر البوابة الأمريكية قد بات سهل 
المنال. 

وهكذا حسم الاحتلال الأمريكي للعراق في نيسان/إبريل 2003 صراع 
السلطة في اعراق لصاح مشروع المعارضة العراقية» فانتهت بذلك حقبة حكم 
البعث ال كانت وفق رأي الكثيرين من أصعب الحقب السياسية في تاريخ العراق 
الحديث» إذ فقدت فيها الوحدة الوطنية الكثير من مقومات استقرارهاء وأصبحت 
عرضة للاهتزاز في أغلب الأوقات في ظل انعاش النظام للولاءات العشائرية 
والطائفية والقومية. وهكذا وحد الأكراد أنفسهم وبصورة رعا مفاحئة وسط 
المشهد السياسي العراقي» وعززت الرعاية الأمريكية من حجم حضورهم السياسي 
في مؤسسات الدولة الجديدة ال سعت سلطات الاحتلال إلى تأسيسها بعد سقوط 
النظام وفتق مبدأ المحاصصة المذهبية والقومية» إذ حصل الأ كراد على كثير من 
الامتيازات السياسية ال كانت خرمة عليهم زمن النظام السابق» وضمن الحزبان 
الكرديان الاتحاد الوطي والديعقراطي الكردستان أغلبية المقاعد الي حصصت 
للأكراد في جحلس الحكم الانتقالي الذي أسسه الحاكم المدي الأمريكي بول برعر قي 
4تموز/يوليو 2003ء ووجد الأكراد في ذلك المجلس فرصة مهمة لتمرير كثير من 
القرارات الي تحافظ على مکاسبهم السياسية السابقة» ففي ول احتماع للمجلس 
افق أعضاؤه وبالإجماع على عدم التأثير قي صيغة حكومة كردستان الفيدراليةء 
وهي إشارة إلى إمكانية بقاء الواقع الكردي على حاله حي مع قدوم حكومة 
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منتخبة"» ورغم ما رشح من اعتراضات أو رعا تحفظات أبدها بعض الأطراف 


العربية المؤتلفة في مجلس الحكم حول الطبيعة الفيدرالية للدولة العراقية» على اعتبار 
أا قد تؤدي مستقبلا إلى زعزعة استقرار العراق عبر فتح باب المطالبات مجموعات 
عراقية أحرى» إلا أن إقرار مجلس الحكم الانتقالي لقانون إدارة الدولة العراقية في 24 
/2004/1 والذي اعترف بالصيغة الفدرالية للدولة العراقية يعد مؤشرا على قوة تأثير 
الأكراد قي الحياة السياسية العراقية الراهنةء إذ أقر القانون بحق الأكراد قي الحكم 
الفيدرالي لإقليم كردستان» وباللغة الكردية كلغة رسمية ثانية للدولة العراقية وبتطبيع 
الأوضاع في مدينة ك ركوك وغيرها من الامتيازات“. 

لققد شكل ذلك الاعتراف خحطوة مهمة لاستمرار الضغوط الكردية لتبيت 
مكتسباتمم على الواقع عبر قرارات برلانية تحظى .موافقة شعبية» وهذا شكلت 
الانتخابات الي حرت في كانون الثان/يناير 2004 والانتخابات الي تلتها في 
كانون الثاني /يناير 2005 فرصة للقيادات الكردية من أحل تعزيز الحضور الكردي 
في الساحة العراقية» واستغلال ظروف مقاطعة وعزوف تيارات مهمة من الشارع 
العراقي لتلك الانتخابات لاسيما العرب السنة» للحصول على نسبة مهمة من 
مقاعد الجحمعية العراقية الجديدة» إذ تمكن الأكراد من الحصول في الانتخحابات الأول 
على 75 مقعدا وقي الانتخابات الثانية على 55 مقعدا منحتهم تقلا برلانيا توضحت 
أبعاده في لحنة صياغة الدستور الدائم الذي أقر قي استفتاء 15 تشرين الأول/أكتوبر 
5 حيث ظهرت في ذلك الدستور الكثير من المواد الدستورية الي تحافظ على 
أرباح الأكراد السياسية» ومنها بطبيعة الحال الإقرار بالنظام الفيدرالي» وتعزيز 
الوضع السياسي والاقتصادي الذي يعيشه إقليم كردستان» وتوسيع نطاقه الجغراقي 
لضم مناطق عراقية أخحرى من ضمنها ك ركوك» عبر إعادة تطبيع الأوضاع فيها 
وقي غيرها من للمدن الي يصر الأكراد على نسبتها إلى مناطقهم» ويحاحج قادة 
الكرد بأن إعادة تغيير الحدود سيعيد إليهم حدودا تاريخية سعى نظام صدام حسين 
والأنظمة السابقة إلى تغييرها عبر تمجير المواطنين الكرد وإسكان العرب محلهم فقد 
(1) د. حامد محمود عيسى» المشكلة الكردية في العراق»561. 


(2) أنظر مسودة قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت المنشورة على شبكة العراق للجميع 


.www.iraq4all. com 
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قال فؤاد معصوم القيادي البارز قي الاتحاد الوطيٍ الكردستان "يحب أن يكون 
واضحا في الدستور الدائم ما للأكراد وما للحكومة العراقية"". 

وقد حا إقرار الدستور الكردي ف آب/أغسطس 2006 ليؤ كد استمرار 
القيادات الكردية في رفع سقف مطالبها السياسية وعلى نحو يهيئ الإقليم الكردي 
لوضع انفصالي مستقبلي» فما حواه الدستور من تأكيدات لحق الأكراد قي 
الفيدرالية» وحق تقرير المصير» وضم مدينة ك ركوك إلى الإقليم الكردي» واعتبارها 
عاصمة الإقليم المستقبلية» فضلا عن الاحتفاظ بقوات البيشم ر كة» وبحق التمثيل 
الدبلوماسي للأكراد قي سفارات العراق الخارحية» وي المنظمات الدولية 
والإقليمية*» يدل بشكل قاطع على أن الأكراد يهيئون أنفسهم لواقع سياسي 
يقترب من الاستقلال مي ما حانت اللحظة الدولية الي تسمح بذلك. 

ومن لمهم التأكيد على أن تصاعد المطالب الكردية م تكن لتنتعش بهذا 
الشكل لولا الرعاية الأمريكية ال حظي ها الأكراد» بعيد الاحتلال الأمريكي› 
والانقسام الذي عانته القوى السياسية العربية» بحكم احتلاف توحهانما ومواقفها 
من المشا ر كة في العملية السياسية الي ترعاها الولايات المتحدة»ء الأمر الذي دفع إلى 
حلو الساحة العراقية من حكومة وطنية شرعية ها من الصلاحيات والقوة ما 
يؤهلها لإدارة العملية السياسية في العراق بروح المواطنة ال تكرس للحميع 
حقوقهم» وتحفظ للعراق وحدته الوطنية في حدود مقبولة. ومن لمهم أيضا الإشارة 
إلى أن استمرار تمسك الأكراد .مطالبهم قد أثار في الشار ع العربي جدلا سياسيا 
واحتقانا واضخن» ظهرت معام ذلك في رفض الكثير من القوى الشاة 
والشعبية لتلك المطالب» حيث اعتبرها حنوحا كرديا نحو الاستقلال عن العراق»› 
واستغلالا للواقع الححساس والمعقد الذي يمر به في ظل الاحتلال الأمريكي 
والتدحلات الإقليمية المتواصلة» مما سيترك آثاره الجانبية على مستوى التلاحم 
الوطي بين مكونات الشعب العراقي. 


)02 الخليج 7 تشرین الثاني /نوفمبر 205. 


50 


الفصل الثاني 


أبعاد الفيدرالية في الواقع العراقي الجديد 


المبحث الأول: مبررات الفيدرالية ودوافعها 
تعد الفيدرالية («mءااهإملم])‏ إحدى الصيغ الدستورية والقانونية ال يتم 
اللحوء إليها لتنظيم وتوزيع الاحتصاصات والسلطات بين الحكومة المركزية 
والأقاليم الحلية في الدولة الواحدة» بعبارة أحرى» هي إرخاء لقبضة الحكومة 
ال ركزية وتنبيت للام ركزية الإدارية والسياسية على نحو يسمح لأقاليم الدولة 
بالتمتع بقدر كبر من الصلاحيات والساطات في إدارة شؤوفا الذاتية". إن 
الفيدرالية تعن المشاركة السياسية والاحتماعية في السلطة» من حلال رابطة طوعية 
لغات أو أديان أو تقافات متباينة» وذلك في اتحاد طوعى يوحد بين عدة كيانات في 
دولة واحدة أو نظام سياسي واحد» مع احتفاظ الكيانات الي توحدت جويتها 
الخاصة من حيث التكوين الاحتماعى والحدود الجغرافية وصلاحياها الإدارية. 
وتعرف الفيدرالية أيضا بأنا نظام سياسي تتقاسم فيه الحكومة ال ركزية 
صلاحيانما الدستورية وواحبانما الإدارية مع الأقاليم المحتلفة ال كرون الدولةت 
وبذلك فإن الأقاليم المختلفة تأحذ بعض مهمات وصلاحيات حكومة الم ركز . 
من هذا التععريف يتضح أن الفيدرالية في حد ذاتما وسيلة وليست غاية» 
الغرض منها في الأصل تنظيم تقاسم السلطات المر كزية الإدارية والقانونية مع 
السلطات الحلية بمدف تحقيق التوازن في توزيع الحقوق والواحبات والمسؤوليات 
الوطنية. 
(1) شيرين نوري محمد» أسس تبني الكرد لخيار الفيدرالية في كردستان العراق» بحث منشور 
على شبكة المعلومات الدولية» موقع ٣ eese٣۷e۲. ٥0۳‏ wwس.‏ 


(2) بركات ياسر عبد الفيدرالية في العراق: أسلوب لضمان الوحدة الوطنيةء مركز المستقبل 
للدراسات والبحوث» منشور على شبكة المعلومات الدولية على الرابط التالي s۲.۸ءcء®0۵/ہ1.‏ 
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يعد وحود روابط قومية ودينية واحتماعية بين سكان مناطق معينة تختلف إلى 
حد ما عن بقية مناطق البلاد الأحرى أحد أهم الأسباب الي تدعو ال الأحذ بنظام 
الفيدرالية؛ اضتافة إل بعد السلطة المر كرية عن هذه لاط وتعفد مشكلدت 
الأحيرة وتعدد حاحاتماء ويمكن أن يضاف إلى ذلك توسع مهام الدولة نما يصعب 
مهمتها في إدارة جميع ناء البلادء والفيدرالية كصيغة للحكم لا تتحدد بإطار 
واحد وإنما هي ذات أشكال وصيغ محتلفة» تتباين حسب طبيعة الدولة وت ركيبتها 
السكانية وظروفها السياسية والاقتصادية وأحواها الجغرافية» فهناك الفيدرالية الي 
تستند إلى أساس حغراقي وأحرى تقوم على مقومات إدارية وأحرى عرقية 
ومذهبية. 

كثيرة هي الأمثلة ال تدل على أن الدول الكبيرة الحجم والمتنوعة الأعراق 
تنبن في الغالب الصيغة الفيدرالية لتسهيل الإدارة وتوزيع السلطة والثروة كما قي 
الولايات المتحدة وروسيا وسويسرا ونيجيريا والهند وحنوب أفريقيا وغيرها من 
النماذج. إن مراجحعة تاريخ الدولة العراقية منذ تأسيها عام 1921 يظهر أن العراق م 
يألف النظام الفيدرالي أو الاتحادي» وإنما اتبع كغيره من دول المنطقة الشكل 
السياسي والإداري البسيط والموحد والقائم على الحكم المر كزي قي العهدين الملكي 
والجمهوري» وعلى هذا فإن طرح الفيدرالية كصيغة اتحادية تنظم علاقة أقاليم 
الدولة وتكويناها الاحتماعية بالسلطة المركزية يعد طرحا مستحدثا قي التجربة 
العراقية» ويتخحوف الكثير من أن يؤدي تطبيق الفيدرالية قي هذا الظرف المعقد الذي 
يمر به العراق من حيث التهاب المشاعر الطائفيةء والقومية» والانفلات الأميْء 
وضعف سيطرة الحكومة المركزية إلى الكثير من المشكلات السياسية والاحتماعية 
ك E‏ العراق ف وحدته واستقراره السياسي. لقد شهد العراق طيلة نمانين 
افا تارا ا والقلق المتبادل بين قواه الاجتماعية» ولم تبذل 
محاولات حدية لتأسيس عراق تتوزع فيه السلطة والثروة بشكل عادل» جحد فيه 
التكوينات الاجتماعية جزءاً من حريتها ومطالبها وتطرد مخاوفها وشك و كها. كما 
عرف العراق ومنذ انتهاء السيطرة الاستعمارية البريطانية» ومرورا بثورات 
وانقلابات العهد الجحمهوري» تحميعا للقوة والسلطة بيد المركز» ولم يسمح بأي 
نوع من المشاركة لأقاليم العراق في نمارسة السلطة وإدارة شۇومًا السياسية 
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والاقتصادية. ومع بداية السبعينات من القرن الماضي» أحذت السلاطة في العراق 
تزداد في م ركزيتها» حيث بدأت تتجه نحو التجحمع قي يد نخبة سياسية وحزبية 
ضيقة» حن وصل الأمر ني عهد الرئيس صدام حسين إلى تحميعها في يد عائلة 
واحدة وعشيرة واحدة وشخص TT‏ 

إن هذا التاريخ الثقاني الطويل للعنف في العراق» والتطبيق الطويل للم ركزية» 
وعدم انتشار ثقافة التقاسم للسلطة بين المر كز والأطراف» يضع عوائق كبيرة أمام 
تطبيق وتأسيس الفيدرالية في العراق» ويدفع حسب اعتقاد البعض باتحاه تكريس 
الانقسام قي الجتمع العراقي» قي ظل سيادة الثقافة الإثنية» وتغلغل مفهوم الاستبداد 
واحتكار السلطة لدى فئات حرومة من العراقيين. ومع ذلك يهد أنصار 
الفيدرالية أنفسهم في تقد الحجج والأسانيد القانونية والفكرية لتعزيز القناعة قي 
نجاح التجربة الفيدرالية قي العراق» على اعتبار أا ستتيح الفرص لإهاء الهيمنة على 
السلطة» وتفسح اجحال لتوسيع مشا ركة جميع فثات الشعب العراقي في العملية 
السياسية» ما يدعم مفهوم المواطنة الذي غيبته الدكتاتورية والاستبداد الذي مورس 
قي الحقب الماضية. ولا شك أن هنالك توافق ظاهري بين نسبة كبيرة من العراقيين 
حول فكرة الفيدرالية» كما يو كد ذلك نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي» 
إلا أن الاحتلاف يكمن في نوع الفيدرالية ال يرغبون فيها. وقد يجتهد أنصار 
الفيدرالية في تقدع الكثير من الحاسن والمبررات اللازمة لتطبيقهاء فهي قد باتت 
تحتل الأولوية ضمن اهتمامات الدولة العراقية الجحديدة» وذلك لأهميتها الإدارية 
والسياسية الي يراد عوجبها تحقيق جملة من الإنحازات أهمها: 
1. دعم الدعقراطية» وضمان مساحمة سكان الوحدات الإدارية الصغيرة في إدارة 

مناطقهم» وإيصال صوتم» ورغباتمم» وحاجاتمم إلى الحكومات الحلية الي 

تحوها من جهتها إلى سياسات وإجراءات عملية موجحب خحطة مناسبة بغية 


ها 


(1) د. فوزية صابرء الوضع الكردي في العراق: رؤية مستقبليةء منشور في مجموعة باحثين› 
احتلال العراق وتداعياته عربيا وإقليميا ودولياء (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية 
4› 556. 

(2) نقلا عن مجموعة باحثين» العراق» الغزو - الاحتلال - المقاومة: شهادات من خارج الوطن 
العربي» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2003)» ص378. 
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2. تتیح الفيدرالية لسكان المحموعات العرقية والدينية المختلفة فرصة التعبير عن 
رغباتمم في احتيار مثليهم في احالس الحليةء ومن ثم ا مر كزية» ضمن عماية 
ديعقراطية شفافة. ولا بد للفائزين ق الانتخحابات من العمل على تلبية الحاحات 
الأساسية للسكان» وتقدم أفضل الخدمات ههم» لضمان دعم السكان هم 
ولإدارامهم من أجل تعزيزها» ومن خلال الميكل المرمي الإداري للدولة فإن 
ذلك يؤدي إلى زيادة الأمن والاستقرار» وتقوية الوحدة الوطنية. 

3. أما على المستوى الاقتصادي» فإن الفيدرالية تساهم في تحقيق مزايا اقتصادية 
مهمة» في مقدمتها الاستغلال الأمثل للموارد الحلية (البشرية والطبيعية والمالية) 
لصالح التنمية المتوازنةء بين المناطق المختلفة» بغية تلبية حاحات السكان 
المحليين» كما أن مثل هذا النظام حكن أن يخلق دعامة أساسية للنهوض 
الاقتصادي والاحتماععي للمحافظات أو الحكومات امحلية» تأ عن طريق 
التنافس الإيجابي بين بقية الأقاليم التابعة للدولة» ذلك أن أسلوب الحكم 
الفيدرالي أسلوب يبي مؤسسات لكل من السلطات المركزية» بعض منها قائم 
بذاته» وبعضها الآحر متداحل مع بعضه شا بحيث تقوم بحماية هذه 
الؤسسات حقوق وهويات محتلف احموعات والمناطق الجغرافية ضمن إطار 
قوف وجا 

4. يساعد نظام الفيدرالية على تخفيض حدة النزاعات والتوتر اللذين قد ينجمان 
بين المناطق والأقاليم المختلفة حول ملكية الأراضي واستغلاطها أو حول الموارد 
الطبيعية الأحرى» فتكون السلطة ضمن أسلوب النظام الفيدرالي أكثر فعالية في 
حل مثل هذه النزاعات والقضاء على أسبايها. 

5. كذلك تؤمن الفيدرالية زيادة مشا ركة سكان المناطق والأقاليم ف وضع 
السياسات واتخاذ القرارات» إذ تضع أطرا مؤسساتية تساهم في تفعيل دور 
الإدارات الفرعية للمناطق الحلية صعودا إلى الأعلى» ومن ثم زيادة للام الناس 
في مناطقهم بأمور الإدارة والسلطة والسياسات والاستراتيجيات» وإتاحة 
الفرصة همم للإطلاع وإبداء الرأي والمشا ر كة قي الأنظمة الخاصة» ومن ثم فإن 
الفيدرالية تخلق الثقة لدى السكان وتضعهم أمام الشعور بالمسؤولية وأداء 
الواحب والالتزام به. 
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وماأن الفيدرالية هي النظام النابع من النظم الديعقراطية ال تخضع لحكم 
المؤسسات الدستورية والقانونية» وعدم حصر السلطة والصلاحيات يي حهة 
في ذلك علاقاها الدولية» وضمان إيجاد موقع طبيعي وفعال ضمن الحتمع الدولي. 


المبحث الثاني: الفيدرالية في التصور الكردي 

قي ضوء ما تقدم وضمن إطار الواقع العراقي الراهن» يظهر الأكراد حماسة 
كييرة لتبن حيار الفيدرالية باعتباره الأساس الذي بمكنهم من الحافظة على 
حصوصيتهم القومية» ويسمح همم بالمشاركة في إدارة الحكم في إقليمهم وني عموم 
العراق» وهمذا يحاول الكثير من المسئولين والمفكرين الكرد إيجاد المبررات القانونية 
الكثير من الاتفاقيات والإعلانات الدولية ال نصت على حق الشعب الكردي في 
تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله» ومنها مبادئ الرئيس الأمريكي ودرو ويلسون 
الأربعة عشر عام 1918ء واتفاقية سيفر عام 1920 في المواد (62» 63ء 64)» فتلك 
أحمد عبد الله سكرتير الحزب الدعقراطي الكردستان. 

كان الرئيس الأمريكي ودرو ويلسون» على حد تعبيره» واضحا حول إمكانية 
تحقيق الاستقلال لكافة الأمم» فلماذا لا يشمل هذا الأكراد؟ لقد قمنا بالعديد من 
التضحيات ونتطلع إلى حد معقول» فالفيدرالية في البلدان الأحرى تحققت من 
خلال المظاهرات والقوانين» ونحن نقاتل منذ الستينات دون تحقيق أي شيء إلا 
مله لاال والفاز 2. 

أما ميثاق الأمم المتحدة فقد ثبت في كثير من مواده (1» 55 73» 76) حق 
الشعوب في تقرير مصيرهاء سواء عبر التمتع بالحكم الذا» أو الاستقلال الكامل 
حسبما يلائم رغبة الشعب وظروفه السياسية» وقد اعتبر الميثاق أن هذا الحق ينطبق 


(1) بركات ياسر خالدء الفيدرالية في العراق. 
(2) أكراد الععراق يرغبون بدولة فيدراليةء» منشور على شبكة اسلام اونلkين‏ 


.www.islamonline.net 
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بصفة رئيسة على الشعوب والأمم الحرومة من استقلالها» واشترط توفر مقومات 
للشعب الذي يعيش على إقليمه للحصول على هذا الحق. 

وقد اتحه الفقه الدولي المعاصر نحو اعتبار حق تقرير المصير حقا ملازما للشعوب 
على قاعدة المساواة بينها دون تمييز» وهو الأساس والمنطلق للوصول إلى الاستقلال التام 
والناجز» لذلك اعتبرت سيادة الدولة مرتبطة بحق تقرير المصير» حيث أن اجتمع الدولي 
الذي أقر بفكرة السيادة للشعوب اتحه لاحقا نحو الإقرار بحق جميع الشعوب في تقرير 
ا ا ل غل ی ار اون الا وو ا 

أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في كانون الأول/ديسمبر 1948ء فقد 
كان صريحا قي النص على أن لكافة الشعوب الحتق قي أن تقرر بحرية كياما السياسي 
وتسعى إلى تحقيق نمائه ا الثقافي والاجتماعي)» كما ورد هذا الحق ني العهدين 
الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجحتماعية والسياسية لسنة 1966ء فقد نصت 
الادة الأولى على أن "لحميع الشعوب حق تقرير المصير» وطبقا هذا الحق تقرر الشعوب 
وضعها السياسي بحرية» وتعمل بحرية على تحقيق تطورها الاقنصادي والاجتماعي 
والتقافي") ويشهد الواقع الدولي العاصر تكثيفاً للجهود الرامية إلى تعزيز حق تقرير 
الصير عبر ما أحذت تفرضه البيئة الدولية المعاصرة من ضغوط لتقييد مفهوم السيادة 
اللطلقة باتحاه ما أحذ يسميه الفقه الدولي المعاصر» السيادة المرنة ال تسمح للمجتمع 
الدولي بالتدحل (الإنسان) ق الشؤون الداخحلية لبعض الدول الي يعتقد أن فيها انتهاكا 
لق جص الاعات وغل ر يكن آي س الك الاعات ن امورل 
على الحكم الذات أو إحراء استفتاء لتقرير المصير» مثلما حصل في البوسنة وتيمور 
الشرقية وكوسوفو وغيرها من النماذج العالمية. 


(1) حول تلك الرؤية القانونية انظر عبد الغني عمادء المقاومة والإرهاب في الإطار الدولي لحق 
تقرير المصير» منشور في مجموعة باحثين› العرب والعالم بعد 11 أيلول/سبتمبر» (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» 2002)» 169. 

(2) حول نصوص الإعلان العالمي انظر د. أحمد الرشيدي» حقوق الإنسان: دراسة مقارنة في 
النظرية والتطبيق» (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» 2003)» 126. 

(3) نقلا عن د. محمد الهزاطء الحرب الأمريكية البريطانية على العراق والشرعية الدولية 
منشور في مجموعة باحتین› احتلال العراق: الأهدافء النتائج» المستقبل (بیروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 2004)» 40. 

(4) د. دهام محمد العزاوي» الأمم المتحدة والتدخل الانساني: رؤية نقدية في ظل الواقع الدولية 
المعاصرء مجلة الآداب والعلوم» السنة الأولى» العدد الأول (2002)» 200. 
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ولا كان حيار الفيدرالية قد وحد» وفق رأي المناصرين له» أساسا ف القانون 
الدولي» فقد كرس هؤلاء حهدهم للبحث عما يستندون عليه قي القوانين واللوائح 
العراقية لتبرير التشبث الكردي بالفيدرالية» فالدستور العراقي المؤقت لعام 1958 
أشار في مادته الثالثة إلى "أن العرب والأكراد شركاء في هذا ازو الا 
بحقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية"» قي حين وسع دستور 1970 المؤقت من 
تلك الشراكة إلى اعتراف حقيقي بأن الأكراد هم القومية الثانية في العراق إلى 
حانب القومية العربية» وهو ما تم تشبيته بشكل رمي وصريح في اتفاق الحكم الذاِ 
في آذارامارس 1970ء الذي يعد أهم وثيقة أصدرقًا الحكومة العراقية» وأقرت من 
حلا لما الحقوق المشروعة للشعب الكردي وحقه بالحكم الذات على إقليمه^. 

أما على المستوى القومي والتاريخي» فإن الأكراد قد شکلوا في العراق أمة 
متميزة في هويتها ولغتها وتقافتهاء نما ا متميزأ عن الغالبية العربية» 
A NE EA‏ ا ا 
وسيطرنماء وقي ل الحكم العثمان تمتع الأكراد بنوع من اللام ركزية السياسية 
والاقتصادية في إدارة شؤومُم الذاتية» وتبرر جحارب الأكراد السلبية مع 
الحكومات العراقية السابقة توجحههم لتبن خيار الفيدرالية» حيث آم فقدوا الثقة قي 
التعامل مع أي حكومة مقبلة لا تضع ضمانات دستورية وقانونية تحفظ هم هويتهم 
الذاتية وتمنع عنهم نمارسات العنف والإبعاد وتؤسس لعلاقة حديدة قائمة على 
التعايش المشترك ني وطن واحد» ولذلك فإن حقوق الأكراد لن تكون مضمونة إلا 
في عراق فيدرالي يعيشون فيه كمواطنين أصلاء بعلكون الحق في إدارة شؤومم 
الذاتية في المناطق الخاضعة لسيطرهم. 

فالقی دا کا تو ور رت ددا أحد أعضاء الحزب الديعقراطي 
الكردستاني» ستسمح للأكراد بالمشا ركة في حكومة م ركزية كأكراد وليس 
كمواطنين من الدرجة الثانية» فنحن "نرغب أن نكون جزءا من العراق» لكن علينا 


(1) ليث عبد الحسن الزبيدي» ثورة 14 تموز 1958 (بغداد: دار الرشيد 1981)ء 287. 

(2) انظر النص الكامل لقانون الحكم الذاتي في د. حامد محمود عيسى» المشكلة الكردية في 
العراق: من الاحتلال البريطاني إلى الغزو الأمريكي» (القاهرة: دار مدبولي 2004)» 635. 
3 سليم مطرء الذات الجريحة: إشكالية الهوية في العراق والعالم العربي (الشرقمتوسطي) 
(بيروت: الدار العربية للدراسات والنشر 2000) ط2ء 50. 
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المحافظضة على حقوقنا من خلال حكومة فدرالية... تكون الضمانة للحقوق 
الو رن ادر اة ل ع اهر اة اة ن جا رة 
الأكراد على أن مطلب الفيدرالية قد عززته التجربة السياسية الي عاشها إقليم 
کردستان بعد حرب الخلیج الثانية عام 1991 بعد انسحاب المؤسسات الحكومية 
منه» حيث تمتع الإقليم على مدى ثلاثة عشر عاماً أو أكثر بنوع من الانفتاح 
والاستقلال شبه التام» واستطاع الأكراد الاعتماد على الرعاية الأمريكية والغربية 
في بناء بحربة سياسية استمرت كل تلك الفترة رغم عوامل الاضطراب والمشاكل 
الداحلية الي واحهتهاء وقد تمكن الحزبان الكرديان» الاتحاد الوطي والدعقراطي 
الكردستان» من التوصل إلى صيغة قانون مشترك أقره البر لمان الكردي عام 1992» 
يقضي باعتماد الفيدرالية كإطار قانو ودستوري لأي علاقة مستقبلية مع الحكومة 
العراقية» وقد قسم القانون العراق إلى منطقتين كردية وأخحرى عربية على أن تكون 
مدينة كر كوك عاصمة للمنطقة الكردية. 

ويتشبث الأكراد بتجربتهم السياسية وبعلاقاتمم المتميزة مع قوى المعارضة 
العراقية» الي اعترفت قي أغلب مؤتمرانما ما قبل سقوط النظام العراقي بحق 
الشعب الكردي في تقرير مصيره وبالفيدرالية» ومنها مثلا مؤتمري فينا وصلاح 
الدين اللذين عقدقما قرى المعارضة عام 1992» حيث دعا المؤتمرون إلى اعتماد 
حل سلمي وديعقراطي للمسألة الكردية على أساس قواعد القانون الدولي 
المعاصر وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية الي أقرت حق الأمم 
والشعوب في تقرير مصيرهاء وقد سار مؤتمر لندن تشرين الثاني /إنوفمير 2002» 
ومؤتمر أربيل آذار/مارس 2003على ذات المنوال قي دعم المطالب الكردية 
بالفدرالية وحق تقرير المصير. وبعد الاحتلال الأمريكي في إبريل/نيسان 
3ء تصاعد الضغط الكردي للحصول على مكاسب سياسية وضمانات 
دستورية تقر بحقهم ف الفيدرالية» حيث تم تضمين قانون إدارة الدولة العراقية 
الؤقت» الذي أقره مبجلس الحكم الانتقالي في آذار/مارس 2004ء مواد قانونية 
مخ باو ا : الغزوء الاحتلالء المقاومة 378. 


)2( ك. عبد الحسير شعبان» الدستور ونظام الحكم» منشور في مجموعة باحثين» احتلال العراق 
وتداعياته عربياً وإقليمياً ودولياً (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية 2004)» 506. 
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أقرت بالفيدرالية الكردية» كما هو الجال مع المادة (4) والمادة (58) الي تدعو 
إلى تطبيع الأوضاع في مدينة كركوك» وإعادة المرّحلين إليها في زمن النظام 
السابق» فضلا عما ورد من مواد في الدستور الدائم تقر بالفيدرالية كحقيقة سياسية 
في الواقع العراقي الراهن مثلما ورد قي المواد (1 و11 و111 و112 و118 و140) 
وغیرها. 

وإزاء تصاعد الانتقادات الشعبية والسياسية الي وحهت لقانون إدارة الدولة» 
فقد هددت القيادات الكردية بالانسحاب من العملية السياسية إذا تم تعطيل تنفيذ 
لواد الدستورية المتعلقة بالفيدرالية»ء بل إمُم طالبوا بضمانات دولية لحماية 
مكتسباتمم الدستورية» فقد طالب مسعود بارزاني وحلال طالبان الأمم المتحدة قي 
حزيران/يونيو 2004 بأن تُضَّمن قرارها رقم (1511)» والخاص بنقل السيادة 
للعراق» الإشارة إلى قانون إدارة الدولة العراقيةء لأن فيه تأكيدا على حق الأكراد 
ف الفيدرالة السياسية > بل إن نعود بارزان هدد ق موز /يرليو 2004 بإغلان 
استقلال إقليم كردستان إذا م يتلق تطمينات من الحكومة العراقية المؤقتة حول 
تطبيق الفيدرالية» وإعادة الأوضاع إلى مدينة كر كوك وإيجاد إطار أمى واقتصادي 
لتحديد علاقة إقليم كردستان بالعراق» وهو ما أوحد أزمة سياسية أجبرت الرئيس 
العراقي آنذاك غازي الياور» ورئيس الحكومة الأسبق إياد علاوي إلى إعطاء تلك 
التطمينات في أكثر من مناسبة. 

ورغم ما بدا من تردد وتلكؤ من حكومي إبراهيم الجعفري ونوري المالكي 
في تنفيذ بض بنود الدستور» لاسيما تلك المتعلقة بتطبيع الأوضاع في ك ركوك 
وإحراء إحصاء سكان فيها تمهيدا للاستفتاء على انضمام المدينة لإقليم كرستان» 
إلا أن الرعاية الأمريكية ال يحظى جا الإقليم الكردي» وحالة الاستقرار السياسي 
والانفتاح الاقتصادي الي يشهدها ف مقابل الانفلات الأميْ والعنف الطائفي قي 
مناطق العراق الأحرى» فضلا عن انشغال الأطراف العربية المشاركة قي الحكومة 
عصالحها الحزبية الضيقة» زاد وسيزيد من فرص الأحزاب الكردية لتثبيت مكتسباها 
السياسية بل وأعطاها زخما تصعيديا في المرحلة المقبلة. 


(1) انظر إلى تلك التصريحات في قناتي الجزيرة والعربية في حزيران/يونيو 2004. 
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المبحث الثالث: الفيدرالية في قانون إدارة الدولة والدستور الدائم 

تكمن أحمية قانون إدارة الدولة المؤقت» والذي صادق عليه بجلس الحكم 
الانتقالي في آذارامارس 2004ء في كونه أهم وثيقة دستورية وسياسية أقرها 
الحكومة الأمريكية والبريطانية لتنظيم إدارة العراق سياسيا ودستوريا في مرحلة 
الاحتلال والمراحل الي لحقتها. ورغم ما قيل عن قيام حامين أمريكيين منهم 
اليهودي نوح فيلدمان بكتابة الدستور» ورغم أن نسبة ساحقة من العراقيين م تطلع 
عليه» ولم يكن هما رأي فيه» إلا أن إدارة الرئيس بوش اعتبرته إنحازا عظيماء ثي حين 
وصفه رئيس وزراء بريطانيا تون بلير بأنه يشكل حجر الأساس للعراق الجديد. 

قطعا أعاد الدستور المؤقت للعراقيين عجلة تاريخهم» فقبل أكثر من نمانين عاما 
تقربباء وبالتحديد في عام 1924 كان مسؤولو الاحتلال البريطاني في وضع ممائل 
يعملون كمستشارين وموحهين لدى لحنة تضم عراقيين موالين للاحتلال البريطان» 
مهمتها أن تكتب دستورا للعراق» وكتبت أيضا ذات الشعارات الي روج ها 
الاحتلال الأمريكي حول الديمقراطية والاستقلال وتقرير المصير» فكما أعلن 
البريطانيون في دستور 1924 أنه سيكون مهدا للحصول على الاستقلال والسيادة» 
فعل الأمريكيون كذلك في دستور 2004 إلا أن العراقيين تذكروا أن البريطانيين 
حكموا العراق بطريقة سافرة وقاسية خلال السنوات الأربع والثلاثين اللاحقة 
لإعلام» فهل سيفعل الأمريكيون الشيء ذاته؟ تساءل العراقيون وراقبوا الش ر كات 
الأمريكية وهي تحصل على عقود بقيمة بلايين الدولارات» نقل بعضها من حافة 
الإفلاس إلى خانة الربح الوفير» وشاهدوا الاستحواذ الاقتصادي الاحتكاري لكل 
مفاصل الاقتصاد العراقي ولاسيما في قطاع النفط» ووحدوا أن الحكومة المؤقتة الي 
عينها الاحتلال لم تكن أكثر من واحهة لسيطرة سياسية وأمنية وعسكرية ومالية 
على كل مفاصل الدولة العراقيةء فحكومة إياد علاوي والحكومات الي لحقتها ۾ 
تكن هما أي صلاحيات لتعديل المراسيم ال يصدرها الاحتلال الأمريكي أو حى 
لتشريع قوانين حديدة» والوزراء العراقيون الرئيسيون يعملون تحت إشراف 
اللستشارين الأمريكيين الذين عينتهم الإإدارة الأمريكيةء كما أفاد حيدر العبادي» 
القيادي قي حزب الدعوة والذي شغل أحد الوزارات قي حكومة إياد علاوي في 
العام 2004ء فان وزارته أدارتما جنة اختار أعضاءها الحاكم المد بول بربعر» 
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وستبقى اللحنة لمدة مس سنوات قي كل مرة قابلة للتجديد» وهى مدة أطول 
بكثير من مدة ولاية الحكومة العراقية المؤقتة» واستطرد العبادي» ا مر اا 
بلا معئ: (فهذه حكومة عراقية ذات سيادة لا تستطيع أن تغير القوانين أو تتخذ 
القرارات» وحن ل نكسب شيئا)» حدث في هذه الفترة أن الحاكم الأمريكي 
المطلق للعراق بول بربمر قد غادر العراق متسللا سرا على متن طائرة عسكرية 
نفاثة» ولكن ماذا ترك وراءه يتساءل الكتاب الأمريكي وليام بولك؟. 

م تكن المشكلة إذا ف قانون إدارة الدولة المؤقت ورا ف طريقة التصويت 
عليه» وإغا المشكلة في غياب الإجماع عليه فعرب العراق كانوا يخشون من أن ألا 
يضمن هم الاستقلال التام» أما الأكراد فقد استبشروا به» نظرا للفقرات الكثيرة 
الي تضمنها حول الفيدرالية» ومستقبل مدينة ك ركوك» وتقاسم الثروات» 
والاحتفاظ بواقع إقليم كردستان المستقل» وغيرها من الأمور الي عززت 
حضورهم الدستوري والفعلي في الواقع العراقي الراهن» كان قانون إدارة الدولة 
اللؤقت» بفقراته الدستورية وأبعاده السياسية» الإطار الذي استطاعت القوى 
السياسية العراقية المتنافسة استثماره لتثبيت مكتسباها السياسية كمرحلة أولية 
لإقرارها في الدستور الدائم الذي أقر لاحقا في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005. 

إن القراءة الأولية للدستورين لا تظهر فرقا ني طبيعة النصوص ومضامينها 
السياسية» لاسيما تلك المتعلقة بموية الدولة العراقية» وطبيعتها الفيدرالية» وشكل 
النظام الإداري الحاص بالأقاليم» وعلاقتها بالحكومة المركزية» والصلاحيات 
الممنوحة ههاء حاصة فيما يتعلق باستغلال الثروات الطبيعية» فضلا عن طبيعة النظام 
السياسي في العراق» والضمانات المتعلقة بصيانة الحريات العامة» واحترام حقوق 
الإنسان والجماعات» ودور المرأة والدين والعرف في المجتمع» وغيرها من النصوص. 


(*) يجيب بولك على ذلك السؤال بالعودة إلى فترة الاحتلال البريطاني للعراق» حينما كتب 
وينستون تشرشل قبل 85 عاما إلى رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج العبارة التالية: 
أسبوعا بعد أسبوع وشهرا بعد شهر» لزمن طويل قادم ستكون لدينا استمرارية لهذه الحرب 
الباسةء المدمرة المتقطعة, ... ومن المحتمل تماما أن ترافق ذلك واقعة غاية فى 
الخطورة... وإنه لشيء استثائي أن تنجح الادارة المدنية في مثل هذا الوقت القصير في 
استعداء البلاد بأسرها إلى الحد الذي جعل العرب يدفنون الثارات التي تناقلوها طوال قرون 
وأن تعمل العشائر الشيعية والسنية معا يدا بيد. وليام بولك» لكي نفهم العراق» ترجمة د. عبد 
الحي يحيئ زلؤح» بيروت: المؤسسة العربية للد ر اسات والنشر» 2006 216: 
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كما قلنا سابقاء فقد أثار قانون إدارة الدولة العراقية كثيرا من الجحدل» واحتدم 
النقاش داحل مجلس الحكم الانتقالي حول بعض بنوده» لاسيما تلك المتعلقة 
بالفيدرالية وتطبيع الأوضاع في مدينة ك ركوك» وواقع إقليم كردستان ق الدولة 
العراقية» فقد هدد الأكراد بالانسحاب من الجلس إذا لم تتم الاستجابة لطالبهم 
تلك إلا أن الحدل سم بعد تدحل المرجحع الأعلى آية الله علي السيستاني» 
وضغوط الحاكم الأمريكي بول بريمر» حيث وافق النواب الشيعة والسنة على بنود 
القانون الذي أصبح فيما بعد الدستور المؤقت الذي استندت عليه العملية السياسية 
برمتهاء ورغم ذلك فأن الموافقة الرسمية لم تخضف» بطبيعة الحال» الاعتراضات الي 
أبدها الكثير من القطاعات الشعبية والشخحصيات الحزبية سواء العربية أو الت ركمانية 
حيال فقرات القانون الي أعطت الا كراد امتيازات سياسية ۾ یکونوا يبحلمون ها 
وعلى حساب مكونات الشعب العراقي الأحرى")» وقد جاء الدستور الدائم 
ليعطي القوى الكردية زخا في إبراز الخصوصية الكردية على حساب الموية 
العراقية» من خلال الضغط والابتزاز وفرض الشروط المتعلقة بتشكيل الحكومات 
والحصول على الوزارات السيادية الي تتيح هم إمكانية الترويج هويتهم القومية» 
لاسيما وزارة الخارحية» الي مكنت هوشيار زيباري من تعيرن عدد كبير من 
الملستشارين وال وكلاء والسفراء الأكراد في سفارات العراق الخارحية» بل وتعيين 
ممثل لإقليم كردستان في الأمم المتحدة مع ما تحمله تلك التعيينات من دلالات 
سياسية يحرص الأ كراد على الحافظة عليها. 

وعموما فقد دفعت الضغوط» ال مارسها الحزبان الكرديان باتجحاه تثبيت 
الليد ر اة ار ن الا رات الم اة ارف فر إن کے ال وار 
اللذين أحذ الأكراد يتمتعون ما قي الواقع العراقي الجديد» وبمكن الإشارة هنا إلى 
الخلافات الي ظهرت لاحقا بين رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري والقيادات 
الكردية الي أحذت على الجعفري تردده في تفعيل المادة (58) من قانون إدارة 
الدولة» والخاصة بتطبيع الأوضاع في مدينة كر كوك إذ اعتبر الجعفري وقائمة 
الائتلاف العراقي الموحد الي انتمى إليها أن الضغوط الكردية لتفعيل تلك المادة إنغا 


(1) د. ضاري رشيد الياسين» الانتخابات العراقية: قراءة لمرحلة ما قبل وبعد إجراءها (بغداد: 
مركز الدراسات الدولية 2005)ء 31. 
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تدحل في إطار حاولات الحزبين الكرديين لتكريد المدينة الغنية بالنفط وطرد سكاها 
العرب تمهيدا لضمها إلى إقليم كردستان» في حين اعتبر الأكراد تردد رئيس الوزراء 
في تطبيق تلك المادة نكوصا عن تنفيذ فقرات قانون إدارة الدولة والدستور الدائم 
الي ضمنت حق الأكراد في الفيدرالية وتطبيع الأوضاع في ك ركوك. عموما فإن 
الحدل حول موضوع الفيدرالية وقضية كركوك وواقع إقليم كردستان لا زال 
يشكل عور النقاشات الفكرية والسياسية لقطاعات واسعة من الشعب العراقى» 
ورغم أن زحم المطالبة بالفيدرالية للدولة العراقية ازدادت وتيرته بعد إعلان ا 
الائتلاف العراقي الموحد عبد العزيز الحكيم ف أواسط آب/أغسطس 2005 نيته 
إقامة إقليم فيدرالي في وسط وجنوب العراق» إلا أن الاعتراضات الشعبية والحزبية 
على دعوات فدرلة العراق احتفظت بز همها قي الساحة العراقية» بل تصاعدت 
حينما انضم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وحزب الفضيلة بزعامة آية الله 
محمد اليعقوبي والتيار الخالصي بزعامة الشيخ حواد الخالصي وتيار آية الله 
العظمى مود الحسي إلى حبهة المعارضين» الي تشكلت أصلا في الوسط السيّْ 
متمئلة بجبهة الحوار الوطي الي يترعمها الدكتور صا المطلقء وجبهة التوافق 
العراقية الي يتزعمها الدكتور عدنان الدليمي» وهيئة علماء المسلمين الي يتزعمها 
الشيخ حارث الضاري» إذ أبدت تلك الجهات تحفظها وشجبها لنظام الفيدرالية 
الح يي بعض الأحزاب السياسية لفرضه على الواقع العراقي تحقيقا لمصالحها 
الخاصة» إذ أن تطبيق الفيدرالية» في ظل الظروف الأمنية والسياسية المعقدة الي بحر 
مما العراق والتدحلات الإقليمية» سيدفع بلا شك إلى شرذمة العراق وزيادة فرص 
تقسيمه على أساس طائفي وعرقي» فالفيدرالية هي وصفة جاهزة لتقسيم العراق 
على حد تعبير أمين عام الحزب الإسلامي طارق الماشمي» ويدافع معارضو 
الفيدرالية عن أن تأجيل الحسم في هذه القضية الحساسة إلى حين استقرار العراق 
وانسحاب قوات الاحتلال الأمريكي هو الضمانة الأساسية للمحافظة على وحدة 
أراضيه من خاطر التقسيم الي يحملها مشرو ع الفيدرالية» واليي ستدفع في حال 
تطبيقها لازدياد مظاهر الانفلات في الحافظات والأقاليم وتصاعد نفسها الانفصالي 
على حساب إضعاف الحكومة الم ركزية وتقييد صلاحياها. 


(1) الخليج» 10 سبتمبر/أيلول 2006. 
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وعلى أية حال فإن الرأي السائد لدى معارضي الفيدرالية» وهم الأغلبية ف 
الواقع العراقي الراهن» هو أن العيب ليس قي مبداً الفيدرالية وإنما في توقيته 
وتفاصيله» التفاصيل تشمل حدود الأقاليم» والتعامل مع معضلة ك ركوك» وحدوى 
بناء الأقاليم على أساس مذهبي» ومن تم واقع مدينة بغدادء فهل تعتبر إقليما 
مستقلا أم أا تلحق بأحد الأقاليم المقترحة وفقا لنموذج الأقلية والأغلبية» وأما 
الخلل في التوقيت» فيكمن كما يعبر المعارضون» في أن العراق اليوم ليس بحاجحة إلى 
مزيد من المشاكل والأسئلة المفرقة للحمة الشعب» إذ أن تنفيذ قانون الفيدرالية 
وتشكيل الأقاليم في ظل الاحتلال سيدفع إلى التجزئة وتقسيم البلاد» حسب 
وصف النائب عن التيار الصدري فلاح شنشل» وهو تنفيذ كامل لمخططات 
التقسيم الغربي والأمريكي حيال العراق» حيث أن الأوضاع السياسية غير 
مستقرة الآن بسبب التجاذبات في الآراء» فمثل هذا القانون يوسع الموة بين 
المكونات السياسية والاجتماعية للشعب العراقى» كما أن العراق يعان اليوم من 
إشكاليات سياسية واقتصادية واجتماعية e‏ فهناك الإرهاب المنفلت من عقاله 
والذي يبحصد يوميا عشرات العراقيين» وهناك الميليشيات متنامية النفوذ حاصة 
حيش المهمدي ومنظمة بدر والميليشيات الحلية قي البصرة والعمارةء وقد بدأت 
تتمدد أخحطبوطيا لتقضي على أي فرصة للمصالحة الوطنية» أو أي فرصة للبناء 
وإعادة اللحمة الوطنية» كون تلك الميليشيات ذات أفق مذهبي متطرف» وتتعامل 
بقسوة هائلة مع مناوئيها حي وإن كانوا من أبناء المذهب. تلك الميليشيات تكمل 
عمل الميليشيات السنية والكردية» ال تقتل على الهوية أيضا» وتطرد كل ساكن لا 
ينتمي لذات المذهب أو العرق. والميليشيات تلك بجميع تلويناما الطائفية والعرقية» 
فاقمت من قضية الأمن وعززت العزل الطائفي والعرقي والمناطقي» وهي في الحصلة 
حطر جحدي على بقاء العراق ا ا 

والمشكلة الكبيرة ال لا تقل حطورة هي مشكلة الفساد الإداري والماليء إذ 
كان السبب وراء أزمات مستعصية أهمها شح البنزين والوقود والكهرباء 
والمخدمات الأحرى» ومن رحم ذلك الفساد تنشاً يوميا عصابات لا تتورع عن 
القتل للحفاظ على مصالحها المالية ونفوذها العسكري. 


(1) ورد هذا التصريح في شبكة أحرار سورl« .www.ahrar.com‏ 
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وهناك مشكلة الإعمار الذي يكاد يكون متوقفاء ويقع مردود توقفه 
وإحفاقه» على كاهل المواطن البسيط» إذ أنه فقد عمله ويعيش في ضيق شديد» 
يدفعه أحيانا إلى تبي سلوكيات علة» وتفتح سياسات التهجير والهجرة لملايين 
العراقيين إلى البلدان العربية والأحنبية جرحا غائرا في جحسد العراق» فالبلد بدأ 
يتصحر من كفاءاته بعد أن ت ركه التجار والمنقفون والصحافيون والأطباء 
والمهندسون والخبرات السابقة» في مشهد مرير يعيد العراق لقرون سابقة من 
التخلف والجهل. وبالطبع لا يخفى أن واقع العراق الحالي .متغيراته العميقة» 
وهامش الحوار والسجال المفتوح على مداه بين القوى السياسية سواء في بحلس 
النواب أو خحارجحه» سمح بطرح أزمات العراق دفعة واحدة". كما لا يخفى أن 
بعضا مما يعانيه العراق اليوم تعود أصوله إلى تراكمات الحقب السياسية السابقة 
والمهزات السياسية والاحتماعية الي عاناها العراق من انقلابات مستمرة 
وحروب استنزافية وممارسات قمعية واستبدادية أفرزت قي الواقع العراقي 
الراهن قوى سياسية تطرح بإصرار قضية الفيدرالية كحل لإشكالية الحزب 
الواحد والقومية الواحدة والفرد الواحد ورعا الطائفة الواحدة. فهناك فغات 
عراقية لا زالت خائفة من شبح العودة إلى المراحل السياسية السابقة» لكن 
أصوات المعارضين هذا التبرير تؤ كد أن ما ينتظر العراق في ظل الفيدرالية 
والأقاليم الناشفة رما لن يختلف عما عاناه العراقيون في زمن الأنظمة السابقة» 
فإقليم الجنوب على سبيل المثال في حال تشكله سيعان بالقطع من هيمنة رجال 
الدين المطلقة» وهيمنة الميليشيات» وسيطرة امحاكم الشرعية» واقتسام الغنائم 
حسب نفوذ هذا الحزب أو ذاك» وفوق هذا وذاك فإن فيدرالية الجنوب إذا ما 
قامت» فإِها ستقوم عبر أجندات سياسية دينية مذهبية» تقفز على حقائق الواقع» 
ولم تأت من ضرورات يفرزها ذلك الواقع» نما يجعلها حط ريبة وتساؤل حى 
من قبل سكان الحافظات المنوبية الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا التحولات قي 
E‏ 
(1) شاكر الأنباري» فيدرالية العراق: هل تقوده إلى التقسيم؟ صحيفة المستقبل» بيروت في 

2006/10/12. 
(2) شاكر الأنباري» فيدرالية العراق: هل تقوده إلى التقسيم؟ المستقبلء بيروت في 2006/10/12. 
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المبحث الرابع: الفيدرالية والقوى السياسية المعارضة 


إن تحليل بعض فقرات قانون إدارة الدولة والدستور الدائم» وال تتعلق بطبيعة 
النظام الفيدرالي في العراق عموما وإقليم كردستان حصوصاء وأبعاد الامتيازات 
السياسية الي حصل عليها الأكراد» سيظهر حانبا من أسباب الاعتراض الذي أبدته 
قطاعات واسعة من القوى الشعبية والحزبية في العراق» وهي في كل الأحوال 
اعتراضات قانونية وسياسية م تحد إلى الآن أي صدى للاستجابة إليها ي ظل 
التعثرات السياسية والأمنية ال تمر بها العملية السياسية في العراق» والعقبات الكبيرة 
الي تواحهها لحنة صياغة الدستور الي شكلها البر لان في كانون الأول/ديسمبر 
5 فضلا عن الخلافات المتواصلة بين القوى السياسية العراقية» والعراقيل ال 
تضعها بعض القوى والأحزاب المشاركة في السلطة» وال جحد في تطبيق الفيدرالية 
منفذا يحقق مطالبها السياسية ال ناضلت من أحلها طويلا» وعموما يمكن لنا أن 
نطرح أهم أوحه الاعتراضات القانونية الي تطرحها القوى السياسية المعارضة 
للفيدرالية على النحو التالي: 


1 - الإقرار بالنظام الفيدرالي: 

حيث أشارت المادة الرابعة من قانون إدارة الدولة» والمادة الأول من الدستور 
الدائم إلى أن النظام ف العراق جمهوري اتحادي (فيدرالي) ديقراطي تعددي» ويقوم 
النظام الاتحادي على أساس الحقائق الحغرافية والتاريخية والفصل بين السلطات»› 
وليس على أساس الأصل أو العرق أو الاثنية أو القومية أو المذهب)"» وقي هاتين 
المادتين إشارة صريحة إلى أن النظام الفيدرالي بات حقيقة سياسية ودستورية في واقع 
اعراق ومستقبله السياسي» وأن النظام الم ركزي قد أصبح من خلفات الماضي» 
واللافت للنظر أن الإشارة إلى أن النظام الفيدرالي لا يقوم على الأصل أو العرق أو 
القومية أو اللذهب قد آزالت خاوف النحب الفكرية والقانونية والسياسية من 
تطلعات القيادات الكردية لاستغلال الواقع الإداري للفيدرالية لتثبيت مقومات 
هويتهم القومية على حساب وحدة العراق الوطنيةء إلا أن ذلك الاطمئنان سرعان 


(1) انظر المادة 4 من القانون والمادة الأولى من الدستور الدائم. 
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ما ينتهي حين نقراً نص المادة 53 من قانون إدارة الدولة"» وال اعترفت بالصفة 
القومية لحكومة إقليم كردستان» وبحقها ي حكم الإقليم وحهايته وجباية الرسوم 
والضرائب وغيرها من الأمور السيادية. 

كما نلاحظ أن حديث المادة 17 من الدستور الدائم عن علوية القوانين 
الاتحادية وإلزاميتها على القوانين الحلية للأقاليم الفيدرالية يتناقض مع فقرات الباب 
المخامس من الدستور ذاته الي تعطي لسلطات الأقاليم الحق في تعديل أي نص 
اتحادي لا يتماشى مع أوضاعها السياسية والاقتصادية والاحتماعية» فضلا عن 
منحها سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية واسعة» عا فيها كتابة دستور حاص ها 
وانتخاب رئيس للاقليم» ورئيس للوزراى ومحكمة دستورية» إضافة لحقها في 
التمنيل الخارحيء» وإبرام الاتفاقيات مع الأقاليم الأحرى» نما يبين أن الدستور 
العراقي الراهن ينحاز إلى تعزيز سلطات الأقاليم على حساب سلطة الدولة 
الاتحادية. 

وهناك من الأمثلة الكثيرة الدالة على هذا الأمر» ففي الحانب العسكري مثلا 
فإن القوات العسكرية في أي نظام فيدرالي ف العام» سواء أكانت الصلاحيات 
واسعة أو ضيقة» تخضع بالكامل لصلاحيات الدولة الاتحادية قي حين أن الدستور 
العراقي لا يعطي الحتى للدولة الاتحادية أن تحرك جندياً واحدا في الأقاليم إلا عوافقة 
سلطات الأقاليم» وإذا لم توافق تلك السلطات فليس من حق الدولة الاتحادية أن 
تتصرف عكس ذلك» ولا بد ها من إخحضاع قرارنما لمصالح الأقاليم وسلطاما 
وليس العكس. 

وإذا ما عرفنا أن الدستور الراهن قي المواد (111ء 112) ينحاز إلى الأقاليم 
فيما إذا حصل أي نوع من التعارض بين الدستور الاتحادي ودساتير الأقاليم» حيث 
أن القانون الاتحادي سيخحضع لقوانين الأقاليم فا للدسهرر كافك فما بالك ل 
تعارضت قوانين الأقاليم ذاتماء فإن فوضى قانونية عارمة ستسود» ويصبح عندها 
تمترس كل طرف بمنطقته وإقليمه» وتضيع أحيانا إمكانية وحود نظام اتحادي 
حقيقي بسبب امتيازات الأقاليم ومصالحها الأنانية الي يتحكم فيها المتنفذون على 
حساب المصلحة الوطنية العراقية العليا. 


(1) انظر المادة (53) من القانون. 
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وحسب الأنظمة الفيدرالية المعروفة فإن العلاقات الخارحية والدبلوماسية 
والدولية» تكون بيد الدولة الاتحادية» بخلاف الدستور الدائم الحالي فإنه يعطي في 
الادة 116 الحق لكل إقليم في فتح فروع له في السفارات والممثليات الدبلوماسية 
العراقية» لمتابعة القضايا الإنمائية والثقافية والاجتماعية. ومثل هذا الأمر لا علاقة له 
بطبيعة النظام الفيدراليء إلا إذا افترضنا أا سفارة داحل سفارة أو جحمّع سفارات 
اغا ا اح ووا و 

أما الباب التعلق بالأديان والعقائد فقد جاء الفا لكل السنن والقوانين 
الكونية» حيث نص ف المادة 27 على الترام العراقيين بأحواهم الشخصية حسب 
الديانة والمعتقد» وهذا إمعان في تمزيق وشرذمة المحتمع العراقي» حيث يلزم أن 
تسجل الدولة اللمذهب لكل عراقي إزاء ديانته» ومن ثم إقامة حاكم للأحوال 
الشخحصية بعدد المذاهب في كل مدينة أو قضاء أو ناحية. والعراق بالإضافة إلى 
كون اللمسلمين فيه من مذاهب متعددة» فإن المسيحيين كذلك هم كنائسهم 
ومذاهبهم المتعددة» وهنالك الصابئة واليزيديون وغيرهم» كما أن هذه المادة تمثل 
نكوصا واضحا عن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959ء والذي يجمع 
عليه العراقيون» وإذا كانت الغاية أن يتم تمزيق العراق باسم الأديان والطوائف» فإن 
هذه المادة جاهزة وفاعلة. 

أما المالية والخطط الم ر كزية والعملة وكل ما له علاقة بالواردات الرئيسية» 
فهي من صلاحيات السلطة الاتحادية في النظام الفيدرالي» في حين أن هذه القضايا 
شأن آحر في الدستور العراقي» فالدستور يقول قي مادته "النفط والغاز ملك 
الشعب"» وهذا صحيح» لكنه يستدرك بتخحصيصها على الحقول المستخرحة» وإذا 
ما عرفنا أن معظم الحقول في العراق غير مستخحرحة» فستكون هذه الصلاحيات 
ا بيد سلطات الأقاليم» وسلطات الأقاليم ستباشر بالتنفيذ لما تريدء رف 
باشرت سلطات إقليم كردستان بتوقيع الكثير من عقود النفط مع شركات أجنبية 
(1) د.عبد الحسين شعبان» العراق من إرث الماضي إلى تحديات المستقبل: بقاء العراق موحدا 

رهن برحيل الاحتلال الامريكي» محاضرة ألقيت في مركز القناة للتنمية الاعلامية وقامت 

شبكة العراق للجميع بنشرها في 2008/1/9 ١0ء.۷W.1۲444411س.‏ 


( 6 رر كا شوه وة طرفي بن ضر صن ردق لرن ار اق برت زات 
الإلكتروني 1.0٥٥۳‏ صwww.ela.‏ 
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انطلاقا من صلاحياتما في الدستور"» وهي لا زالت متواصلة في تبي الكثير من 
القرارات المستندة على الدستور والي تعطيها شرعية سيادية على إقليمها» منها على 
سبيل المثال فرض التعليم في كردستان باللغة الكردية دون العربية» ورفض رفع 
العلم العراقي» وتشريع قانون الاستثمار الذي يتيح للش ر كات الأحنبية الدحول إلى 
أسواق كردستان» دون مشاورة مع الحكومة المر كزية» والقيام مشاريع التنقيب عن 
النفط» والثروات الطبيعية الأحرى» واعتبارها ملكا خحاصا بأبناء الإقليم» فضلا عن 
قيامها ببناء الكثير من السدود على مصبات الأُار الفرعية النابعة من إقليم 
کردستان» وغيرها من الإحراءات. 

إن الصلاحيات الكثيرة الي منحها الدستور للأقاليم والحافظات تدفع إلى 
التساؤل فيما إذا كانت أي حكومة عراقية مقبلة قادرة على تنفيذ قوانينها 
الاتحادية» في ظل التنافس القائم بين الأحزاب والكتل السياسية لتثبيت نفوذها 
وسلطتها قي أقاليم العراق المختلفة» فالأحزاب الكردية ضمنت بشكل شبه مطلق 
سيطرنما على إقليم كردستان» وهي حريصة على تأكيد مكتسباتما حيال أي خحاولة 
تقوم بها الحكومة الم ركزية لتقييد الصلاحيات الممنوحة نما هناك. وكذلك الحجال 
باللسبة للأحزاب الشيعية الي تمكنت من بسط نفوذها في جحنوب ووسط العراق» 
وهي غير مستعدة للتنازل عن تلك المنح الدستورية لأي حكومة عراقية م ركزية 
قوية. وهذا يكرر رافضو الفيدرالية بأن تطبيقها في الواقع العراقي المتأزم سيدفع إلى 
دحول العراق في دوامة من عدم الاستقرار والعنف» بسبب احتمال تصاعد مى 
اللنازعات بين الأقاليم الناشئة لتعديل حدودها الإدارية ما يتيح فرصة الاستحواذ 
على أكبر نسبة من الأرض والثروة^ لاسيما وأن كثيرا من فقرات قانون إدارة 
الدولة والدستور الدائم قد ت ركت الباب مفتوحا أمام إمكانية تغيير الحدود الإدارية 
محافظات العراق» الأمر الذي يصعد من احتمالات الصراع ف ظل نقص الوعي 
الوطيي بإبعاد الفيدرالية» وطغيان الصاح الشخحصية والحزبية والعشائرية والطائفية 
والقومية على المصلحة الوطنية. 
(1) د.عبد الحسين شعبان» هل سيصبح تقسيم العراق أحسن الحلول السيئة؟ البيان» 9 آب/ 


أغسطس 2007. 
(2) محمد عزمي» فيدر الية مريبةء الاتحادء 21 آب/أغسطس 2005. 
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2 - قضية كركوك: 

أشار الباب الثامن من قانون إدارة الدولة» وقي فقرات مطولة منه» إلى ضمان 
قيام حكومة اتحادية ني العراق» ولكن مع تأكيد حق (إقليم حكومة كردستان) 
بإدارة شؤون المنطقة الخاضعة لسيطرنا في ست (وليس ثلاث) خحافظات (أربيلء 
دهوك» سليمانية» ديالى» الموصل» كر كوك)» مع إعطاء الحق للأكراد بعدم تطبيق 
القوانين الاتحادية إذا ما تعارضت مع قوانينهم الخاصة. وعدت للمادة 58 من قانون 
إدارة الدولة والمادة 140 من الدستور الدائم من أكثر المواد إثارة للجدل» لاسيما 
في موضوع إعادة استتباب الأوضاع ف مدينة ك ركوك الي تعيش أوضاعا متوترة» 
إذ أعطت تلك المادتان صلاحيات واسعة للحكومة باتخاذ تدابير من أحل (رفع 
الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق» والمتمثلة في تغيير الوضع السكان لمناطق 
من ضمنها كركوك)» وهو ما سمح بعمليات تطهير عرقي ضد آلاف العوائل 
العربية في ك ركوك» حيث قامت البيشمركة الكردية بترحيلهم بذريعة أَهُم قدموا 
مع سياسات التعريب الي قامت جا النظم العراقية السابقة على حساب وجود 
الأكراد قي المدينة» وشكلت المادتان المذكورتان حجر عثرة نحو استتباب الأوضاع 
السياسية في البلاد من خلال التأكيد على دور الحكومة العراقية ق اتخاذ إجحراءات 
لتغخيير الحدود الإدارية لبعض الحافظات ولا سيما ك ر كوك وإعادة الأمور المتعلقة 
بالسكن والعقارات والعمل والتوظيف إلى نصايهاء نما يعي شرعنة عمليات الطرد 
والتهجير الطائفي والعرقي» وإعطاء المبررات لبعض القوى السياسية المتنفذة لفرض 
وحودها على بعض المدن» وبالشكل الذي يسمح بظهور فرز سكان قائم على 
أساس عرقي وطائفي بين خحافظات العراق المختلفة» وهو ما حصل قي مدينة 
كركوك وبعض الأقضية والقصبات الأحرى» حيث سعى الأكراد إلى تخفيف 
الوجود العربي والت ركمان فيها إلى أقصى الحدود» وما يسمح هم بإعلان تبعيتها 
مهم مستقبلاء وقد تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التوتر والاقتتال الداحلي بين 
الأعراق الرئيسة المكونة للمدينة» لاسيما وأن الدستور الدائم لم يضع في المادة 140 
صيغا دستورية وقانونية واضحة للفصل بين المنازعات الحدودية للأقاليم والبلديات» 
ولم يوضح الاآليات اللازمة لتعويض ضحايا الطرد والتهجير الطائفي والعرقي» ما 
يبقي باب الأزمة بين فئات الشعب العراقي مفتوحا. 
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3 - هوية الدولة العراقية: 

حيث أقر قانون إدارة الدولة والدستور الدائم ف مادتيه السابعة والثالثة على 
التوالي بأن (العراق بلد متعدد القوميات» والشعب العربي فيه حزء من الأمة 
العربية)» وهي صيغة دستورية جحديدة م تألفها التشريعات والنظم العراقية السابقة» 
هدفها المبيت إحراج العراق من خحيطه العربي» وفرض واقع تقسيمي عليه من 
حلال تیت مبداً تعدد اللغات واللهجات في الجتمع العراقي» وإضعاف هويته 
العربية الجامعة» فالبند الخامس من للمادة الرابعة من الدستور الدائم يقر بحق كل 
إقليم أو حافظة باتخاذ أية لغة علية لغة رسمية إضافية» إذا أقرت غالبية سكاما ذلك 
وعبر استفتاء عام. وهذا يبرر تقسيم العراق اجتماعيا وثقافيا عبر شرعنة التكلم 
باللغخات واللهجات احلية وإصدار الصحف والقنوات الفضائية الي تبشر بذلك. 
ومن الواضح أن ذلك النص يتناقض مع طبيعة المحتمع العراقي الي أفرزت وعيا عاما 
لدى جميع العراقيين بأهمية التعايش المشترك بعيدا عن التعصب والإقصاء» وقد 
استقر ذلك الوعي منذ فترات طويلة» ومن الصعوبة كان حوه بتشريعات تفتت 
البلدوتقمحو ا الجامعة» ولذا فإن كثيرا من العراقيين يتساءلون عن الأهداف 
الرامية إل طمس وإلغاء الأصل العربي للعراق» ذلك الأصل الذي شكل وعاء 
حضاريا مكن أبناء الجماعات العرقية واللغوية المتعايشة في العراق من الاندماج قي 
هويته العربية والبروز من حلاهما في جحالات الإبداع والتفوق". 

الأمر المريب الآحر هو الإصرار على وضع اللغة الكردية كلغة رسمية للعراق 
إلى حانب العربية» كما ورد في المادة الرابعة من الدستور الدائم. والسؤال هو: 
على أي أساس استند المشرعون قي وضع الكردية على قدم التساوي مع العربية؟ 
أي مع اللغة الأم ال يتحدث جا أهل العراق على احتلاف مللهم ونحلهم منذ فجر 
اللإساد 2 

إن تبي الكردية دستوريا لا يعد مشكلة بحد ذاته» ولكن المشكلة تتمحور ي 
محاولات عزل العراق عن محيطه الحضاري» وتشويه ما تراكم من تراثه العربي 
(1) د. عبد الحسين شعبان» الدستور ونظام الحكب 544. 
(2) د. محمد المجذوب» تعقيب منشور في مجموعة باحثين» احتلال العراق وتداعياته عربيا 


وإقليما ودولياء (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية 2004)» 575. 
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كخحطوة أولى لإضعاف دوره على الساحة العربية» لأغراض وتوجحهات سياسية 
داخحلية وحارحية لم تعد حفية. 


4 - الجيش: 

مثل اليش العراقي وعاء سياسيا واجتماعيا حوى كل تمايزات البنية 
الاحتماعية العراقية» ومرتكزا استندت عليه الوحدة الوطنية العراقية لأكثر من تمانين 
عاما من عمر الدولة العراقية. وقد شكل قرار الحاكم الأمريكي بول برر بحل 
الجيش العراقي انتكاسة كبيرة للأمن الوطي العراقي» تمثلت باستشراء مظاهر العنف 
والتسلح والمليشيات الحزبية والطائفية الي أحذت تتحكم .عشهد العملية السياسية 
قي العراق» مع احتفاء تام لدور المؤسسة العسكرية الجديدة ال حاولت سلطات 
الاحتلال إعادة تشكيلها وفق أسس تتوافق مع مصالحها في العراق الجديد". 

ولعل الأمر الأكثر دلالة في قانون إدارة الدولة هو نص المادة 27 على عدم 
حواز تشكيل قوات أو مليشيات لا تخضع لسلطة الحكومة العراقية إلا موحب 
قانون اتحادي» فهذا الاستفناء "إلا موحب قانون اتحادي" قد أثار في حينها 
اعتراضات وتساؤلات حول مصير المليشيات المسلحة المنتشرة في البلادء وال 
تسببت في تصعيد أعمال العنف الطائفي والعرقي. ورغم إلغاء ذلك الاستشناءء كما 
ورد لاحقا في المادة 11 من الدستور الدائم) وال نصت على حظر تكوين 
ميليشيات عسكرية حارج إطار القوات المسلحة» فإن السؤال يبقى قائما حول 
دور الحكومة ال ركزية في القضاء على تلك المليشيات في ظل إصرار قادما على 
الاحتفاظ يها للدفاع عن مصالحهم السياسية. ويعد حيش المهدي الذي يقوده 
السيد مقتدى الصدر» ومنظمة بدر الي تعود إلى الجلس الإسلامي الأعلى بقيادة 
عبد العزيز الحكيم» وقوات البيشمركة التابعة للفصيلين الكرديين الاتحاد الوطيْ 
الكردستان والديمقراطي الكردستان أقوى المليشيات الموحودة على الساحة 
السياسية العراقية. ومذا باتت مسألة تشكيل حيش عراقي» وقوات أمنية عراقية 


(1) عبد الوهاب القصاب» إعادة تأهيل الجيش العراقي: رؤية أوليةء منشور في مجموعة باحثينء 
برنامج لمستقبل العراق بعد انتهاء الاحتلال (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2007)» 
29 

(2) انظر نص المادة (27) من قانون إدارة الدولة والمادة (11) من الدستور الدائم. 
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مهنية» وذات ولاء وططي» من أكثر الصعوبات الي تواحه القوات الأمريكية 
والحكومة العراقية في الواقع العراقي الراهن. وإذا كانت تلك الصعوبة متأتية 
بالدرحة الأولى من عدم رغبة الولايات المتحدة في بناء حيش عراقي ذي عقيدة 
وطنية يمكن أن يعيد موقع الحيش العراقي إلى المعادلة العراقية والعربية"» فإن 
الصعوبة الأحرى تكمن في الحاصصة الطائفية الي أوجدها الاحتلال الأمريكى في 
كل مفاصل الدولة العراقية» وال E‏ الجيش والأحهزة الأمنية 
الأحرى» حيث استشرت مظاهر الطائفية والعنصرية والحاصصة الحزبية» وتم 
احتراق كل مفاصل الجيش من قبل الأحزاب والمليشيات. 

وبعد خمس سنوات من الاحتلال» تعترف الولايات المتحدة بفشلها ق بناء 
قوات عراقية ذات فاعلية في إسناد قواتما قي ما تصفه محاربة الإرهاب والجماعات 
المنشقة. ففي تقرير له نشر في حزيران يونيو 2006ء نشر الكاتب الأمريكي أنتون 
كورد مان تقريره عن تطور القوات العراقية كتب فيه: أأأان قوات الشرطة في 
غالبيتها من المليشيات وولاءها ليس وطنياء بل إن ولاءها إما لبدر أو للبيشمركة أو 
للييشيات أحرى موحودة» وهي تعيث قي الأرض فساداء أما عن قوات الجيش» 
فرغم آما أفضل حالا من الشرطةء إلا اما خترقة من قبل المليشيات كذلك. وقي 
حزيران 2006 نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية تقريرا لنائب وزير العدل 
العراقي بوشو إبراهيم علي» كشف فيه حجم الاحتراق الأميْ لمؤسسات الجيش 
والشرطة العراقية. فوفقا للتقرير فإن المليشيات الشيعية يمن على السجون 
العراقية» وهي ترتكب تحاوزات تصل حد القتل في حق المعتقلين» وأكد لي تقريره 
أنه لا بمكن السيطرة على السجون» مضيفا أنه طلب من السلطات الأمريكية تعليق 
نتقل السيطرة على السجون إلى السلطات العراقية» وأوضح أن سجوننا خترقة من 
قبل المسلحين على كل المستويات من البصرة إلى بغداد» معربا عن قلق خحاص إزاء 
السجون الخاضعة لوزارة الداحلية» مؤكدا أنه في بعض الحالات يتم إحراج معتقلين 
سنة من بعض السجون وقتلهم على أيدي مسلحين. 
(1) عادل الجرجري» أسرار وخفايا المقومة العراقية (القاهرة: دار الكتاب العربي 2005)ء 98. 
(2) نقلا عن د. خير الدين حسيب» العراق من الاحتلال إلى التحرير» (بيروت: مركز دراسات 


الوحدة العربيةء 2006)» 399. 
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إن هذا الواقع المزري الذي تعيشه قوات الأمن والجحيش العراقيين حعل قدرامها 
القتالية محل تساؤل» فهي لحد الآن لا نملك أي كفاءة قتالية وهي غير جاهزة 
لاستلام الملفات الأمنية لسنوات قادمة» كما أكد مسؤولون عراقيون قي مقدمتهم 
مستشار الأمن القومي موفق الربيعي. ولعل التقرير الذي نشرته لحنة أمريكية 
مستقلة شكلها الكونغرس لدراسة واقع الجيش والشرطة العراقية يعتبر أوضح دليل 
على ما وصلت إليه القوات العراقية من ضعف وتدن في أداء مهماما القتاليةء فقد 
أكد التقرير الذي أعده الجنرال حيمس جونز القائد السابق في حلف شال 
الأطلسي ف أورباء على أن وحدات الحيش العراقي لا يحكنها ضمان الأمن 
والاستقرار قبل أقل من 18-12 شهراء أما الشرطة العراقية» فقد دعا التقرير إلى 
حلها وتفكيكها لأن الفساد والطائفية تنخر فيهاء وانتهى التقرير إلى أن المالكي 
يدير حکومته کزعیم طاقفی ٩‏ 

أما عن إمكانية حلول القوات العراقية حل القوات الأمريكية في المدن العراقيةء 
عا يسمح للقوات الأمريكية بالانسحاب إلى القواعد» فقد أكدت معارك البصرة قي 
5 آذارامارس 2008 ضد مليشيا حيش المهدي» وال انمزمت فيها القوات 
العراقية» وهرب الكثير من أفرادها أمام عناصر تلك المليشياء أن الجيش العراقي لا 
يعلك أي قدرات دفاعية» لأنه مكون في الأصل من ائتلاف مليشيات لا تربطها أي 
عقيدة عسكرية وطنية. إن هذا الواقع المزري الذي يعيشه الجيش العراقي من حيث 
ضعف التدريب» وقلة التسليح» وتدن الكفاءة القتالية» والاخحتراق الاستخباري 
لأحهزته ومفاصله الرئيسةء لا يعود إلى قلة الموارد المالية المخصصة للجيش العراقي 
والي بلغت مليارات الدولارات» ولا إلى ضعف الولاء الوطي لبعض الضباط 
العراقيين الحريصين على إعادة الدور الوطيْ للجيش العراقي» ولكنه يعود بالتأكيد 
إلى الرغبة الأمريكية المباشرة ف إبعاد الجيش العراقي عن المعادلة السياسية الحاليةء 
وما بمكن أن يرتبط به من دور قي إعادة الاستقرار إلى الواقع العراقي المضطرب. 

وإذا ما عرفنا أن للجيش العراقي تاريخه المشرف قي النضال الوطي والقومي» 
ومنهجه وأهدافه وحططه وأسراره واستخباراته العسكرية المستقلة» فضلا عن 
كفاءاته الوطنية المدربة من الضباط والمراتب والقيادات العسكرية الي ترفض مهادنة 


(1) انظر التقرير في الزمان في 6 أيلول/سبتمبر 2007. 
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الاحتلال الأمريكي وترفض بناء حيش عراقي وفق صيغ الحاصصة الطائفية 
والمليشياوية» ي صبح واضحا عدم ميل الولايات المتحدة الأميركية لتنمية قدرات 
اليش العراقي. إضافة إلى أن وجود جيش م ركزي قوي ذي ولاء وطن وكفاءة 
مهنية عالية قد لا يلائم رغبات وطموحات أمراء الطوائف ف العراق في الاستقلال 
بأقاليم فيدرالية تعبر عن طموحاتمم الطائفية والقومية» وهمذا نحد أن أي مبادرة 
وطنية حقيقية للمصالحة الوطنية تقابل باستنكار كبير من قبل قادة الميليشيات› إذ 
أن اللصالحة معناها إعادة ضباط الجيش العراقي السابقين ف مؤسسة الجيش 
راان و غ وات وة فاه ا و سه ا 
والأمن دفعة قوية في ضبط الأوضاع» وإلغاء دور الميليشيات وسحب البساط من 
تحت أقدام زعمائها الذين لا زالوا يتمسكون بالإبقاء على تلك المليشيات ورفض 
حلهاء بل إنُم يستشمرون الرغبة الأمريكية في إقصاء وإضعاف الجيش العراقي لدمج 
الكثير من عناصر مليشياتم بهدف إبقاء الميمنة على مصادر القرار ق الجيش 
رجالا الرافة اال 

ولعل زعماء المليشيات الشيعية والكردية هم أكثر المعارضين لحل مليشياقم» 
فزعيم حيش للمهدي السيد مقتدى الصدر رفض حل جيشه واعتبره تيارا وطنيا 
يدافع عن حقوق الفقراء والمضطهدين» والسيد عبد العزيز الحكيم استطاع بحكم 
علاقته الوثيقة مع المسئولين الأمريكان أن يضم أغلب عناصر قوات بدر إلى أحهزة 
الأمن والمجيش العراقيين. أما القادة الأكراد فيرفضون من الأصل حل قوات 
البيشم ر كة ويعارضون اعتبارها ميليشيات مسلحة» فهي بنظر مسعود بارزاني حيش 
وطن نظامي يجب تعزيز قدراته للدفاع عن إقليم كردستان من الأحطار الخارجية. 

ويبرر برهم صا نائب رئيس الوزراء العراقي والقيادي قي حزب الاحاد 


الوطن الكردستان إصرار الأكراد على إبقاء البشم ركة بأنه ضروري حراسة 


لنطقة الك دية©. 

(1) شاكر الأنباري» في القضية العراقية: دولة على مفترق طرق المستقبل» 10 أيلول/سبتمبر 
6. 

(2) الحياة» 14 آذار /مارس 2005. 
** تم اقتباس النصوص والمواد القانونية من دستور إقليم كردستان الذي أقر في 25 أيلول/ 


سبتمبر 2006ء ونشر على موقع حكومة إقلیم کر دستان ww. ۸٣ع. ۸e1‏ 


75 


والأسغلة الي تثار في هذا المقام هي: 

لماذا حراسة المنطقة الكردية» ومن أي عدو يتم حراستها؟ 

وما هي إذا وظيفة الجيش العراقي الم ركزي؟ 

وهل سيكون هنالك جحيش أم حيشان للعراق؟ 

وكيف ستعامل الحكومة العراقية إذا ما أصر الأكراد على إبقاء سيطرقم 
وإشرافهم على البشم ركة ورفض حلها أو تغيير وظائفها؟ 

إن الإحابة أصعب من الأسئلة ذاتما» وهذا ما جعل المستقبل السياسي والعسكري 
للمليشيات» وحصوصا الببشمركة» غامضا في ظل ضعف إمكانيات الحكومة 
(الاتحادية) قي بسط نفوذها قي كردستان» وتمسك المسؤولين الكرد .ميليشياتم 
السلحة» وعدم وضوح الموقف الأمريكي من تلك المسألة لضرورات التحالف مع 
الأكراد» واعتبارات التهميش المقصود للجيش العراقي. ولعل الصعوبة تزداد حينما تبداً 
الأقاليم العراقية تتشكل ف الجنوب وقي الوسط» حينها تصبح مسألة حل المليشيات 
والتعويل على حيش عراقي وقوى آمنية وطنية في غاية الصعوبة في ظل هيمنة الزعامات 
امحلية ورغبتها في تعزيز سلطانا الفيدرالية الممنوحة ها في الدستور. 


المبحث الخامس: الدستور الكردي وتكريس الفيدرالية 

يعد إعلان البرلان الكردي عن دستور إقليم كردستان قي 25 أيلول/سبتمبر 
6 من أهم الدلالات السياسية لموضوع الفيدرالية الكردية» وقد صدر الدستور 
وسط أحواء من الشدٌ والجذب حول الصلاحيات الي ينبغي تضمينها في هذا 
الدستورء والمناطق الي يضمها إقليم كردستان» في ظل رغبة الأحزاب الكردية 
بتوسيع حدود الإقليم» لتشمل مناطق يعتبرها العراقيون الآحرون حطوطا راء لا 
ينبغي تحاوزهاء مثل مدينة ك ر كوك وأقضية وقصبات أخحرى لا زالت حارج سيطرة 
الفصائل الكردية. والأمر اللافت هو حرص للمشرعين الكرد على إقرار كل 
الامتيازات السياسية والاقتصادية الي حصل عليها الكرد في حقبة ما بعد الاحتلال 
الأمريكي» وعدها الحالة الدنيا ل أن تت ركز حهود الأكراد لزيادها مستقبلا 
باتجحاه الحصول على حق تقرير المصيرء الذي اعتبره المشرعون حقا طبيعيا هم 
للانفصال عن العراق في أي لحظة يروما مناسبة لذلك. 
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وعموما فان القراءة المتأنية لفقرات الدستور تظهر جوانب متعددة سعى 
الأكراد من خلاها إلى إبراز حصوصيتهم القومية ني الواقع العراقي» وبالتالي حقهم 
قي التميز ضمن الحالة العراقية الراهنة» لعل همها الإشارة إلى المظا م ال تعرض ها 
الشعب الكردي طيلة الحقب الي ألحق فيها قسرا بالدولة العراقية الحديثة» حيث 
عان الشعب الكردي من مآسي الترحيل والتهجير والقتل الحجماعي الذي مارسته 
الحكومات العراقية ضده» وهو ما يبرر له المطالبة بحقوقه القومية» وقي مقدمتها 
الفيدرالية الي تعد تتويجا لنضال الكرد وكفاحهم المسلح» لاسيما ق الفترة الي 
أعقبت حرب الخليج الثانية 1991ء وما رافقها من انسحاب القوات العراقية من 


إقليم كردستان» وتمكن الفصائل الكردية من تشكيل حكومة وحدة وطنية وبرلمان 


العراقية ا مر كزية. 

ويظهر الدستور حرصا على الإشارة إلى قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت 
والدستور الدائم باعتبارها أهم وثيقتين دستوريتين عراقيتين تبتتا النظام 
الفيدرالي في العراق» وأعطيا للأكراد ضمانات قانونية ودستورية بتطبيق 
الفيدرالية في إقليمهم. وعموما فإن استعراض بعض فقرات الدستور الكردي 
يظهر أبعاد الاستقلالية ال حرص الأكراد على إبرازها في مشروعهم القومي 
الذي يحرصون على بلورته ي العراق عبر صيغ الفيدرالية» وفيما بعد حق تقرير 
اللمصير. كما يظهر قي الجانب الآحر أبعاد القلق الذي تبديه بعض الأطراف 
العراقية الأحرى من تلك الفقرات» وال تعبر عن تنامي نزعة الانفصال لدى 
الكرد في ظل الأوضاع الأمنية المنفلته الي يعيشها العراق» والرعاية المتميزة الي 
تقدمها الولايات المتحدة للفصائل الكردية المتحالفه مع مشروعها السياسي قي 
العراق» ونما ورد في هذا الصدد: 


1 - تطبيق الفيدرالية: 
ورد في المادة الأولى من الدستور بأن إقليم كردستان هو إقليم اتحادي 


يقوم على مبدأ التعددية وتداول السلطة سلميا ومبداً الفصل بين السلطات. 
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وتعد هذه المادة إعلانا دستوريا مهما لإقرار النظام الفيدرالي كحقيقة قانونية في 
إقليم كردستان» وتثبيتا للمكاسب السياسية والاقتصادية الي تحققت قي الإقليم 
في السنوات السابقة» كما تعد ضربة للأصوات العربية المنادية بتغيير أو تعديل 
مواد الدستور الدائم» الي تقر بالطبيعة الفيدرالية للدولة العراقية» ولاسيما المادة 
8 الي تنص على كيفية تشكيل الأقاليم وصلاحياتما وحدودها الإدارية. كما 
أن إقرار الدستور الكردي للنظام الفيدرالي يعد سابقة مهمة باججاه تثبيت الواقع 
السياسي والاقتصادي المستقل» الذي يعيشه الإقليم الكردي بعيدا عن سيطرة 
الحكومة المركزية» الأمر الذي يجعل مسألة ثي الأكراد عن تطبيق الفيدرالية أو 
رعا تقليصها نحو الحكم الذاتي أو اللام ركزية الإدارية أمرا في غاية الصعوبة على 
أي حكومة عراقية. 


2 - حدود إقلیم کردستان: 

يفصح دستور الإقليم عن تطلعات كردية لضم مناطق عراقية أحرى إلى 
الإقليم الكردي» لعل أحمها كر كوك الي اعتبرها الدستور في المادة 2 جزءا أصيلا 
من حدود الإقليم» فضلا عن مناطق أخحرى من محافظات الموصل وديالى وواسط» 
مثل أقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلعفر وخانقين ومندل وبدرة وجصان» 
ويحاجج الأكراد بأن تلك المناطق ذات طابع كردي» سعت الحكومات العراقية 
التعاقبة لتغخيير طابعها الديعغرايي وتعريبها عبر طرد الأكراد أو تقليص وحودهم 
فيهاء وقد آن الأوان لإعادة ضمها إلى الإقليم الكردي وتسوية المنازعات الي 
تحصل حوها بمعوحب للمادة 140 من الدستور العراقي الدائم الي أتاحت المحال 
لتسوية النزاعات الحدودية والإدارية في هذه المناطق والمناطق الأحرى المتنازع 
عليها. ومن الواضح أن توسيع حدود إقليم كردستان» ليضم مناطق معروفة 
مخصوصيتها العراقية» سيثير بالقطع إشكاليات إدارية وسياسية واقتصادية تتعلق 
بحدود تلك المناطق والسيادة عليها وتوزيع ثروانا النفطية والمعدنية الأحرى» ما 
يفجحر نزاعات مستقبلية لا بمكن حلها في ظل الانفلات الأميْ الذي يعيشه 
العراق وضعف حكومته المركزية قي أداء دورها المطلوب. 
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3 - حق تقرير المصير: 

ورد قي المادة 8 من الدستور أن لشعب كردستان الحق قي تقرير المصيرء إلا 
أنه قد احتار طواعية الاتحاد الحر بالعراق شعبا وأرضا وسيادة» وأن للشعب 
الكردي ا لحت قي إعادة النظر في اخحتياره» وتحديد مستقبله وم ركزه السياسي في 
حالة تراحع الحكومة الاتحادية عن الالتزام بالنظام الاتحادي وانتهاج سياسة التمييز 
العرقي وتغيير الواقع الديمغراني قي كردستان» أو العمل على تعطيل تنفيذ المادة 140 
من الدستور الاتحادي» والخاصة بتطبيع الأوضاع في كر كوك وغيرها من المناطق 
نازع عليها. ولا شك أن قي تلك للادة تأكيد صريح على حق الأكراد 
بالانفصال عن العراق في أي وقت يرون فيه أن الأوضاع السياسية والأمنية تي 
العراق لم تعد تتيح مم الاستمرار في علاقتهم الاتحادية مع العراق. 

وقد ألمح أكثر من مسؤول كردي إلى إمكانية اللجوء إلى هذا الخيار تي أي 
وقت يرون فيه أن الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق بدأت تسير نحو مزيد من 
العنف الطائفي والحرب الأهلية بين السنة والشيعة. فقد صرح مسعود البرزاني وقي 
أكثر من مناسبة أنه مي ما وقعت الحرب الأهلية ف العراق» فإنه لن يكون أمام 
الأكراد حيار سوى إعلان الاستقلال» مما يظهر أن الدفع باججاه الحرب الأهلية هو 
حيار كردي» ون تقسيم العراق هو طموح كردي لتحقيق الاستقلال» كما يظهر 
أن اتحاد الأكراد الجر مع العراق لا يقوم على نوايا سليمة بقدر ما يقوم على حتمية 
الظضروف الدولية والإقليمية الي حجمت تطلعات الأكراد وأرغمتهم على البقاء 
عنوة مع العراق» وهذا فمن الواضح أنه مي ما تميأت الظروف الدولية الملائمة» فإن 
الأكراد سيعلنون بلا شك استقلامم دون النظر إلى مطالب العراقيين الآخرين. 


4 - صلاحيات الإقليم: 


أقر الدستور في المادتين 9 و10 حقوقا أساسية ودستورية مهمة للإقليم» منها 
حقه بعقد اتفاقيات مع أقاليم وحكومات الدول الأحنبية» وضرورة قيام الحكومة 
الاتحادية باستطلاع رأي حكومة الإقليم قبل عقد أي اتفاقية سياسية أو اقتصادية 
من شأما أن تمس الظروف القائمة في كردستان» فضلا عن ضرورة أن يكون 
لالإاقليم مشاركة عادلة ومتناسبة في المناصب والوظائف الإدارية والسياسية 
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الاتحادية. إن تلك الفقرات وغيرها تشير إلى حقيقتين أساسيتين الأولى» هي سعي 
حكومة إقليم كردستان إلى تكريس حقها السيادي في التعامل الخارحي على ساس 
الندية والمشا ركة مع الحكومة المركزية. وقد ظهر ذلك جليا في كثير من القرارات 
الي اتحذنها حكومة الإقليم بإقامة تمنيل دبلوماسي وتحاري مع كثير من الدول 
الأجنبية واللنظمات الدولية» فضلا عن القرارات المتعلقة بإصدار قوانين تتيح 
الانفتاح على الاستشثمارات الأحنبية في الإقليم دون استشارة وموافقة الحكومة 
ال ركزية. أما الحقيقة الثانية فهي تتعلق بسعي الأكراد إلى تكريس مبداً امحاصصة 
الطائفية والعرقية الي أفرزقًا حقبة الاحتلال الأمريكي» ما يضمن همم الحصول على 
نصيب متميز من المناصب الاتحادية وفق صيغة التوافق مع الأطراف الأخحرى 
الشاركة ق الغملية الشياسية 


5 - ثروات الإقليم: 

أشار الدستور في الفقرة الأولى من المادة العاشرة إلى ضرورة أن يكون للإقليم 
حصة عادلة من الموارد الاتحادية» في حين أشار قي المادة 17 إلى أن الثروات الطبيعية 
والمعدنية في الإقليم هي ثروة قومية للإقليم» وهو ما يخالف المادتين 109 و110 من 
الدستور العراقي الدائم الذي يؤكد على أن النفط والغاز ما ملك للشعب العراقي 
في كل الأقاليم والحافظات. إن هذا التعارض الدستوري سيخلق بلا شك 
مشكلات مستقبلية بمشأن الصلاحيات المتعلقة بإدارة الثروة ف الإقليم. فهل 
ستكون تلك الصلاحيات من حق حكومة الإقلیم كما ينص دستور كردستان» أُم 
من حق الحكومة ال ركزية كما ينص الدستور الدائم؟ لقد ظهرت أولى بوادر 
الحلاف حول ذلك بالتصريحات الي أدلى بها وزير النفط حسين الشهرستان قي ماية 
أيلول/سبتمبر 2006ء وماية تشرين الأول/أكتوبر 2007 ومنتصف شباط افبراير 
8 وال أكد فيها سعي وزارته إلى تعزيز سيطرة الحكومة الم ركزية على النفط 
الستخرج من حقول إقليم كردستان» كما أكد على عدم شرعية العقود الي 
تبرمها حكومة إقليم كردستان مع الش ر كات الأحنبية في جال النفط» وال بلغت 
أكتر من 20 عقداء معلنا أن العراق سيعاقب تلك الش ر كات .منعها من الحصول 
على امتيازات التنقيب عن النفط في محافظات العراق الاخحرى. 
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لقد أثارت تصريحات وزير النفط العراقي انتقادا شديدا في الأوساط الكرديةء 
فقد انتقد رئيس وزراء الإقليم الكردي نيجيرفان البارزاني تصريحات الشهرستان» 
مؤكدا على أن تلك التصريحات تسعى إلى تخريب الاستثمار الأحنبي الذي أحذ 
یزدهر في کردستان» ومهددا في الوقت ذاته بإعلان انفصال کردستان إذا ما استمر 
الوزراء في بغداد في التجاوز على حقوق الأكراد السيادية". ولا شك أن النزاع 
بين الطرفين الحكومي والكردي سيتضاعف في المراحل المقبلة مع رغبة الحكومة 
الكردية قي تشديد سيطرما على موارد النفط والغاز قي الإقليم بعد التنقيبات 
الواسعة الي كشفت عن وحود كميات مهمة من النفط في الإقليم» لاسيما قي 
حقول طقطق» حيث قامت الحكومة الكردية قي أيار/مايو 2006 بتوقيع عقود 
مشا ركة في الإنتاج مع ش ركة جينيل إينيرجي الت ركية وش ركة أداكس بتروليوم 
الكندية لاستثمار الحقل المذكور ولمدة 25 سنة» إضافة لقيامها بتوقيع اتفاق آخر 
مع شركة دي. إن. أو النرويجية قي تشرين الثان/نوفمبر 2006ء للتنقيب عن آبار 
نفطية أحرى في كردستان» حيث أثارت تلك العقود ردود فعل واضحة لدى 
الحكومة العراقية ال وحدت فيها جاوزا كرديا على صلاحيانا المركزية. 


6 - جيش الإقلیم: 

أأشارت المادة 13 إلى قوات البيشمركة باعتبارها قوات لحراسة الإقليم» 
وبذلك يكون الدستور الكردي قد أضفى صفة الشرعية على تلك القوات الي 
تطالب أطراف سياسية عراقية بحلها وإلغاء ما يرافقها من مظاهر عسكرية موجودة 
في الشارع العراقي. ومن الواضح أن تلك المادة تتناقض مع نص المادة 9 من 
الدستور العراقي الدائم وال تحظر تكوين ميليشيات عسكرية حارج إطار القوات 
المسلحة. ويسعى القادة الكرد إلى إضفاء المشروعية على وحود البيشم ركة» وعدها 
قوات خحاصة لحماية الإقليم» الأمر الذي يسحب أهم سلطة للحكومة المر كزية 


(1) نقلا عن وكالة رويترز للأنباء 28 أيلول/سبتمبر 2006. 
***في منتصف نيسان/إبريل 2008 أقر رئيس الوزراء نوري المالكي وخلال اجتماعه مع 
رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني» بأن قوات البيشمركة هي قوت نظامية لحماية 
الإقليم وبالتالي لا يمكن أن يشملها قانون حل المليشيات. انظر الزمان في 13 نيسان/ 
ابریل 2008 
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وقواتما المسلحة لحماية حدود العراق في جميع أجزائه» ويعقد من مهمة حل 
المليشيات المسلحة الي تسعى الحكومة العراقية إلى إنجازها تحقيقا للأمن والاستقرار 
لی ر ا ا ا 
7 - صلاحیات رئيس الإقلیم: 

إن القراءة المتأنية لفقرات الدستور الكردي المتعلق بصلاحيات رئيس الإقليم 
تظهر تناقضا بين طبيعة النظام البرلاني الذي تم تبنيه لحكم الإقليم في المادة (1) 
والصلاحيات الواسعة الي يتمتع بها رئيس الإقليم» ومنها قيادته للقوات المسلحة 
(الييشمركة)» وحقه في سن القوانين ومعارضتهاء وإقالة مجلس الوزراء» وإعلان 
حالة الطوارئ والحرب» وتعيين القضاة» ومنح الرتب العسكرية» وهي كلها 
صلاحيات تعد .عوحب النظام البرل ماني تابعة لرئيس الوزراء الذي يبدو أن هناك 
توحها دستوريا لتهميش دوره في الحياة السياسية الكردية لاعتبارات تتعلق بزعامة 
السيد مسعود البارزاني ودوره في الحياة السياسية الكردية. وفي الوقت الذي تشدد 
فيه الأحزاب الكردية على تعزيز صلاحيات رئيس الإقليم وم ركز الحكومة في 
الإقليم» وتتجه إلى توحيد صارم للجيش والشرطة والتعليم والاقتصادء فإما تمارس 
ضغوطا سياسية وقانونية للتقليل من مر كزية الحكومة الاتحادية وإضعاف سلطاقا 
ال ركزية» وذلك بتأكيد أحد أبعاد اللعبة المزدوحة الي تقوم جا الأحزاب الكردية 
لقيادة قارب الإقليم نحو الاستقلال قي أي لحظة تسمح ها الظروف الإقليمية 
والدولية. 


المبحث السادس: كركوك وحدود الفيدرالية الكردية: 


تشكل السيطرة على مدينة كر كوك جحوهر صراع الكرد في تحقيق فيدراليتهم 
الرتقبة» فبدون الحصول على المدينة الغنية بالنفط يبقى مشروعهم السياسي غير 
مكتمل من الناحية الاقتصادية» فالمدينة تضم أغن آبار النفط في العام» وهي تعد 
مخزونا استراتيجيا يعول عليه الأكراد مستقبلا في تطوير تحربتهم الفيدرالية باتجاه 
أكثر استقلالا. وهذا من حقنا أن نقول إن الحديث عن كركوك قد يجمع في ثناياه 
كل أبعاد الصراع بين الأكراد والحكومات العراقية السابقة» إذ شكلت المدينة عقدة 
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اللشار في الوصول إلى اتفاق بشأن المناطق الي يفترض أن تدحل ضمن إقليم 
الحكم الذاق الذي أقرته حكومة البعث للأكرد قي آذار/مارس 1970ء بعد أن 
تبارى الطرفان الكردي والحكومي في إعلان تبعيتها له» وتقدم الأدلة الراححة 
لذلك فالأكراد يصرون على مُا كردية الطابع عبر التاريخ» وهي جزء من ولاية 
الوصل الي تضم أربيل والسليمانية» وهي كلها مدن ذات صبغة كردية. وكل 
الحقائق التاريجخية تثبت أن ك ر كوك هي كردية الهوية» كما أكد الرئيس العراقي 
جحلال طالبان يي 2007/11/24 وسياسات النظم العراقية لتعريبها منذ تأسيس 
الدولة العراقية يشبت حرص تلك النظم على تغيير طابعها الكردي الذي أقره 
إحصاء عام 1957 والذي أظهر بأن غالبية سكاما من الأكراد. 

الحجج الكردية لا تصمد كثيرا حيال ما تقدمه الحكومات العراقية وكثير من 
المؤرخين العراقيين حول عراقية ك ر كوك فمنذ القدم كانت المدينة حزءا أصيلا من 
بلاد الرافدين» تلك البلاد ال سكنها أقوام شن (بابليون» سومريون» اكديون» 
آشوریون» عرب» ت رکمان» سلجوقیون» عثمانیون). فقد ورد ذکر کرکوك قي 
التقو الجغرافي الشهير الذي يتحدث عن متلكات الملك سرجون الأكدي (2530 - 
3 ق.م)» وورد اسمها كأحد المصطلحات السومرية الشهيرة» حيث كان يعي 
اسم كر كوك العمل العظيم (كار - عمل» كرك - عظيم). وي عام 331 ق.م» 
حضعت للمدينة للاحتلال الإغريقي» حيث قام الإسكندر المقدون باحتلاها زمن 
الآاشوريين وتحويلها إلى م ركز لنشاطاته العسكرية في بلاد الشرق. وف العصر 
الإيراني الساساني» تحولت كركوك إلى مركز رئيسي للمسيحية النسطورية 
السريانية الي انتتشرت قي بلاد الرافدين قادمة من ا وبعد تكوين ولاية 
الموصل عام 1877ء تبعت كر كوك هذه الولاية» وقي عام 1918 فصلت عن 
كركوك ثلاث أقضية لتكوين لواء أربيل". ووفقا لإحصاء عام 1957ء الذي 
تتمسك به القيادات الكردية لأنه تم قبل ثورة 14 تموز/يوليو 1958 ولم تحصل فيه 
تدحلات وفق الرؤية الكردية» فقد بلغت نسبة السكان الأكراد قي مدينة ك ركوك 
3 %) في حين كانت نسبة الت ركمان %37,6» ونسبة العرب %22,5 أي أن 
نسبة الأكراد في مدينة كركوك هي ثلث عدد السكان فقط» أما في خحافظة 
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كر كوك عرفا فقد بلحت نصبة الأكراد 48,2 96 في حين كاتت نسبة العرب 
والتركمان بحتمعين %49,6 . 

إن الحديث عن التنافس الكردي - العربي في كركوك» لا ينسينا الإشارة 
إلى الدورالذي يلعبه الت ركمان قي تقرير مستقبل المدينة في ظل الصراع القومي 
الدائر حوهماء فهم القومية الثالثة بعد العرب والأكراد» وقد استوطنوا كركوك منذ 
فترات بعيدة» ويشكلون اليوم تحالفا قويا مع العرب لمواحهة المطالب الكردية بضم 
المدينة» الأمر الذي يعطي الصراع بعدا قوميا لاسيما مع دحول أطراف إقليميةء 
كت ر كيا الي تحد في سيطرة الأكراد على المدينة تمديدا لأمنها القومي. والواضح أن 
استنفار المشاعر القومية بين المكونات الرئيسة أدحل المدينة في صراعات متواصلة» 
ودوامة من العنف أفقدها حصوصيتها التاريخية كوعاء جامع لكل العراقيين» 
فكر كوك تعد عراقا مصغرا يعكس التمايزات الاثنية ال حكمت بلاد الرافدين منذ 
آلاف السنين» ففيها تحد خحليطا متمازحا من العرب والأكراد والت ركمان 
والآاشوريين المسيحيين اند جوا قي لحمة احتماعية قلما عكرت صفوها خحلافات 
السياسيين» فهناك تصاهر ونصرة بين أهلهاء ولم تشهد المدينة طيلة تاريجخها 
حساسيات عرقية أومصادمات على أساس عنصري أو مذهبي» وهي تعد من 
أغن مناطق العراق في الثروة النفطيةء إذ تقدر احتياطات النفط فيها ب 11 مليار 
e‏ 

ومنذ تأسيس الدولة العراقية» حرص البريطانيون على استثمار آبار النفط الي 
تم اكتشافها في ك ركوك عام 1927 وأعطتها الحكومات العراقية في العهد الملكي 
والحكومات الجمهورية اللاحقة اهتماما حاصا نظرا لأهمية الثروة النفطية في دعم 
الاقتصاد العراقي. وبينما حرصت الحكومات المركزية في بغداد على استثمار هذه 
الشروة والاستفادة منها في التنمية» سعت الأحزاب الكردية العراقية لربط مدينة 
كركوك بالمناطق الكردية» وتم تأطير حاولاتما بشعارات سياسية وحقوق تاريخية 
(1) الإحصائيات السكانية الواردة منقولة عن وزارة الداخلية العراقيةء مديرية النفوس العامة 

المجموعة الإحصائية لتسجيل عام 1957ء وقد أوردها د. خير الدين حسيب» العراق من 


الاحتلال إلى التحرير» 255. 
(2) د. محمود سعيد عبد الظاهرء النفط في السياسة الخارجية الأمريكية: حسابات النفط في 
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حعلت من كر كوك قلب كردستان» أو قدس الأكراد حسب الرؤية الكردية. وهذا 
شكل ضمها للمناطق الكردية هدفا ما انفكت الأحزاب الكردية المطالبة بهء إلا أن 
الحكومات العراقية السابقة رفضت التخلي عن كركوك وسعت إلى تثبيت 
عراقيتهاء" وضمن إطار بيان آذار/مارس 1970 اتفق الحانبان الحكومي 
والكردي» وكأساس لتحديد هوية ك ر كوك على إلحاق قضائي جمجمال وكلار 
ذات الأغلبية الكردية .مناطق الحكم الذات الكردية وبمحافظة السليمانية تحديدا» قي 
حين بقيت مدينة كر كوك ضمن إطار الدولة العراقية. 

وحلال عقد التسعينيات والسنوات الي سبقت الغزو الأمي ر كي للعراق»› 
حرص السياسيون الأكراد قي أنشطتهم مع المعارضين الآخحرين لنظام صدام حسين» 
على معاودة الزج .موضوع كركوك في جميع الاحتماعات والمؤتمرات والنقاشات 
ال تناولت مستقبل الأوضاع في العراق. أما ف سنوات الاحتلال الأميركي للعراق 
عام 2003 فقد تصدر موضوع كر كوك الواحهة» وبذل الساسة الأكراد كل ما ق 
وسعهم لحسم موضوع المدينة الغنية» وانصبت جهودهم في ذلك على مرحلتين» 
الأولى تتمثل في إعلافا مدينة كردية وضمها إلى المناطق الكردية بصورة رسميةء 
وهو ما حصل في الدستور الكردي قي المادة 2» والثانية هى الضغط لتطبيق للمواد 
الي وردت في قانون إدارة الدولة والدستور الدائم والمتعلقة بالفيدرالية لإقليم 
كردستان وبتطبيع الأوضاع قي مدينة ك ركوك» كما ورد قي المادة 140 ما يضمن 
إلحاقها مستقبلا بإقليم كردستان. وخلال السنوات اللاحقة لعام 2003 أحذ التطلع 
الككردي لضم المدينة وتأمين السيطرة على ثروانما النفطية يترافق مظاهر مسلحة 
وبسياسات من العنصرية والتطهير العرقي ضد سكاما العرب والتركمان» قمدف 
إلى إحبارهم على مغادرة المدينة وإحداث خلل في ت ركيبتها السكانية» وعلى نحو 
يؤمن لاحقا نجاح الاستفتاء لصاح الأكراد. 

ولا بممكن تحاهل الأثر الذي تر كته أعمال العنف والتهجير على حياة فغات 
كثيرة من سكان المدينة من العرب والتركمان» حيث اضطر عشرات الآلاف منهم 
للغفادرة المدينة تحت مديد السلاح والعنف الذي مارسته الفصائل الكردية بدعوى 


(1) وليد الزبيدي» كركوك العراقية مدينة يحرقها نفطهاء موقع الجزير ة نت .١۲ء42‏ زاه.««« 
في 4 تموز پوليو 2007. 
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فم ليسوا من السكان الأصليين للمدينة» وإنما حاؤوا مع سياسة التعريب الي 
قامت ها الحكومات العراقية السابقة ضد العوائل الكردية في المدينة» وام - أى 
العرب - يتعاملون مع العناصر الموالية للرئيس السابق صدام حسين لإحداث المزيد 
من عوامل الاضطراب في المدينة. ونمة بيانات بأسماء عشرات الآلاف من المواطنين 
الععرب هجروا المدينة إلي مناطق حنوبية شيعية أو غربية شالية سنية» وهم لا 
يستطيعون العودة إلى المدينة بسبب ممارسات المليشيات الكردية» وينتظرون 
الحصول على التعويضات الي وعدقم ها الحكومة. 

ومرور الوقت باتت معادلة السكان قي المدينة تتغير لصاح الأكراد بتأثير 
الضغوط الكردية على قوميات المدينة الأحرى. ويقول شهود عيان» إن أكثرية 
المواططنين الععرب داحل لمدينة هربوا حشية قتل عوائلهم» ويروي (وائق عزيز 
العبيدي) وهو طيار سابق في القوة الحوية» أنه هرب من المدينة تحت التهديد» وهو 
يزورها حفية بين آن وآحر للاطمئنان على أملاكه فيها. وأكد (أن قوات 
الليسشمركه تمارس القتل والتهديد بعتف وحقد لا مثيل هما... فقد عدت إلى 
كركوك ووحدت بين قد استول عليه وکل أثاثه سرق. أما سبب تر كي البيت 
E GE E U‏ البيت باللغة الكردية تقول: نقذ 
تفسك وعائلتك واهرب فور). لکن ريبوار فائق الطالبان» نائب رئيس بحلس 
محافظة كر كوك» يرفض الاتمامات .ممارسة الأكراد سياسة تطهير عرقي في المدينةء 
ويزعم أن النزوح العربي عن كركوك كان طوعياً وبسبب الصفقات 
التعويضية الي قدمتها الحكومة العراقية ههم. كما ينفي بشدة أن تكون الأحزاب 
الكردية قد مارست ضغوطا على العوائل الكردية في أربيل والسليمانية لتهجيرها 
إل مدينة ك ركوك» وأكد نائب رئيس جحلس الحافظة ني مقابلة أجرهما معه صحيفة 
نيويورك تابمز قوله: في كركوك تحد الآن عمليات قتل وانفجارات» هذا كيف 
يعكنك إحبار الناس علي الحجيء والسكل؟ أنا نفسي أود أن أحبر العوائل بأن لا تأ 
إلى ركرك لأن الالة فيها ليست آمنة. واستبعد ريبوار الاسثيلاء على كر كوك 
بقوة السلاح. وقال: "إذا كنا قادرين على أحذها بالاستفتاء أو بالطرق القانونيةء 
فنحن لن نذهب إلى الاستيلاء عليها باستخدام ا 
بين الجتمعات الي تعيش ف المدينةء ولاستعادة التوازن الاثن قبل عملية التعريب» 
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فقد حرى التفاهم على عملية تسوية أولية .منح العوائل العربية الوافدة مبلغ 16000 
دولار أمريكي وقطعة أرض في الحافظات الي وفدوا منهاء على أن تنقل سجلات 
تحنسها ووثاتقها الكاملة إلى تلك الحافظات") ولا يبدو قى الأفق أن عمليات 
التعويض المادي الي بدأت تتسلمها العوائل الوافدة ستحل إشكالية الصراع قي 
الملدينة» كمالن تحلها أيضا سياسات التطهير العرقي الي تمارسها المليشيات 
الكردية» والأمر المؤسف أن تلك المدينة الي عرفت بأما رمز التآحي والتعايش بين 
العراقيين» تحولت في غضون الأعوام الماضية إلى مصدر للكراهية والعنصرية الي 
ملت جيع أعراقهاء ولعل أهم عوامل تأحيج الصراع وتزايد العنصرية بين أعراق 
المدينة هو إصرار الأحزاب الكردية على ممارسة ما اعتبرته حقها المسلوب في 
السيادة على المدينة لاعتبارات تتعلق بزيادة ضغوطها السياسية ومنافعها الاقتصادية» 
حيث باتت كر كوك أداة ضغط سياسية رابحة يوظفها الأكراد لتحسين مكاسبهم 
في الواقع العراقي الراهن من جانب» وتأمين المرتكزات الاقتصادية لمشروعهم 
القومي المستقبلي من حانب ثان7)» مستفيدين من تحالفهم الاستراتيجي مع الإدارة 
الأمريكية للضغط على الكتل البرلانية والحزبية العربية» للسير في هذا الاتجاه. ولعل 
إدراج المادة 140 في الدستور العراقي كشرط كردي للموافقة على ذلك الدستورء 
كان أحد أساليب الضغط الي مارستها القيادات الكردية على الأحزاب العراقية 
الأحرى» والي تمكنت لاحقا من حي نتائجه بتشكيل لحنة تطبيع الأوضاع قي 
كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها بتاريخ 2006/8/9 إلا أن اللجنة ومنذ 
تشكيلها تواحه صعوبات كثيرة في مقدمتها تصاعد الخلافات بين الكتل والأحزاب 
المشاركة في العملية السياسية» وذلك بعد أن بدأت الأحزاب العربية تطالب 
بالتراحع عن تطبيق المادة 140 بعدما وافقت عليها أول الأمر» حيث اعتبرت أن 
المدة القانونية لتنفيذ تلك المادة قد انتهت وفقا للدستور في 2007/12/31 دون 
أن بحرز تقدماً في موضوع تطبيع الأوضاع في كركوك» كما أن كتابة تلك 
اللمادة جحاء في ظروف سياسية معقدة» كانت فيها الحكومة ضعيفة والعملية 
السياسية متعثرة. 


.2007 القدس العربي» 13 كانون الأول/ديسمبر‎ )1( 
Kurds head towards separation up north, www.Antiwar.com. «Hilmi toros (2) 
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وکان لافتاً فی هذا الإطار توقيع 150 نائباً من الكتل البرلانية المخحتلفة مثل 
التيار الصدري» والقائمة العراقية» وحبهة الحوار الوطيْ» وحزب الفضيلة» 
وحبهة التوافق» مذكرة تنتقد ما اعتبروه جاوز الأكراد لحدودهم فيما يتعلق 
بك ركوك» وبعقود النفط الي يبرموها دون موافقة الحكومة المركزية» كما 
تناولت المذكرة تأييد تلك الأحزاب لمواقف الحكومة الم ر كزية الرافضة لتوجحه 
الأحرات الكردة إل تعر ر كي ة ية کر كرك وبي الاد 110 من 
الدستور العراقي فإن مشكلة كر كوك والمناطق الأحرى المتناز ع عليها تعالح على 
ثلاث مراحل هي: التطبيع المتمثل بإعادة المهجرين الكرد» وتعويض الوافدين 
العرب» ثم إحراء إحصاء سكان يعقبه استفتاء بين سكان كركوك ليقرروا فيما 
إذا كانوا يرغبون ببقاء الأوضاع كما هي عليه الآن بالمدينة أو الالتحاق بإقليم 
کردستان العراق. 

كان من المفترض أن تنجز تلك المراحل الثلاث حلال مدة أقصاها 31 كانون 
الأول/ديسمير 2007ء إلا أن صعوبة الأوضاع في المدينة قد حكمت اتفاق 
الأطراف العربية والكردية وبرعاية أمريكية على تأجيل الاستفتاء على المدينة لستة 
أشهر قادمة تنتهي في أيار/مايو 22008. مع العلم أن الضغوط الكردية على 
الحكومة العراقية قد فلحت في صدور قرار من الحكومة العراقية» يقضي بعدم 
مشار كة العوائل العربية ال تفضل عدم مغادرة ك ركوك قي عملية الاستفتاء على 
مصيرها» وهو قرار يعد انتهاكا صارحا لحقوق الكثير من العرب الذين ولدوا ي 
كر كوك» وسابا لحقهم في تقرير مصير مدينتهم الي لا يستطيعون العيش خارحها. 

وعموما فمن الضروري التأكيد هنا على أن عمل اللجنة المكلفة بتطبيق المادة 
0 لا زال يواحه بصعوبات ميدانية وقانونية وسياسية ومادية» وقد بات الجميع 
مدركين آنه حي مع قدوم أيار/مايو 2008 لا يمكن تنفيذ المادة 140» ما لم تقم 
الحكومة الم ر كزية والمفوضية العليا للانتخحابات بتذليل تلك الصعوبات» الي يتعلق 
بعضها بتوفير سجلات للناحبين» أي أسماء من هم الحق في المشا ركة في عملية 
(1) حسين علي داود» كردستان: كركوك والانفصال ملفان قابلان للانفجارء الحياةء 20 


آذار |مارس 2008. 
(2) القدس العربي» لندن في 2008/2/1 
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الاستفتاء*) والبيانات الخاصة بالإحصاء السكان في ظل عمليات التهجير الي 
تعرض ها آلاف المواطنين العرب والت ركمان. ومن حق له الاشتراك في الاستفتاء 
کل دی وف ا ی غل مرن الفریة :ام غل ری 
الأقضية والنواحي؟ ثم ما هي الصيغة الحددة لسؤال الاستفتاء؟ وما هي النسبة 
اللازمة للفوز به؟ وما هي الميزانية المخصصة لعملية الاستفتاء؟ وما هي الأطراف 
الي ستشرف على إجرائه؟“ وهل هي جهات علية (وزارات» أحزاب سياسية» 
منظمات جحتمع مدي) أم إقليمية أم دولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأوربي؟ 
ويشير تقرير حموعة الأزمات الدولية نشر في منتصف كانون الأول/ديسمير 
7,. إلى أن بقاء مسألة ك ر كوك دون حل سيشعل فتيل عنف عاصف» وسيثير 
مجحددا المشاكل الي جمدها فقط حالة الأمن النسبي قي بغداد» لكن من دون 
علاج عاحل لأسباب الصراع في ك ركوك يبقي العنف المتواصل الآن قابلا للتصاعد 
في ية لحظة. ويزعم العارفون بشؤون المدينة أن المقترحات الي قدمت لتقرير 
فسقل اة ستشكل مدخلا لمنع التصعيد القومي بين مكو ناا العرقية» ومن 
تلك المقترحات إلحاق المدينة إداريا بالعاصمة بغداد» أو ربطها برئاسة الجمهورية أو 
مجلس الوزراءء وجعل الإشراف عليها حصورا باهيغة الرئاسية الثلائية (الرئيس 
ونائبيه) أو برئيس الوزراء ومستشاريه» أو إفرادها بواقع مستقل عن أقاليم العراق 
الأحرى» وهي مقترحات ما زالت لا تحظى بتأييد القيادات الكردية» الي تصر على 
إلحاق المدينة بإقليم كردستان» وتتبى كل الممارسات ال کل و ا 
يسير لصالحهاء وهو ما يثير هواحس مكونات المدينة الأحرى من العرب 
والتركمان والآشوريين من أن تأت نتائج الاستفتاء بالضد من تطلعاتمم ووحودهم 
التاريخي ف المدينة» وعلى حساب الواقع المميز لمدينة ك ر كوك كوعاء حامع لألوان 


(*) طبقا لتركان شكرء أحد الأعضاء التركمان في مجلس محافظة كركوك» فإن هناك عشرات 
ألاف العوائل الكردية تم جلبها من مدينتي اربيل والسليمانية وهذه العوائل تم إسكانها في 
الأماكن العامة في كركوك من ضمنها ملعب لكرة القدم» وأن أكثر من %75 من هذه العوائل 
ليسوا مرحلين» وطبقا لشكر فإن حالات تزوير البطاقات التموينية وسجلات التسجيل من قبل 
الأحزاب الكردية لازالت مستمرة بهدف جلب المزيد من أكراد المحافظات الشمالية الأخرى. 
نقلا عن كالة الأخبار العراقية 12 ديسمبر-كانون أول 2007. 

(1) فرياد رواندزي» مرة أخرى حول المادة (140)» مقال منشور في موقع حكومة إقليم كردستان 
.WWW.KRG.org‏ 
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الطيف العراقي. وعلى أي حال فإذا ما استطاع الأكراد تأمين نتائج الاستفتاى 
والذي من المرجح تأجيله لفترة أحرى لصاح مشروعهم السياسي» فإن أسئلة كثيرة 
بمكن أن تطرح حول مستقبل العملية السياسية في العراق عموماء في ظل رفض 
غالبية الأطراف العربية المشت ر كة قي الحكم انضمام كركوك إلى إقلیم کردستانء تم 
عن واقع الاستقرار السياسي ف المدينة ذاتما قي ظل رفض العرب والتركمان 
والكلدو آشوريون الانضمام إلى الفدرالية الكردية» فهل سيقوم الأكراد بتر حيلهم 
حارج المدينة أم امم سيلجئون إلى دجحهم قسرا في فدراليتهم الموعودة؟ أم سيصار 
إلى إيبجاد وضع خاص هم بمنع اندماجهم في الجتمع الكردي؟ ثم كيف سيتعامل 
الأكراد مع الواقع الإقليمي الرافض لضم كر كوك؟ فت ركيا تصر على منع الأكراد 
من أي خحطوة أو تحرك يسعى إلى الإحلال بتر كيبتها السكانية. صحيح أن الموقف 
الت ر كي من ك ر كوك لم يكن بالمستوى الذي يأمله الت ركمان بعد أن هيمن الأكراد 
على القرار السياسى والإداري قي المدينة في انتخحابات كانون الثان/يناير 2005) 
إلا أن تركيا بكرن ها بالقطع دور مور إ1 ما ازن اراد الماطوط الحمراء 
الي مدد مصالحها في العراق» ومنها بطبيعة الحال ضم كر كوك إلى الفدرالية 
الكردية. 

ثم السؤال الآأحر» ما هو الموقف الكردي من الرؤية الأمريكية الي أحلت 
الاستفتاء على مدينة ك ركوك إلى منتصف 2008 ورعا تؤجله إلى فترات أبعد؟ وما 
هي الضمانات الي سيقدمها الأكراد للأمريكيين من أن ضم المدينة لن يترافق معه 
طموح لإقامة دولة كردية تربك مصالجحهم العليا تي العراق وي عموم المنطقة؟ ثم 
نأت إلى السؤال الأهم وهو كيف سيتقاسم الأكراد مدينة ك ركوك وعوائدها 
النفطية والزراعية الكبيرة في ظل انقساماتمم التاريخية المعروفة؟ فهل ستضم إلى مدينة 
السليمانية» ام أا ستلحق .حدينة ا مع ما يعنيه ذلك من هيمنة الحزب 
الديمقراطي وزعيمه مسعود بارزان على مواردها النفطية» فمن المعلوم أن حلافات 
الأحزاب الكردية لا زالت غير حسومة. ورا هي أكبر وأعقد من أن تحسم بتوافق 
سياسي ظاهري» فتناقضات الأحزاب الكردية (العشائرية والحزبية والثقافية) 
( علي العبیدی: وتر كركرف رقا ين مار ا لكر و اط اتان واتكرمة القن 


العربي 24 شباط/فبراير 2005. 
(2) جعفر محمد أحمد» مساومات كركوك» الخلیج 5 آذار /مارس 2005. 
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تارجخية» واتفاقام القائمة الآن» ما هي إلا اتفاقات مر حلية جمعتها الخطوط العامة 
للمصاح الكردية. أما التفاصيل ففيها يكمن الشيطان» وقد تفجر كر كوك خحطوط 
التلاقي قي مصالح الحزبين الكرديين» وتمسح خحطوط التفاهم بينهما» ليجدا نفسيهما 
باحثين عمن يلم شلهما ويحل حلافاتما في واشنطن ولندن أو رما لدى 
الحكومة العراقية» تماما مث لما فعل مسعود برزاني حينما استنجد بي 30 
آب/أغفسطس 1996 بحكومة صدام حسين لطرد قوات غربمه جحلال طالباني 
المدعومة من ران : 

لا شك أن الإصرار الكردي على الموية الكردية لمدينة ك ركوك» كما ورد في 
اللادة 2 من دستور إقليم كردستان» والسعي الحثيث لتغيير طابعها الديمغراقي 
وضمها إلى فدرالية كردستان عبر الاستفتاء المزمع إحراؤه» يكشف عن مقاصد 
كردية تحنح بعيدا عن الإطار الوطن للعراق. ولذا فمن الحكمة أن يخفف الأكراد 
اندفاعهم القومي» ويسعوا إلى طرح مطالبهم المتعلقة بكر كوك في إطار وطي يحقق 
للعراق استقراره ووحدته السياسية» فمن المؤ كد أن تطبيع الأوضاع في كركوك 
حزء مهم من تطلعات الشعب العراقي لتحقيق الاستقرار والأمن» وإماء حالة 
الاحتقان الطائفي والمذهبي الي تشهدها البلاد. ولذلك ليس هناك شك في أن 
تطبيع الأوضاع في هذه المدينة بصورة عادلة وشفافة ونزيهة هي رغبة مشتركة 
لجميع مكونات الشعب العراقي. ولكن ما هو غير مقنع حن الآن هو سعي 
الأطراف الكردية لتحديد عائدية كر كوك بسياسات التهجير والاستيطان 
والاستفتاءء دون مشاورة أو اتفاق مع الأطراف الأحرى المكونة للمدينة» مما سيزيد 
مستقبلا من تعقيد الحلول الرامية لتفادي انيار الأوضاع في المدينة. وعليه لا بد من 
التفكير حديا في إيجاد حلول مشت ركة بين مكونات المدينة» تمدئ الأوضاع المتوترة 
فيهاء وتعيد ترتيب الأمور على نحو جديد» يعطي لتلك المكونات حقوقها وفقا 


(*) يمكن الإشارة هنا إلى أن الحصول على العوائد والإيرادات المالية تعد من أهم الأسباب التي 
ادت إلى نشوب الصراعات الدامية في المناطق الكردية شمال العراق للفترة من 1992 إلى 
8 والتي راح ضحیتها أکثر من 3000 کردی» وهدم عشرات القرى وتهجیر سکانها. فقد 
هيمنت ميليشيات مسعود البرزاني على نقطة عبور إبراهيم الخليل مع تركياء واستطاعت 
الححصول على ملايين الدولارات من النفط العراقي المهرب» ومن مرور الشاحنات التركية 
المحملة بالنفط من بغداد مما أثار حفيظة غريمه جلال الطالباني ودفعه لاحتلال أربيل لأكثر 
من عامین . 
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لوزما السكان ووحودها التارحي قي المدينة» على أن يكون للحكومة العراقية دور 
مؤثر في نيئة الأوضاع السياسية» والتوفيق بين مكونات المدينة. ولعل من بين تلك 
ف ف 


.1 


الحكومة الم ركزية في بغداد للاتفاق على فترة انتقالية طويلة للوصول إلى حل 
سلمي وسليم لقضية ك ركوك. 


. اعتبار كركوك في هذه الفترة الانتقالية منطقة فيدرالية بذاتماء تتم إدارهما عبر 


مجلس اتحادي منتخحب من سكان كركوك. 


. اجاد آليات سياسية واقتصادية يتم من خلاها ق الفترة الانتقالية تقاسم الساطة 


والفروة على أساس التوافق بين قوميات المدينة» كل حسب وزفا وتأثيرها 
السكان. 


. إعادة المهجرين من عمليات التطهير العرقي الي حصلت بعد سقوط النظام 


العراقى» وإلغاء قوانين التوطين للسكان الوافدين من حافظات أحرى» وإيجاد 
السابقة. 


. إقرار آليات مشتر كة يتم عبرها الوصول إلى حل سياسي للصراع في المدينة 


اية الفترة الانتقالية. 


. قيام الحكومة العراقية بإعادة تشكيل لحنة تطبيع الأوضاع في كر كوك الي 


شكلها البرلان العراقي للمادة 140 من الدستور الدائم» على أن يعتمد عنصر 
الكفاءة والنزاهة والتوازن في التمثيل في تشكيلهاء لاسيما أن هناك قصورا 
ظهر يي عمل اللجنة الحالية ف هذا الاحاه. 


. قيام الحكومة العراقية بتوحيه دعوة إلى الأمم المتحدة لتعيين مثل حاص ها تي 


كركوك» يتولى ضمان إقامة فيدرالية حاصة للمدينة» وتقاسم السلطة بين 
قوميانا ونحديد آلية لتفعيل الفترة الانتقالية ال يتم الاتفاق عليها. 


www. biz urk n e۸12.c0۳۸ منشور على الر ابط التالي‎ 
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المبحث السابع: النفط وتطلعات الأكراد القومية: 

شكل النفط حورا رئيسا من حاور الصراع السياسي والاجتماعي في منطقة 
الشرق الأوسط, وقد كان من أهم الأسباب الي دفعت الولايات المتحدة لشن 
الحرب على العراق» حيث يعد العراق وفقا للتقديرات العالمية من أكبر خحزانات 
النفط في العالم» إذ يكون أكبر احتياطي نفطي عالمي بعد المملكة العربية السعودية 
يقدر بنحو 112 مليار برميل» بل إن بعض التقديرات تشير إلى أنه يتفوق على 
الملكة السعودية في احتياططي النفط اذا ما تم احتساب أنه يمتلك - حسب 
الدراسات الجيولوحية - مايقارب 530 تر كيبا حيولوجيا غير مستشمر ترفع 
احتياطياته إلى 360 مليار برميل. ويتاز النفط العراقي بجودته حيث توحد كل 
أنواع النفط قي حقوله من خحفيف ومتوسط وثقيل» كما بمتاز بقلة تكاليف إنتاحه 
لأن جميع حقوله قي اليابسة» لذلك فتكاليف إنتاحه تعد الأقل قي العام» إذ تتراوح 
بين 0,95 و1,9 دولار للبرميل الواحد» مقارنة بكلفة إنتاج البرميل في بحر الشمال 
ور قروين الى تل إل عضر ة دولارات 

ووفقا لتقديرات نقلتها جلة الإكونوميست عن شركة بريتيش بتروليوم 
البريطانية العملاقة على أساس معدلات إنتاج النفط عام 2005 فإن احتياطي 
العراق النفطي سيظل لأكثر من 100 عام مقبلةء تليه الكويت بأكثر من 100 عام 
أيضاأء ثم تأت الإمارات العربية المتحدة ب 97 عامأء ثم إيران وفضزويلا تليهم 
السعودية وليبيا ثم أذربيجان فقطر. أما أول ربع دول مرشح نفطها للنضوب فهي 
الولايات المتحدة الي لا يتوقع أن يزيد أجل نضوب نفطها عن 12 عاماء تشا ركها 
الصين في نفس المدى الزميْ» مم المكسيك فالنرويج الي ستكون أول دولة تحف 
BES‏ 

وهذا كان احتلال العراق للسيطرة على نفطه من أهم أولويات إدارة الرئيس 
حورج بوش» كما يقول المدير السابق للمصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي 
(آلان غرينسبان)» وشكل سببا رئيسا لغزو العراق واحتلاله بهدف تعويض النقص 
الحاصل في إنتاج الولايات المتحدة النفطي» وضمان التحكم المطلق في أسواق 


(1) انظر حلقة ما وراء الخبر ناقشت مستقبل النفط العراقي منشورة على موقع الجزيرة نت 
www.aljazeera.net‏ في 2007/1/11. 
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النفط العالمية لصا الولايات المتحدة". وقد بدأت تطلعات الولايات المتحدة 
للسيطرة العسكرية المباشرة على مصادر النفط العراقي منذ حرب الخليج الأولى عام 
0 كما يشير وليام بولك» ففي أيار/مايو 1979 نشرت جلة فورتشين 
Fortune Magazine‏ مقالة بعنوان (ماذا لو غزا العراق الكويت؟) تحدثت فيه عن 
ردة الفعل الأمريكية لما حكن أن ينتج عنه غزو عراقي تمل للكويت يتسبب في 
حرمان الولايات المتحدة من إمدادات النفط» بالطبع كانت الإحابة الأمريكية 
سريعة وحاسمة. ففي فاية السبعينات» تم تشكيل قيادة أمريكية خحاصة للتدحل ني 
دول الخليج المنتجة للنفط» كما حاءت عقيدة كارتر عام 1980ء لتنص على أن 
نفط الخليج يشكل أحمية استراتيجية بالنسبة لأمن الولايات المتحدة القومي» وبأن 
الولايات المتحدة ستستخدم كل الوسائل الضرورية» ما فيها القوة العسكرية 
لضمان استمرار الإمدادات النفطية من الدول المنتجة للنفط قي الخليج العربي. 
فطوال فترة الحرب الباردة وحن العقد الأحير من القرن العشرين» كانت الإدارات 
الأمريكية تكتفي بتنفيذ أجنداتما عبر حكام حليين ومن وراء الستار» مستخدمة 
منظوماتما السرية والعصا والحزرة حيناء ولي الذراع أحيانا أحرى» وتبديل هؤلاء 
الوكلاء الحكام كلما حادوا عن طريق واشنطن وسياساتما قي المنطقة. ولكن اليوم 
فإن مصال القوى الحاكمة في الولايات المتحدة والمتمثلة قي التحمع العسكري 
الصناعي وحكماء سوق المال (وول ستريت) ومدراء ش ر كات النفط العملاقة» قد 
اقتضت افميمنة المباشرة على مصادر الطاقة العالمية بعد أن وجحدت أن قرنا أمريكيا 
قد بدأً» تم تسميته لاحقا بالقرن الأمريكي الجديد» فأصبح استعمال القوة العسكرية 
المباشرة والحروب الاستباقية واحتلال الدول والميمنة على مصادرها الطبيعية مباشرة 
ودون وسطاء ووكلاي سياسة أمريكية رسمية تم الإعلان عنها بشكل صريح في ما 
سمي ب (مبدأً بوش) ne«ذ00e†r Bush‏ أو ما سمي باستراتيجية الأمن القومي 
للولٺيۈات llتحدة jal «National Security of the United States of America‏ 
حعلت مبادئ القوة والحروب الاستباقية ومن (ليس معنا فهو ضدنا) سياسة رمية 
معلنة للولايات المتحدة كما أعلن في 12 أيلول سبتمبر 2001. 


(1) نقلا عن شبكة العراق للجميع 1اq4ه١:.سسس‏ 2007/9/16. 
(2) وليام بول» لكي نفهم العراق» 17-9. 
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من أحل هذاء وني ظل الإدراك الكامل بأن السياسة النفطية للولايات 
المتحدة تتربع فوق عرش أولوياتما الاستراتيجية» فإنه لا بمكن التغاضي عن ربط 
هذه السياسة الرامية إلى تلبية احتياحاها المتزايدة من النفط بكافة تحر كاها 
السياسية والعسكرية على الساحة العالمية. فهذه التح ر كات وفي مقدمتها احتلال 
العراق» تكفل هما بلوغ مرام عديدة لعل أبرزهاء تأمين حصوها على النفط وفقا 
للشروط الي تدعم مقومات نموها وازدهارها الاقتصادي» وضمان عدم تعرض 
مستورداتما من النفط لأي ضغوط من البلدان المنتجة» وتسهيل تحكمها في 
الاقتصاد العالمي واقتصاديات القوى الدولية المنافسة» ولاسيما أوروبا واليابان 
والصين. من هنا كان احتلال العراق عبر شن حرب قصيرة وناجحة عليه أفضل 
وسيلة للتحكم في النفط وضبط أسعاره عالمياء كما يؤكد ذلك المستشار 
الاقتصادي للرئيس الأمريكي بوش (لورانس ليندساي). فالعراق» كما أكد 
نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق بول ولفويتز» بلد غي وله صادرات نفطية 
تتراوح بين 15 إلى 20 مليار دولار سنوياء وهو ما حكن استخدامه في تغطية 
نفقات ما بعد الحرب. وقد أظهر تقرير للأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم في 
عام 2003 أن مصادر النفط العراقي الحالية» بمكن أن تكفي احتياحات 
الولايات المتحدة من واردات النفط لقرن كامل من دون احتساب ما يختزنه 
العراق من احتياطيات إضافية في منطقة الصحراء الغربية العراقية الي لم تصلها 
أعمال التنقيب بعد» وال تقدرها الأكاديمية طبقا لصور الأقمار الصناعية 
والدراسات الحيولوحية الأولية بحوالي 220-180 بليون برميل إضافية“. لقد 
كان الجيش وصناعة النفط الوطنية حجران أساسيان ارتكزت عليهما شخصية 
العراق ومصير أبنائه» وقد تحرك الأمريكيون اليوم لحل الجيش» وهم الآن بانجاه 
الهيمنة المباشرة على مصادر إنتاج الفط العراقي وتصدیره» سواء عبر عملیات 
السرقة المباشرة» الي بلغت وفق إحصائيات مؤ كدة ما يقارب 120 مليار دولار 
منذ عام 2003 ولغاية 2007 أو من خلال تشريعات قانونية ضغطت الولايات 
المتحدة على الحكومة العراقية لإقرارهاء وتمدف إلى إرحاء قبضة العراقيين على 


(1) عادل الجرجري» أسرار وخفايا المقومة العراقيةء 23. 
(2) د. محمود سعيد عبد الظاهر» النفط في السياسة الخارجية الأمريكية ص 4. 
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ثرواتمم النفطية مثل قانون النفط والغاز"» والذي اعتبر وفق الكثير من الخبراء 
الغفربيين أكبر مؤامرة لنهب النفط العراقي» حيث يعطي الش ر كات النفطية 
الأمي ركية والبريطانية الحق قي السيطرة على %75 من أرباح النفط ولعشرات 
السنين» وسوف يجعل هذا القانون» في حال إقراره رسميا من قبل البرلان 
العراققي» احتياطي النفط العراقي رهينة بأيدي الش ر كات الأميركية والبريطانية 
مثل إیکسون موبیل وشل وبریتش بترولیم وغیرها. 

وحسب صحيفة ال (رهلdرSu‏ ده )ndependent‏ البريطانية» فإن هذا 
القانون كان قد أعده ا عام 2003 مع الرئيس السابق لشركة شل 
(فيليب كارول) الذي أصبح الآن OO E‏ مساعدة الحكومة العراقية في 
تشريع الصناعة النفطية. وقد حظي القانون بإدانة وانتقاد شديدين من قبل 
شرائح وقوى رسمية وشعبية عراقية اعتبرته سرقة أمريكية علنية لثروة العراق 
ومستقبل أبنائه» فقد عبرت جبهة التوافق عن رفضها للقانون» وعذّت مصادقة 
الحكومة عليه غير قانونية» كما رفضته الحبهة العراقية للحوار الوطيٍ والقائمة 
العراقية برئاسة إياد علاوي» وقدم عضو القائمة ق البرلمان وعضو لحنة النفط والغاز 
أسامة النجيفي استقالته من اللجنة» واتمم ججلس الوزراء بإقرار قانون آحر يختلف 
عن مشرو ع القانون الأصلي. أما الكتلة الصدرية فقد عبرت هي الأحرى عن 
رفضها لمشروع القانون» وأصدرت هيئة علماء المسلمين من جهتها فتوى شرعية 
اعتبرت فيها موافقة الحكومة على القانون إحراء باطل وحرم» ورأت الميئة أن 
القانون يأت في سياق صفقات الحتل مع الساسة الذين حاؤوا معه لتمكين شركاته 
من الميمنة على ثروات العراق. أما فصائل المقاومة العراقية فقد أدلت هي الأحرى 
بدلوها في الحدل الدائر حول القانون» وأصدرت بيانات أهدرت فيها دماء من 
يسهل أو بمرر أو يوقع على القانون بغض النظر عن هويته وانتمائه» بل ودعا 
بعضها إلى استهداف الش ر كات الأحنبية وموظفيها والأنابيب الي تنقل النفط إلى 
منافذ التصدير. أما على المستوى الشعبي» فقد قام عمال نفط الجنوب في تمانية 
(1) د. هاني فارس» الآثار السياسية والاجتماعية للحرب ضد العراق» منشور في مجموعة باحثينء 

العراق والمنطقة بعد الحرب (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 2004)» 117. 


)2( أحمد منصورء نفط العراق في ظل الاحتلال» برنامج بلا حدود» موقع الجزيرة نت 
www .aljazeera.net‏ في 2007/2/21. 
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شباط افبراير 2007 بإضراب عام» وعقد انحاد نقابات العمال ق شركة نفط الجنوب 
مؤتمرأ في البصرة» حضره أكثر من خمسمائة من العنيين بشؤون النفطء حذروا فيه 
الشركات الأحنبية من الدحول إلى مواقع عقود تقسيم الإنتاج» ووصفوا من 
يسعون لإقرار القانون بأحُم نخبة من العملاء يسعون لتقد الثروة النفطية العراقية 
إلى أسيادهم من الش ر كات الاحتكارية". 

رغم تلك الاعتراضات وأساليب الممانعة الي أبدهما شرائح المحتمع العراقي 
الرسمية والشعبية» إلا أن الولايات المتحدة ماضية في الضغط على الحكومة والبرلان 
العراقيين لإقرار قانون النفط والغاز. فحسب الرؤية الأمريكية فإن إقرار القانون 
سيهدئ مخاوف الأقاليم العراقية ال حرمت زمن النظام السابق من الاستفادة من 
الشروات الكبيرة الكامنة فيهاء ولاسيما المناطق الجنوبية والمناطق الكردية ي 
الشمال» وسيحقق إقرار المشروع توزيعا عادلا للثروة بين العراقيين» ويخلق فرصا 
للإعمار تنهي البطالة المنتشرة بين قطاعات واسعة من الجتمع العراقي» من خلال 
دحول الش ر كات الاستثمارية الأحنبية» وهو ما يساعد قي تبيت الاستقرار وتخفيف 
الاحتقان الطائفي والعرقي المتأحج في العراق. إلا أن كثيرا من المراقبين يشككون 
قي أن الهدف الرئيس من إقرار قانون النفط والغاز يتمثل في فسح الحال أمام دحول 
الش ر كات الأمريكية لسوق النفط العراقي والهيمنة عليه» لاسيما في ظل الامتيازات 
الكبيرة الي يعطيها القانون لتلك الشر كات في السيطرة على صناعة وتصدير النفط 
العراقي و تصل إلى %75. إضافة إلى أن قانون النفط يرتبط بإصرار الإدارة 
الأمريكية على إمرار قانون الأقاليم والمحافظات الذي يتيح قدرا عاليا للمحافظات 
العراقية بالاستقلال في إدارة قرارها السياسي والاقتصادي» ويتيح هما الحال لتقاسم 
الحقول النفطية وتقاسم مسؤولية إدارنما مع الحكومة العراقية» وهذا سيدفع قي حال 
إقراره رميا إلى التناحر والصراع بين الأقاليم المنتجة للنفط وبين الحكومة المر كزية 
وكذلك مع الأقاليم الي لا متلك كميات مناسبة من النفط» ما يؤدي إلى حرب 
أهلية وفوضى شاملة تدفع إلى تقسيم العراق. وني ظل الصراع السياسي الحتدم بين 
الكتل السياسية المستأثرة بحكم العراق» فقد بات النفط حورا مؤثرا من حاور زيادة 


(1) شاهر الأحمد» مواقف الكتل السياسية اتجاه قانون النفط موقع الجزيرة نت ع١.4إW.1j4zee ww‏ 
في 2007/11/5. 
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النفوذ والقوة ف الواقع العراقي المعاصر» حيث تصر الأحزاب الكردية وبعض 
الأحزاب الشيعية» لاسيما حزب الدعوة وامجلس الإسلامي الأعلى» على ضرورة 
إمرار القانون عبر الحكومة والبر لمان العراقيين ليمنحها فرصة الممينة على النفط 
والغاز الموجود بكثافة في مال العراق وجنوبه» والسيطرة على مصادر استخراجحه 
وتوزيعه وتصديره بالاتفاق مع الش ركات الأحنبية» لاسيما أن الدستور العراقي 
يتيح لحكومات الأقاليم تبي الكثير من القوانين والإجراءات السياسية والاقتصادية 
بعيدا عن رقابة الحكومة المر كزية» ما فيها بطبيعة الحال التعاقد مع شر كات النفط 
الأحنبية لاستمار موارد الإقليم وف مقدمتها النفط» وهو ما يخلق بطبيعة الحال 
إشكالية كبرة لجهة الدور الذي ينبغي أن تقوم به الحكومة الم ركزية في حفظ 
ثروات العراق ومنع الاستئثار المناطقي والفئوي ها. 

لعل الواقع الذي تيز به إقليم كردستان والسلطات الكبيرة الي حظيت ها 
حكومة الإقليم قد أثار إشكاليات كثيرة في هذا الجانب» فقيام حكومة الإقليم 
بالتعاقد مع الش ر كات الأجنبية للتنقيب عن النفط واستخراحه وتصديره لحساها 
المخحاص قد خلق أزمة سياسية تتعلق بالدور الذي ينبغي أن تضطلع به الحكومة 
العراقية ق الحفاظ على ثروة العراق النفطية. ففى ظل الضعف الذي تعانيه الحكومة 
العراقية الحالية برئاسة نوري للمالكي ا الطائفية والعرقية وارقان 
قراراتما بالرؤية الأمريكية» فقد أحذت الأحزاب الكردية في زيادة ضغوطها 
السياسية لتتاح ها إمكانية الاستمرار» وبشكل قانوي» بتنفيذ عقود التنقيب 
واستخراج النفط الي وقعتها مع الشركات الأجنبية. فطبقا لوزير الموارد يي 
حكومة إقليم كردستان (اشي هورامي) فإن العقود الي أبرمتها حكومة الإقليم هي 
عقود شرعية تتعلق بحق حكومة الإقليم في تمارسة سيادنما على ثروات الإقليم» 
وبالتالي فإن الحكومة الكردية لن تقبل بأي تسويات سياسية فيما يتعلق بعقود 
النفط» وأهُا ستستمر بعقد المزيد من تلك الاتفاقيات للتنقيب عن النفط في 
كردستان. وللتأكيد على تحاهل انتقادات الحكومة الم ركزية» فقد وقعت حكومة 
إقليم كردستان قي 2008/2/13 صفقة بقيمة 12 مليار دولار مع شركات كورية 


(1) فاضل مشعل» الخلافات النفطية بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان قائمةء موقع الجزيرة 
نت www .aljazeera.1 e‏ في 2007/10/2. 
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ا و الف ب ت ال دا ف و 
كما قام مسعود البارزان بزيارة للكويت قي شباط فبراير 2008ء لتوقيع اتفاقيات 
شراكة مع إقليم كردستان. وأعلنت شركة دانة غاز الإماراتية اهُا وقعت 
اتفاقيات مع مسؤول الإقليم لتزويده بالغاز منتصف العام 2008 . وني ظل 
استمرار المواحهة الكردية مع الحكومة المركزية فقد حذر نحل الرئيس العراقي كباد 
الطالباني قي تصريح نشرته نحلة (ووعإم لانم ل) الأمي ر كية في 6 فبراير 2007» من 
أن أكراد العراق لن يقبلوا بأي تسويات سياسية في مسائل الطاقة. فاحتياطي النفط 
في كردستان يبلغ خمسين مليار برميل» وهو ما يعادل %43 من النفط العراقي» 
وبالتالي لا بد أن نأحذ حصتنا ولن نتنازل عنهاء ودعا الطالبان إلى ضرروة إقامة 
مجلس اقتصادي اتحادي لتقاسم عائدات النفط العراقي“. وفي الوقت الذي أقر 
الدستور العراقي في المادتين (110-109) أن النفط والغاز هما ملك للشعب 
العراقي» فإن سلطات الإقليم في كردستان أقرت في دستورها المادة (17) أن 
الثروات الطبيعية والمعدنية في الإقليم هي ثروة قومية للإقليم» وهو ما يخلق إشكالية 
دستورية وقانونية تتعلق بالصلاحيات المتعلقة بإدارة الثروة في الإقليم فهل ستكون 
من حق حكومة الإقليم كما ينص دستور كردستان أم من حق الحكومة الم ركزية 
كما ينص الدستور الدائم. 

إن قراءة نصوص الدستور العراقي بشكل متأن تظهر أن هناك تناقضا بين 
الكثير من مواده» لاسيما ما يتعلق بتحديد صلاحيات الأقاليم والفيدراليات» فهو م 
يحدد بشکل واضح الصلاحيات الي تختص جا الفدراليات» بل أنه أعطى لسلطات 
الأقاليم كما في المادة (111) الحق في متابعة القضايا الإنمائية والثقافية والاحتماعية 
في الإقليم دون أدن حق للسطات الاتحادية في التحاوز على سلطات الأقاليم» م 
أكمل في المادة (112) من مهمة إضعاف الساطات الاتحادية حينما نص على أن ما 
لم ينص عليه في الاحتصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تكون من صلاحية 
الإقليم» والأحطر من ذلك النص قي ذات للمادة على أن (الصلاحيات الأحرى 


)1( 
(2) الزمان 20 شباط/فبراير 2008. 

(3) ورد الخبر في قناة الرافدين في 3 آار /إمارس 2008. 
)4( 
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اللمشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم تي 
حالة الخلاف بينهما)". 

أما فيما يتعلق بإدارة السلطة الاتحادية للثروة النفطية» فقد نصت ذات للمادة 
على أن إدارة الفروة النفطية والمعادن تتم من قبل الحكومة الاتحادية "باستشارة 
حكومات الأقاليم والحافظات". وهذا يعي أن الثروة النفطية بحكن تقا مها بين 
سلطات الحكومة الاتحادية وسلطات الحكومات الحلية قي الأقاليم وامحافظات» نما 
يخلتق تنافسا وصراعا بين الطرفين للاستحواذ على الثروة والتصرف جا 

أما المادة 116 والخاصة ب "سلطات الأقاليم" فقد أكدت على أنه بحتق محافظتين 
أو أكتر إقامة إقليم مكون لحزء من الحكم الفيدرالي قي البلاد. ويحق لكل إقليم إقامة 
هيئة تشريعية خحاصة به» وسن قوانين علية خحاصة بذلك الإقليم» عا لا يتعارض مع 
الدستور والقوانين الاتحاديةء ما يتيح لحكومات الأقاليم سن الكثير من التشريعات الي 
تنيح ها احتكار ثروات الإقليم لصاح تعزيز سلطاها المحلية. وتسمح ذات للمادة قي 
فقرها الثالثة لرئيس كل إقليم بإبرام اتفاقيات مع الأقاليم الأحرى» وكذلك مع الدول 
والهيئات الأحنبية» وهو ما تفعله اليوم حكومة إقليم كردستان. بل إن المادة 118 
أمعنت كيرا حينما أعطت لسلطة الإقليم حق تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم 
في حالة وحود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص مسألة 
لاه يالاات له لطت اهادي شاع ى اساطات 
الإقليم في إقامة مكاتب للأقاليم والحافظات ف السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية 
قي الخار ج لمتابعة الشؤون الثقافية والاحتماعية والإنائية» واشتراك حكومة كل إقليم ق 
الحصول على جزء من ريع الدولة وميزانيتها العامة» ولم يحدد الدستور كيفية هذه 
اللمشاركة» وهل هي بشكل مباشر أم عن طريق وزراء المالية للحكومات الفيدراليةء 
وتعطي اللمادة (119) الحتق حالس الحافظات في استقلال قرارانما وقوانينها عن أي الترام 
تجاه أي وزارة من وزارات الحكومة الم ركزية» ما يعن أن قرارات وزارة النفط العراقية 
لن يكون هما أي فاعلية أو إلزام حالس الحافظات أو الأقاليم الفيدرالية. 


(1) د. عبد الله الأشعل» دستور بوش العراقي: ملاحظات قانونية» شبكة 0۸1۸.۸ 4۸ء¡ ww.‏ 
(2) د. صالح عبد الرحمن المانع» الدستور العراقي وتفتيت الدولة المركزيةء الاتحاد 27 آب/ 
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إن الصلاحيات الواسعة الواردة في الدستور الدائم بخصوص صلاحيات 
الأقاليم في إدارة شؤوفًا السياسية والاقتصادية والثقافية هي الي أعطت للقيادات 
الكردية حق الانفراد بصياغة الكثير من السياسات النفطية بعيدا عن رقابة الحكومة 
الم ركزية» وني مقدمتها إبرام عقود النفط مع شركات الطاقة الأجنبية» فمن حق 
الإقليم أن يبرم» وفقا لما ورد آنفا في فقرات الدستورء اتفاقيات مع تلك الش ركات» 


إلغائهاء فهذا الأمر غير موحود بالنسبة لقانون الأقاليم أو بالنسبة للفدرالية الي أقرت 
في الدستور. حلق هذا التعارض الدستوري مشكلات سياسية داحل الحكومة العراقية 
ظهرت بوادرها تي التصريحات المتكررة لوزير النفط حسين الشهرستاني حول سعي 
وزارته لتعزيز سيطرهًا على النفط المستخحرج من حقول إقليم كردستان» وإلغاء 
العقود الي أبرمتها حكومة كردستان مع الش ر كات الأحنبية قي جال النفط. بل إن 
اعراق سيعاقب تلك الش ر كات .عنعها من الحصول على امتيازات التنقيب عن 
النفط في حافظات العراق الأحرى» وحمل الشهرستاني حكومة الإقليم مسؤولية 
عدم التوصل إلى اتفاق حول قانون النفط والغاز» وقال في تصريح لراديو 
مونتيكارلو الفرنسي في 2007/11/23 إن هناك اتفاقا مشت ركا بين العراق وإيران 
وتركيا على عدم السماح تندزر الفط ن كر دان رفك أ ري الروك 
نوري المالكي توحهات وزير النفط» حينما أكد لوكالة رويترز في تشرين 
الثان/نوفمبر 2007 أن عقود النفط في كردستان مخالفة وغير مقبولة“. 

لقد أثار الموقف المتشدد للحكومة العراقيةء ولاسيما وزارة النفط الاتحاديةء 
امتعاضا شديدا ف الأوساط الكردية» فقد انتقد رئيس وزراء الإقليم الكردي 
نيجيرفان البارزاني مواقف وتصريحات زير النفط العراقي» مؤكدا أن تلك 
التصريحات تسعى إلى تخريب الاستثمار الأحنبي الذي أحذ يزدهر في كردستان» 
وأن حكومته لن تخضع للابتزاز أو التهديدء مهددا في الوقت ذاته بإعلان انفصال 
كردستان إذا ما استمر الوزراء في بغداد بالتجاوز على حقوق الأكراد السيادية) 
(1) انظر حديث الشهرستاني في الزمان في 23 كانون الأول/نوفمبر 2007. 


(2) نقلا عن وكالة رويترز في 2007/11/11. 
(3) نقلا عن موقع حكومة إقليم كردستان ع0۲ www .KR6.‏ في 30 يلول /سبتمبر 06. 
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مؤكدا في ذات الوقت أن لا سلطة في بغداد تستطيع أن تلغي عقود النفط» ومن 
يدعو إلى إلغائها فهو يحل . ورغم جولات المباحثات الي أجراها نيجيرفان البارزاني 
مع الحكومة العراقية في شهر كانون الأول/ديسمبر 2007» وشباط /فبراير 2008» 
وأيار/مايو 2008 حول تقاسم عوائد النفط وشرعية العقود الي تبرمها حكومة 
الإقليم مع الش ر كات الأحنبية وحصة إقليم كردستان من عوائد الميزانية العامةء إلا 
أن فحوة الخلافات لا زالت قائمة في ظل إصرار الحكومة الكردية على استشمار 
واقع القوة السياسية الذي تملكه في الساحة العراقية والضعف الواضح الذي تعانيه 


الحكومي الكردي في المراحل المقبلةء أو أن تتم تسوية الأمور لصالح تعزيز سيطرة 
الجحكومة الكردية على موارد النفط والغاز ي الإقليم بعد التنقيبات الواسعة الي 
كشفت عن وجود كميات كبيرة من النفط» لاسيما في حقول طقطق» وال 
قامت الحكومة الكردية قي أيار/امايو 2006» بتوقيع عقود لاستثماره مع ش ر كات 
ت ركية وكندية ولمدة 5 سنة» إضافة لقيامها بتوقیع اتفاق آحر مع شركة دي. إن. 
أو النرويجية في تشرين ثان/نوفمبر 2006 للتنقيب عن آبار نفطية أحرى في 
كردستان» وما لم يتم الوصول إلى تسويات سياسية مرضية للطرفين» أو يتم إقرار 
قانون النفط والغاز» فإن تلك الخلافات سوف تتواصل» ورا تأحذ بعدا تصعيديا 
في المراحل المقبلة قي ظل صمت أمريكي بقي يبرر للعراقيين إمكانيتهم في الوصول 
إلى حلول توافقيه قي هذا اججال. 


(1) الزمان 29 حزیران/يونيو 2008. 
(2) نقلا عن وكالة رويترز للأنباء في 28 أيلول/سبتمبر 2006. 
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الفصل النالث 


الولايات المتحدة 


والموقف من الفيدرالية الكردية 


المبحث الأول: العراق الجديد وملامح الفوضى الخلاقة 

كان من الطبيعي وبعد أكثر من مس سنوات على مشروع الغزو والاحتلال 
الأمريكي للعراق أن يتبين مدى عقم وسذاحة الذرائع الي ساقها الرئيس بوش 
وتياره اليميي المحافظ هذا الغرض» إذ لم تكن تلك الذرائع أكثر من أكاذيب كذب 
ا واو ف ار کی کد 
شير" يدف التسويق أو رعا التورية على الأسباب الحقيقية للاستراتيجية 
الأمريكية الجديدة حيال العراق والمنطقة العربية. فما حرى من تدمير لمؤسسات 
الدولة العراقية» وحو هويتها الوطنية» وتفكيك لطابعها ال ركزي عبر نشر ثقافة 
الفوضى والقتل والإقصاء والتهجير الطائفي والعرقي وتغذية الحرب الأهلية وروح 
الكراهية والانتقام ق نفسية المواطن العراقي» يؤكد أن منهج التقسيم وإعادة رسم 
الخرائط للدول الوطنية يشكل لب وحوهر الحرب الأمريكية لإعادة ملامح الدولة 
العراقية عبر تجزتتها وتحويلها إلى دويلات فسيفسائية متعادية وعاحزة ومشلولة 
لتعبر من خلا لها السيطرة الإسرائيلية والأمي ركية*» وليتم بعدها تأمين تحقيق 


(1) كريستوفر شير وآخرون» كذبات بوش الخمس الكبيرة التي أخبرنا بها عن العراق» ترجمة 
محمود علي عيسى» (دمشق: دار الكتاب العربي» دمشق 2004)» 10. 

(*) في 22 حزيران ونيو 2002ء نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقالة مهمة بقلم هانز فون 
سبونيك المنسق السابق للمساعدات الإنسانية الدولية في العراق للفترة (1998 - 2000) وأيدها 
الكثير من السياسيين وغير السياسيين الأوربيين»ء أشار فيها إلى أن العراق لايرتبط بأفعال 
الإرهاب ضد المنشآت الأمريكية لا في الخارج ولا في داخل الولايات المتحدةء كما أن العراق 
لا يتعاون مع القاعدة. وأكد سبونيك» أن الأمر الفظيع حقا يكمن في أن وزارة الدفاع الأمريكية 
ووكالة المخابرات المركزية تعرف بأن العراق لا يشكل اليوم أي خطر في المنطقة. وفي 31 
تموزايوليو 2002 أعلن الدبلوماسي السويدي رولف أيكيوس رئيس لجنة المفتشين الدوليين 
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الأهداف الأحرى» .ما فيها النفط والنفوذ في المنطقةء وتجزئة دول عربية وإسلامية 
أحرى. ولعل تقدير الحاحة الملحة والكبيرة للولايات المتحدة للنفط النام 
وللشروات الأحرى الي تلم تقدمها وهيمنتها الصناعية على العام تفسر لنا حزئيا 
وبمشكل حدود الهدف الذي سعى إليه الحافظون الجدد في احتلال العراق» ليس 
لفرض السيطرة العسكرية المباشرة فحسب» وإنما التمهيد لإعادة تغيير ت ركيبته 
الجيوسياسية عبر إطلاق قوى الفوضى والتدمير» وما يؤمن بالنتيجة الميمنة على آبار 
ال تفط العراقي عبر التعامل مع زعماء الفيدراليات والعشائر والعصبيات ال تنوي 
الإإدارة الأمريكية تثبيتها في التجربة العراقية الجحديدة بديلا عن حكومة قوية تضبط 
الأوضاع لصا تعزيز م ركزيتها ونفوذها على كافة أقاليم البلد وأحزائه المترامية. 

هكذا إذا هو النفط أو كما قال أحدهم (إنه النفط يا غبي)» ذلك الشعار 
الذي رفعه كثير من سياسيي الغرب» وصاغ منه مغات الحللين نظريات وأفكار 
تقول إن من يريد أن يعرف خريطة الحروب للمقبلة على الكرة الأرضية» فما عليه 
إلا أن يقرا حريطة الحقول النفطية تحت الأرض أو تحت البحر» ليفسر واقع التنافس 

بين القوى العالمية الكبرى» والحملات العسكرية الي تقودها بعض تلك القوى 
سيط : غل هذا ارآ دا ن الک ار فة 

وقد بات واضحا أن وصول الرئيس بوش لسدة الرئاسة عام 2001» مؤيدا 
بالتيار اليمييٰ الصهيوين احافظ ترافق معه منهج جديد يسعى ذلك التيار إلى تنبيته 
قي العلاقات الدولية» لا يقوم على الإحضاع السياسي لدول أو مناطق بعينها 


السابق في العراق (1991 - 1997) أن الولايات المتحدة كانت تسعى إلى التأثير على عمل 
المفقشين الدوليين» وتوخي تحقيق مصالح معينة لا تدخل ضمن صلاحيات البعتة الدولية في 
العراق. كما أعلن أيكيوس أن الولايات المتحدة تقوم بمحاولات لاستثارة أزمة في المنطقة من 
أجل تهيئة الظروف لشن هجوم مباشر على العراق. أما رئيس الوزراء الروسي الأسبق يفغيني 
بريماكوف» فقد أشار في مذكراته التي نشرها في العام 2004 إلى أنه التقى في موسكو برئيس 
لجنة التفقيش الدولية هانز بلكس» وأكد له أن العراق لا يملك أي قدرة على إنتاج الصواريخ 
الحربيةء إلا أن إغلاق ملف الأسلحة العراقية يحتاج إلى تفاهم مع الولايات المتحدة. حول هذه 
التصريحات» انظر يفغيني بريماكوف» العالم بعد 11 سبتمبر وغزو العراق» تعريب عبد الله 
حسن» (الرياض: مكتبة العبيكان» 2004)» 159 - 160 - 166-162. 

(1) فتحي رشيد» حدث ويحدث في العراق والمنطقة: أمركة أم صهينة؟ (دمشق» دار ترقى للنشر 
203 217. 

(2) حياة الحويك»ء روسيا في زمن بوتين: رائحة النفط والغازء الخليج 12 شباط/فبراير 2008. 
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وتحويلها إلى مستعمرات ودول تابعة ومهيمن عليها فحسب» وإما حسب وصف 
ليندون لاروش» مرشح الرئاسة الأمريكية الأسبق» يقوم على حو كل شكل من 
شكال السيادة الوطنية للدول عبر تغيير تر كيبتها الديمغرافية وإلغاء حدودها 
السياسية» وما يتيح النهب الحر لمواردها المادية ومصادرها الاقتصادية اللازمة لإدامة 
التقدم اللصناعي للدولة الأولى في العا . ولاشك أن دراسة الأنموذج العراقي 
واستجلاء الصورة التي سعت الإدارة الأمريكية لر مها له عبر نشر الفوضى والتدمير 
والتنحريب لكل مفاصل الدولة العراقيةء وإشاعة الروح العنصرية والطائفية في الحتمع 
العراقي» سوف توضح على أکمل وجه المقاصد الفعلية الي ترسخحت في مخيلة المحافظين 
الجدد حول هوية هذا البلد وتاريخه ومكوناته الاحتماعية وعلاقاته الخارجحية. 

لقد طالت استراتيجية الفوضى والتدمير كل شيء في العراق» حن أن تاريخه 
لم يسلم من التحريف والتغيير» فتاريخ العراق الجديد يبدأ وفق الرؤية الأمريكية» 
من عهد الحرية والدعقراطية الي أدحلتها أمريكا للعراق» أي في اليوم الأول 
لانفلات قوى الفوضى والتخريب قي بلد اعتبر» وبكل المقاييس» أنموذحا من نماذج 
التقدم في العام الثالث» فمنذ اليوم الأول لاحتلال العراق تم إلغاء كل المناسبات 
الوطنية الي حتفل ها العراقيون» وتم اعتبار يوم التاسع من نيسان/أبريل 2003» من 
كل عام عيدا قوميا حتفل به العراقيون. إا السنة صفر» حسب تعبير الكاتبة 
الأمريكية نعومي كلاين في مقالة هما عن العراق» وال تبدأ ف التاسع من 
نيسان/أبريل 2003ء أي يوم سقوط تمثال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. إِها 
لحظة تاريخية وانطلاقة حاسمة أرادت الولايات المتحدة أن تؤرخ من خلاها لميلاد 
العراق الجديد. السنة صفر لم تكن تعن شيعا آحر سوى تفكيك ونب وعو الدولة 
الوطنية»ء وإزالة سلطتها الم ركزية على المحتمع» وبالتالي تفكيك للمادة الصمغية الي 
تجحمع الثقافات الحلية» وتمزيق النسيج الثقافي للمجتمع بأسره» وصولا إلى تدمير 
أسس التعايش التاريخي بين الجحماعات المؤلفة للسكان وتقافاتما الخاصة وامحليةء 
وهذا ما حدث تماما ي العراق فور سقوط العاصمة بغداد تحت الاحتلال. 
(1) د.فاضل الربيعي» الاحتلال الأمريكي للعراق: تكتيك الهروب من كابوس الشرق الأوسط 


الجديد: نتائج وتداعيات»ء منشور في الاحتلال الأمريكي للعراق: صوره ومصائره» بيروت» 
مركز دراسات الوحدة العربيةء 2005ء 132 - 133. 
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كما بينت نعومي كلاين» فإن نظرية السنة صفر انطلقت في الأصل من 
منظومة تصورات اقتصادية» يقول منطوقها النهائي إن العراق هو جرة عسل الشرق 
الأوسط» وإذا ما أمكن تحطيم هذه الحرة» فإن العسل سيندلق على الأرض بصورة 
فوضوية وعشوائية» مما يجذب إليه الذباب على نحو غير متوقع» والذباب هنا هو 
الاسم الرمزي لرحال الأعمال والشركات العابرة للقارات المتميزة بالجحشع 
والاستغلال والمهيمنة. باحتصار تعن هذه النظرية أن الفوضى هي الخالق الجحديد 
لفرص العمل أمام الش ر كات ورحال الأعمال في الولايات المتحدة والعام» ويمذا 
الىئ تنتمي نظرية السنة صفر إلى نظرية أم تدعى نظرية الفوضى النلاقة". 
ولكنها ستقوم» وبدلا من حصرها قي نطاق السوق الاقتصادي» بنقلها إلى الدول 
وتجحربة إمكانية حو الخرائط السياسية أو إعادة ت ركيبهاء أي نقل الزعزعة وعدم 
الاستقرار على مستوى العام من ميدان الاقتصاد إلى محال السياسة العام. 
تطلب خلق الفوضى والحفاظ على زخمها في المشهد العراقي إيججاد الطفيليات 
السياسية المستعدة لإنجاز مهمة تدمير وتحطيم كل أسس الدولة العراقية» فمن 
العلوم» وفق تحارب الحروب وظواهر الاحتلالء أن مقدمات أية مهمة تخريبية يقدم 
عليها الحتلون في أي بلد مستباح هي أولا تفریخ هويات فرعية طائفية أو عرقية» 
رتفا بها على الموية الوطنية أو القومية الجامعة» ومن ثم تفكيك مؤسسات العهود 
اللسابقة» وبناء أحرى جديدة تتوافق مع رؤية الحتل وتصوراته» فضلا عن تكريس 
كل ضظواهر الإقصاء والفرقة والتناحر الاجتماعي بين أبناء البلد» ورعاية النفعيين 
والانتهازيين الذين يرفعون سياط المحتل جلد ظهور أبناء وطنهم» ولا شك أن 
العراق ما كان ليبلغ هذا المدى من العنف والإقصاء والاحتراب الأهلي» ويصبح 
سلمه السياسي والاحتماعي في حطر لولا رعاية الاحتلال الأمريكي للأحزاب 
والشخحصيات الي تبنت البرامج الطائفية» ورفعت الشعارات الفغوية الي تخدم 
بالنتيجة أجحندة الاحتلال قي البقاء والهيمنة على مقدرات البلاد ومستقبله السياسي» 
فعراق موحد ذو سيادة وطنية تحكمه قيادة واحدة وشعب متجانس ومتلاحم لا 
يخدم بكل تأكيد أحندة الاحتلال ومراميه الاستراتيجية. وأبسط المقولات 
الكلاسيكية ال ورثناها عن الحقب الاستعمارية هي مقولة فرق تسد» أي إشاعة 


(1) د. فاضل الربيعي» الاحتلال الأمريكي للعراق» 134ء 135. 
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وبث الفرقة في الأمة وتقسيمها إلى مذاهب وشيع متعادية يقاوم بعضها بعضاء 
فتتهاتر قوة الأمة ويذهب ريحهاء فيخلو اجو للمستعمر ليستبد ويهيمن» ولذلك 
فإن بقاء الاحتلاف والانقسام في حسد الأمة والشعب هو نعمة ما بعدها نعمة 
ييقى المحتل حرص على ديومتهاء وائتلافهم نقمة تحلب له الرحيل والازام 
e‏ 

لقد كانت أولى علامات الفرقة ال زرعها الاحتلال ق الجحسد العراقي هي 
تلك القرارات ال حائرة ال بنيت وفق رؤية أمريكية تفتيتية لعراق ما بعد صدام 
حسين» وابتدأت بقرار حل اليش العراقي والأحهزة الأمنية والإعلامية 
والاقتصادية الأحرى وتسريح منتسبيهاء وتواصلت بيع أحهزة ومؤسسات 
ومصانع القطاع العراقي العام وبأنمان بخسة للش ر كات والرساميل الأحنبية عبر 
وسطاء وسياسيين عراقيين محترفين حاءوا على ظهور الدبابات الأمريكية» ولا 
زالت متواصلة برعاية الأحزاب الطائفية والعرقية» وتسليمها كل مفاتيح السلطة» 
والتحكم في مقدرات العراق السياسية والاقتصادية» ومن خلال تعميم ظاهرة 
هيمنة الليشيات وفرق الوت في الشارع العراقي» وما ترافق معها من انتشار 
مظاهر الحرب الأهلية عر القتل الطائفي والعرقي والفرز المناطقي للسكان 
وتمجيرهم من أماكن سكنهم» فضلا عن قتل العلماء والكفاءات العلمية» ودفعها 
للهجرة حارج العراق» وغيرها من مظاهر العنف واللصوصية الي اعتادت عليها 
فرق الموت برعاية أمريكية واضحة. 

لقد كانت فرق للموت أحد معاول المدم الأمريكي لبنية الجتمع العراقي» وقد 
نحح السفير الأمريكي المخحضرم حون نيغروبوني بي نقل تحربته الشخصية في رعاية 
فرق الموت في أمريكا اللاتينية إلى العراق» فمنذ قدومه إلى العراق ي شهر 
تموز/يوليو 2004 إلى العراق» قام بتكليف كل من الحنرال حيمس ستيل والجنرال 
ستيفن كاستل .عهمة تأسيس فرق الموت» وإناطة مهمة قيادفا لشخحصيات سياسية 
عراقية حاكمة» وتذكر جحلة ماريان الفرنسية أن القائد السابق للعمليات الخاصة ي 
الجيش الأمريكي الجنرال داونينغ قارن منذ عام 2004 بين المليشيات العراقية وفرق 
(1) حول سياسات الاستعمار في الهيمنة والاستبداد انظر عبد الرحمن الكواكبي» طبائع الاستبداد 

ومصارع الاستعباد (بيروت: دار الشرق العربي 1991) ط3 33. 
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الوت الممولة أمريكيا في السلفادور في تمانينيات القرن الماضي» ووحد أن أمريكا 
من الممكن أن تقوم بالشيء ذاته قي العراق عبر تشكيل فرق الموت وتو كيل قيادقا 
إلى ضباط عراقيين» تعاقدوا بأحور وامتيازات ضخمة مع القوات الأمريكية للقيام 
بأعمال تصفية واغتيال وتفجير ونمجير» بهدف خلخلة نسيج الجتمع العراقي وإثارة 
الأحقاد الطائفية والعرقية بين مكوناته الرئيسة. وقدرت أعداد هذه المليشيات بأكثر 
من 50 ألف عنصرء قامت .مختلف الأعمال القذرة من تطهير عرقي وتمجير طائفي 
في مناطق مختلفة من العراق» لاسيما ق العاصمة بغداد» وقتل للشخحصيات الوطنية 
المعارضة للاحتلال» والكفاءات العلمية» من دون حسيب ورقيب» وتحت نظر 
قوات الاحتلال الأمريكي بمدف التسريع في قيام الحرب الأهلية". 

وقي إطار حطط الاحتلال الأمريكي لإثارة الفتنة الطائفية بين العراقيين» 
عمدت فرق الموت هذه على اتباع استراتيجية التفجير المتوازن» ففي مقابل اغتيال 
قيادي شيعي وتفجير حسينية شيعية» يتم اغتيال قيادي سيْ» وتفجير أو قصف أو 
احتلال مسجد سي» للإيحاء بأنه رد فعل على الفعل الأول» ومع كل تفجير ِي 
حي بأغلبية شيعية» يتم إرسال فرق للموت إلى الأحياء السنية لقتل المواطنين 
واحتطافهم لللإيحاء مرة أحرى بأنه رد فعل للفعل الأول. وتجحاوز الفعل حدود السنة 
والشيعة إلى العرب والأكراد بل إلى المسلمين والمسيحيين» فقد طالت تفجيرات 
متزامنة لهس كنائس يي يوم واحد بعد يومين فقط من قيام قوات الاحتلال 
بالاعتداء على أحد عشر مسجدا في مدينة الرمادي» لتوحي بأن تفجير الكنائس 
المسيحية حاء كرد فعل على تفجير المساحد الإسلامية» لنشر ثقافة العنف والعنف 
المضاد بين العراقيين. 


المطلب الأول: الفيدرالية كبديل عن الحرب الأهلية: 
بالتأكيد لم تكن تلك الأعمال تنم عن حطأ قي التقديرات الاستراتيجية 
لمحططي الحرب الأمريكية ضد العراق» بل كانت هناك نوايا مقصودة م يعد رحل 
الاحتلال الأمريكي للعراق: المشهد الأخير (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 2007)» 


.78-171 
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الشارع العراقي غافلا عنهاء نوايا تمدف إلى تفكيك بنية العراق الاجتماعية 
وتخحريب أسس الاندماج بين أبنائه» وصولا إلى تثبيت حالة عدم التعايش» وبالتالي 
إقرار منهج تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات كردية وسنية وشيعية» بوصفه هدفا 
أمريكيا تسانده قوى عراقية فاعلة قي الساحة السياسية» وقوى إقليمية متدحلة 
بشكل سافر في الشأن العراقي. 

لقد تطلب الحفاظ على زخم الفوضى» وسياسة التفكيك الي أفلت ماردها 
من القمقم مع انتشار عمليات النهب والتخريب والتهجير والقتل على الموية» أن 
أطلق بريمر مع بداية الاحتلال بقليل ما أسماه الحل الخلاق» وهو تقسيم العراق إلى 
ثلاث دويلات أو أقاليم فيدرالية: واحدة كردية ق الشمال» وثانية سنية في 
الوسط. وثالثة شيعية في الجنوب» وهكذا بدلا من مبدأً المواطنة كأساس دستوري 
ينظم الروابط والصلات بين السكان» ويعيد تعريفهم بصورة عصرية تتلاءم مع 
متطلبات التحول الديعقراطي المزعوم» حل مبدأً الانتساب إلى الطائفة والعرق 
کأساس وكکبديل سياسي» وبدأً الأمريكيون بعد نيسان/إبريل 2003» يعيدون 
تعريف العراقيين ليس باعتبارهم شعبا واحداء وإنما بوصفهم كتلا سكانية مبعثرة 
ومتنازعة لا رابط وطن بينها. فالعراق الحديث ووحدته الوطنية لم يتشكل وفق 
الرؤية الأمريكية الجحديدة» طبقا للسياقات التارجخية والطبيعية الناجمة عن اندماج 
وانصهار كتل سكانية بينها روابط ثقافية وعرقية ودينية معينة» بل إنه كان إفرازا 
لصراعات حخارحية» استدعت الوحدة قسراء وذلك بذعا من تقسیم مراکز النفوذ 
بين فرنسا وبريطانيا بعد هزمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى» تم إعلان 
اللكية الدستورية تحت حكم فيصل بن الشريف حسين (1921)» حي تمت 
إطاحتها بانقلاب عسكري تبعته عدة انقلابات حي ججيء حزب البعث عام 1968 
. كل هذه الأنظمة السياسية حكمت الشعب العراقي بيد من حديد» وجعته تحت 
مظلة نظام عسكري استبدادي في وحدة قسرية بين طوائف وقبائل وأقليات 
متعددة» كان القاسم الوحيد المشترك بينها هو العصبية والخوف والشعور 
بالاضطهاد» وليس الإرادة الشعبية أو القواسم المشت ر كة أو القرار الوطئ. 
(1) رائد الحامدء المرتزقة في العراق»ء 78. 
(2) مي المهدي» في ذكري الفوضي الخلاقةء القدس العربي في 20 أيلول/سبتمبر 2007. 
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إن هذه الرؤية المبتسرة لتاريخ العراق أفرزت نتائج مأساوية» بمكن ملاحظتها 
في سياسات بول برير الكارثية وتر كيبته الطائفية والعنصرية الي أقرها للمجتمع 
العراقي» وتمثلت ابتداء في تشكيلة بجلس الحكم الانتقالي» الذي قسم على أساس 
التوازن بين الشيعة» الذين باتوا منذ ذلك الحين أكثرية قي العرف الأمريكي» وبين 
بقية الأقليات العراقية من السنة العرب والأكراد والتركمان والكلدو آشوريين» ف 
توليفة سياسية م يشهدها تاريخ العراق السياسي الحديث» اشتملت على أغلب 
المعارضين لنظام الرئيس صدام حسين من الذين رعتهم الولايات المتحدة ودعمتهم 
بقوة منذ تسعينيات القرن الماضي لاستلام العهد الحديد"» وقي مقدمتهم الأحزاب 
والتيارات الإسلامية"» كما تمثلت تلك النتائج ق قانون اجتثاث البعث» الذي 


اعتبره الكثيرون خحاولة لإبعاد القيادات السنية عن مراكز القرار والحكم ف العراق 
الجحديد» وحاولة لتغيير النهج القومي للعراق» الذي كان يختطه حزب البعث طيلة 
قيادته السابقة للعراق» وهذا ما دلت عليه الحاولات الحمومة لشطب كل كلمة 


(1) جون ك. كولي» تواطوؤ ضد بابل: أطماع الولايات المتحدة وإسرائيل في العراق» ترجمة 
أنطوان باسيل» بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» 2006ء 361. 

(*) حاولت تلك التيارات أن تنأى بنفسها عن شبهة الارتباط بأجهزة المخابرات الغربية 
والأمريكيةء ولكن أظهر الاحتلال الأمريكي للعراق أن تلك الأحزاب لم تختلف أو تقل في 
تعاملها مع الولايات المتحدةء وارتباطها بمخابراتها عن الأحزاب العلمانية التي تصدرت 
موجة المناشدة بتغيير نظام الرئيس صدام حسين» وقد كشفت تقارير مهمة كيف أن الأحزاب 
الإسلامية الشيعية قد نسقت مع ما كانت تعتبره الشيطان الأكبر» وفتحت اتصالات معه قبيل 
الغزو بمدة طويلةء حيث أشارت صحيفة الشرق الأوسط في 2002/2/23 إلى وثيقة تاريخية 
تؤكد أن المجلس الأعلى للثورة الإسلاميةء بزعامة السيد محمد باقر الحكيم» أجرى اتصالات 
معمقة مع الولايات المتحدة لتنسيق المواقف لفترة ما بعد الاحتلال» وكشفت الوثيقة أن 
المرشد الروحي الايراني علي خامنئي أبدى تفهما غير متوقع حيال تفسيرات محمد باقر 
الحكيم وعدد من المساهمين في هذه الاتصالات» لأهمية إقامة علاقة بين الشيعة والأمريكيين› 
وبعد دراسة كل الجوانب وموافقة الخامنئي» قرر المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في 
الععراق أن يشارك ممه في بريطانيا الدكتور حامد البياتي في الاتصالات الجارية مع 
واشنطن. كما ورد في ذات الصحيفة أن مسؤولا إيرانيا قريبا من ملف العراق في المجلس 
الأعلى للأمن القومي الإيراني» كشف أن المجلس قرر أخيرا إطلاق أيدي الفصائل العراقية 
الشيعية المعارضة لنظام الحكم في بغداد لإجراء الحوار مع الولايات المتحدة» حتى لا تشكل 
القطيعة القائمة بين طهران وواشنطن عقبة حيال تعاون فصائل المعارضة العراقية - 
المتعاونة مع إيران» وفي مقدمتها المجلس الأعلى للثورة الإسلامية - مع الولايات 
المتحدة...) نقلا عن د. فاضل الربيعي» ما بعد الاستشراق: الغزو الأمريكي للعراق وعودة 
الكولونياليات البيضاء (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2007)» 199. 
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تشير إلى فلسطين وإلى القومية العربية» والتغيْ بالوحدة العربية التي كانت ممتليء ها 
المناهج العراقية. 

ويكشف ما تعرض له اللاجئون الفلسطينيون والعمال المصريون والسودانيون 
من حلات قتل وتمجير وطرد على بشاعة ما أحذت تواحهه هوية العراق القومية 
من طمس وتشويه» كما بمكن ملاحظتها أيضا ثي الانتخابات الي جرت قي 30 
كانون الثانِ/يناير 2005» حيث جرت على أساس التصويت الطائفي والعرقي 
وليس على أساس التصويت السياسي» فقد بيّنت نتائج الانتخحابات» الي شكك 
كثير من المراقبين في نزاهتهاء أن مفهوم الديعقراطية الذي أرادت الولايات 
المتحدة تسويقه للعراقيين كان يعي أن يصوت المواطن العراقي لطائفته وقوميته بدلا 
من أن يصوت لوطنه» وهذا بلا شك كان من أخحطر ما واحهه الحتمع العراقي» أن 
أصبحت وحدته الوطنية على محك التقسيم والتفكك) فقد عاد العراقيون مع 
تغلغل الممارسات الطائفية والعنصرية بينهم إلى عصر ما قبل الدولة» وإلى طور ما 
قبل الشعب» فلم تعد هناك دولة م ركزية وطنية واحدة» بل لم يعد هناك شعب أو 
مجحتمع موحد وبدلا من الحديث عن محتمع عراقي واحد» بات الحديث عن 
شعوب أو جحتمعات عراقية أمرا مقبولاء وبدلا من الحديث عن سلطة مركزية قوية 
باتت هناك عشرات السلطات هنا وهناك» حن في المناطق الي تتراحى فيها قبضة 
الاحتلال نفسه. ويبدو أن الترويج لوحود ما يدعى مثلث سي مقاوم للاحتلال في 
الوسط» منعزل عن سائر الأقاليم شاذ وإرهابي» وغرب سي أيضا يعج بالمتسللين 
والإرهابيين العرب» مقابل جغرافيا شيعية في الجنوب تابعة لإيران» وتعج كذلك 
بالخلافات المرحعية والتناقضات الفكرية والصدامات المسلحة بين المليشيات»› 
لاسيما ملييشيا حيش المهدي ومنظمة بدر» يقابلها وحود جيب فدرالي كردي 
حالي من الإرهابيين» وواحة للدعقراطية» ومتحالف بشكل وثيق مع قوات 
الاحتلال في الشمال» يبدو أنه حاء متماشيا مع رؤية الاحتلال في تفكيك بنية 
العراق السياسية ونسيجه الاجتماعي©. 
(1) محمد بن المختار الشنقيطي» الاحتلال والمسألة الطائفية في العراق»ء موقع الجزيرة نت 


.2006/5/17 في‎ www. aljazeera.net 
.144 د.فاضل الربيعي» الاحتلال الأمريكي للعراق»‎ )2( 
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اليوم» وبعد سنوات الاحتلال الماضية» بات كل شي ق العراق يوحي بتغلغل 
الطائفية وتفشي روح العنصرية حن لا تكاد تلمس عراقا موحداء وبعد أن أحذت 
كثير من مظاهر الوحدة الوطنية تنتفي في شخصية المواطن العراقي» فقد أضحى 
كل شي يقوم على أساس الحاصصة الطائفية والعرقية» وأصبح مفهوم لبننة العراق 
أو أفغنته يبدو مقبولا في الذهنية العراقية» ولا يقابل بامتعاض سواء من قبل 
السياسيين أو حن من قبل المواطنين العاديين» فالجيش العراقي الذي يفترض أن 
يكون مؤسسة وطنية مهنية مكرسة للدفاع عن حدود الوطن وميدانا لانتساب 
جميع أبناء الوطن إليه دون تمييز» أصبح اليوم مؤسسة طائفية وعرقية بامتياز بعد أن 
هيمنت عليه القوى الشيعية والكردية» وأصبحت قوات الشرطة والجيش الي 
تشكلت بعد الاحتلال أقرب في توصيفها إلى الكتائب أو المليشيا أو قوات المرتزقة”)» 
فالأسس العرقية والطائفية الي اعتمدت في قبول عناصر الجحيش وعقيدته الي تدرب 
عليها والي انعكست على أسلوب عمله وطبيعة أدائه» لم تعد تختلف عن فرق 
الوت أو المرتزقة أو المليشيات» وقد كان واضحا منذ البداية أن القائمين على 
تشكيل ألويته وفصائله لم يدر بخلدهم أن يكون الجيش مخصصا لتوفير الأمن 
الجمعي للشعب العراقي» أو العمل على صيانة أو الحفاظ على سيادة العراق 
وحدوده الوطنية» بل كان الهدف الأساسي هو ضمان المكاسب الطائفية والعرقية 
للأحزاب المشت ركة ف الحكم» ومن ثم تنفيذ أحندة الاحتلال الأمريكي فيما يتعلق 


(*) يمكن الإشارة هنا إلى التقرير المستقل الذي قدمه الجنرال جيمس جونز القائد الأمريكي 
السابق في أوربا لحساب الكونغرس الأمريكي في سبتمبر 2007ء والذي أكد فيه أن قدرات 
الجيش العراقي لا زالت متواضعة»ء وأنه لا يستطيع أن يضمن الأمن والاستقرار في العراق 
قبل 18-12 شهراء أما الشرطة الوطنية فقد دعا جونز إلى تفكيكها لأن الفساد والطائفية 
ينخرانهاء وأكد في تقريره أن نوري المالكي يدير حكومته كزعيم طائفي وليس وطني. 
الزمان 6 أيلول/سبتمبر 2007. 
لا يمكن أن ننسى فى هذا الإطار الاستراتيجية التى اعتمدتها الإدارة الأمريكية لتشويه صورة 
المقاومة العراقيةء إن تلك الاستراتيجية الجديدة كما يصفها الكاتب الأمريكي سيمور هيرش» 
تستتد فى مو اجهتها للمقاومة إلى فكرة: ميليشيا ٠‏ ضبد ميليشياء ومحاولة إلصاق كل ما يتعلق 
بالإرهاب برجال المقاومة من السيارات المفخخة الى أساليب القتل والتهجير الطائفي 
والعرقي الى إظهار عمليات اختطاف الأجانب وقتلهم بصورة وحشية وغيرهاء ومع الميليشيا 
الأمريكية يخيب القانون وتسود شريعة الغاب» حول استراتيجية التفكيك الأمريكي للعراق 
انظر مايكل غوردن وبرنارد تراينور» كوبرا 2: التفاصيل الخفية لغزو العراق واحتلاله 
ترجمة أمين الأيوبي (القاهرة: مكتبة مدبولي - الدار العربية للعلوم» 2007)» 679. 
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بالقضاء على الإرهاب وفق المنظور الأمريكي. ومذا كان أول شعار أقسم به 
المتدربون الداحلون إلى الجيش العراقي الجديد هو (أننا سنقطع حناحر الإرهابيين) 
أي المقاومين» حينها يصبح استخدام القضايا المحرمة في استجواب لمقاومين أمرا 
مباحاء فيتصدر الإذلال الجنسي واحهة التحقيق» كما عبرت عن ذلك آلاف الصور 
الي نشرت عن العتقلين قي سجن أبو غريب» فالعرب لا ينفع معهم إلا الإذلال 
الجنسي» كما حاء في الكتاب المقدس لليهودي رافائيل باتاي عن العقلية العربية والذي 
اهتدى إليه الحافظون الحدد السكونون باحس القنص البشري في ليلهم الطويل في 
العراق» ولا بأس من استخدام الكلاب ضدهم كما تشير الصور» فقد بات استخدام 
الكلاب مارسة روتينية على حد تعبير الكاتب الأمريكي سيمور هيرش". 

ولعل الروايات الي يرويها العراقيون البسطاء عن الأفعال القذرة الي قام ها 
اجنود العراقيون في مساعدة فرق الموت» واقتحام البيوت العراقية بطريقة عبثية 
وهمجية» ومشاركة الجيش الأمريكي في عملياته ضد المناطق المقاومة» قد أفقد 
اليش العراقي الحديد أي سند أو تعاطف شعبي معه» لاسيما أن كثيرا من 
قياداته يغلب عليها الطابع الطائفي والعنصري. فقد تم اخحتيار أكثر عناصره على 
أساس طائفي وعرقي» أي من المليشيات الكردية والشيعية» ليكونوا طليعة قوات 
الاحتلال الي تقتحم مدن المقاومة ذات الأغلبية السنية» بقصد واضح يهدف إلى 
بث روح الفرقة الطائفية والقومية وتصعيد احتمالات قيام حرب أهلية. وقد شارك 
كثير من ألوية الجيش الجديدء لاسيما آلوية الذئب والأسد والعقرب» في الهجوم 
على الفلوحة والقيام بأعمال مشينة وأفعال غير إنسانية. وحين تم دحول المدينة قام 
كثير من الحنود برفع صور السيد السيستان وبطريقة متعمدة ومقصودة يدف إثارة 
عواطف الناس وزيادة الكراهية لدي . 

اليوم وبعد أن أكملت الولايات المتحدة حططها المتعلقة بتفكيك بنية العراق 
الداحلية» وإشغال القوى العراقية بصراعات سياسية باسم الدين والطائفة والقومية 
والعشيرة» وبعد أن أكملت عمليات التهجير الطائفي والفرز العرقي بين السنة والشيعة 
والأأكراد» وكرست مفهوم المحاصصة الطائفية في مفاصل الدولة العراقية» وأباحت 


(1) تركي علي الربيعوء إستراتيجية أمريكا في العراق» الخليج 20 شباط/فبراير 2008. 
(2) رائد الحامدء المرتزقة في العراق» 79. 
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سرقة المال العام والفساد المالي والإداري» م يعد الأمريكان يخفون رغبتهم في دفع كل 
الأطراف العراقية إلى القبول بالأمر الواقع الحديد بسرعة. بل إِمُم باتوا يشجعون علنا 
إمكانية دفع تلك الأطراف إلى تحر ع مرارة كأس التقسيم والانفصال دون تذمر*) 
وعلى تقبل فكرة أن العراق القدم لم يعد موجوداء وأن عراقا آحر في طريقه إلى 
التشكل» وأن عليهم اتخاذ قرارات صعبة في هذا الاتحاه". إذ أن التعايش بين العراقيين 
وفقا للرؤية الأمريكية بات من الأمور الصعبة الي يستحيل معها ضمان الأمن 
والاستقرار لبلد عان من الاستبداد والحرمان» ولا زالت قطاعات كبيرة منه تشعر بعدم 
الرغبة قي العودة إلى النظام ال ركزي الشديد الصرامةء والذي ساد تي عهد الرئيس 
الراحل صدام حسين. فالفيدرالية والتقسيم والفصل بين الجماعات المتناحرة هو الجل 
الأمريكي الناحح للقضاء على مشكلة العنف الأهلي بين العراقيين» إذ أن تقسيم العراق 
إلى ثلانة أقاليم سنية وشيعية وكردية» سيكون اختيارا أفضل وأكثر قدرة على بقاء 
العراقيين من خحاولة بناء دولة عراقية مر كزية موحدة. فقيام نظام ديعقراطي فيدرالي مبي 
على أساس عرقي وعشائري بات ضرورة ملحة في الواقع العراقي الحالي» وهو خيار 
أمريكي» كما يشير الكاتب الأمريكي مايكل هدسون» لضمان مشار كة الجماعات 
الهممشة من الأكراد وغيرهم قي العملية السياسية» ومنع احتمالية الاحتكار المطلق 
للسلطة من قبل الحماعات الغالبة. 


(*) حتى كانون الثاني/يناير 2007 وصل عدد اللاجئين العراقيين في الدول المجاورة إلى 2 
مليون شخص» أما المهجرون داخليا فقد وصل عددهم لأكثر من 1,7 مليون شخص» وفقا 
لإحصائيات مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئينء وقد أكدت المفوضية أن أحداث العنف 
الطائفي والعرقي في العراق تجبر أكثر من 50 ألف شخص شهريا على مغادرة مناطق 
سكنهم والهروب إلى خارج العراق» أو إلى المناطق المتمائلة سكانيا. وتذكر منظمة الهجرة 
الدولية أن لعمليات النزوح الجماعي آثارا سياسية واضحة على لحمة البلد وتماسكه 
الاجتماعي» ففي بغداد تحولت أحياء بالكامل إلى أحياء شيعية وأحياء سنية بعد أن جرت 
عمليات تطهير متبادل» وفي كركوك يجري الشيء ذاته حيال العرب والتركمان من قبل 
المليشيات الكرديةء وتذكر المنظمة أن العراقيين لا يريدون التفسيم» ولكن القتل والتهجير 
يجري في ظل صراع سياسي وحزبي يتم تغذيته أمريكيا. 

(1) د. فاضل الربيعي» هل يقترب سنة العراق من قبول مشروع الفدرالية؟ موقع الجزيرة نت 
www .aاj azer.‏ في فبر ایر -شباط 2008. 

(2) مايكل هدسون» سيناريوهات سياسية لعراق ما بعد الحرب» منشور في مجموعة باحثين» 
العراق والمنطقة بعد الحرب: قضايا إعادة الإعمار الاقتصادي والاجتماعي (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية)» 61. ٠‏ 
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كما بدت الفيدرالية بأشا حل سحري لوقف التداعي الحاصل في اللحمة 
الاجتماعية» وإيقاف نزيف الدم المتواصل بين السنة والشيعة» فالحل الأمريكي 
بات يكمن في اعتماد آليات سياسية واجتماعية لفصل الطائفتين بعضهما عن 
بعض» بعد أن أثبتت السنوات السابقة من التطهير والتهجير المتبادل صعوبة الاتفاق 
والتعايش المشترك بينهما. ويبرر مروجحي هذه الأفكار بأن جميع الحلول الأحرى 
فشلت قي تخفيف العنف ونزع الاحتقان» فلماذا لا نترك كل جزء يتدحرج إلى 
المستقر الذي يختاره؟ ويستشهد هؤلاء بالتجربة الكردية لإقرار أن تلك التجربة قد 
حققت طيلة السنوات للماضية نجحاحا ملموساء يشجع إمكانية تعميمه على بقية 
أحزاء العراق. فالأكراد قد برهنوا على قدرتمم على العيش مستقلين منذ عام 1991» 
حيث أقاموا هم مؤسسات تثيلية وتحربة دعقراطية واستقلالاء وظفوه في حدمة 
شعبهم وتطلعاتمم القومية» فحققوا نموا واستقرارا اقتصاديا وسياسيا مشهودا"» مع 
تم ركز تلك الرؤى الفكرية والسياسية لدى التيار اليميي الصهيوي الذي يقود 
الإدارة الأمريكية» كان دعم الكتاب والمؤسسات والقنوات الفضائية ومؤسسات 
الجتمع المد يجري بسخاء منقطع النظير» بهدف الت ر كيز على فكرة الفيدرالية ورفع 
حاسنهاء والترويج لفكرة المناطقية والخصوصيات الحلية» وخحلق المناحات العامة 
للقبول الشعبي بها عبر التركيز على مساوئ الم ركزية» واستبدادية السلطة 
الرتبطة اء وقد كشفت تقارير عالمية كيف أن و كالة التنمية والمعونة الأمريكية 
قدمت منذ بداية الاحتلال للعراق ما يزيد على 380 مليون دولار أمريكي لدعم 
مؤسسات اجحتمع الملدن في العراق من جعيات الدفاع عن حقوق الإنسان 
ووكالات الأنباء والصحف والأحزاب» وانتهاء بدعم شخحصيات سياسية وفكرية 
وحامعية ودينية يدف الترويج لمشروع الاحتلال وسياساته في العراق) كما 
قدمت إدارة الرئيس بوش أموالا كبيرة لمؤسسات أمريكية تعن بالإدارة والحكم 
اللام ركزي» مثل مؤ سسة »Research Triangle Institue)‏ بمدف مساعدة وتدریب 
كوادر عراقية على الإدارة وتنمية المهارات في الحكم الحلي والمؤسسات المدنية 
(1) د. عبد الإله الراوي» تفتيت العراق والوطن العربي» مطلب صهيوني صليبي صفوي» شبكة 


العراق للجميع ١‏ ٥ء.//ه44٠٠1.س««في‏ 14 شباط/فبراير 2008. 
(2) ورد هذا التقرير في قناة المستقلة في 28 شباطافبر اير 2007. 
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وغيرها من القضايا ال تخفف من صلاحيات الحكومة المركزية. وكذلك مؤسسة 
أو وكالة المعونة الأمريكية ال قدمت خحطة أسمتها: رؤية لعراق ما بعد النزاع 
»)Vision For Post Conflict Iraq)‏ وال كدت فيها على ضرورة قيام حكومة 
عراقية محدودة الصلاحيات مع إعطاء صلاحيات أكبر للحكومات الحلية» وتحويل 
العراق من دولة مر كزية هرمية السلطة إلى شكل من أشكال الديمقراطية التشا ر كية 
والطا ادرال ون داف الساف شرت وة رانة اكمريكة دراسة تدعو 
فيها إلى تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق» واحدة في الجنوب حيث النفط» وأخحرى 
هم على تحديهم للاحتلال الأمريكي0. 


المطلب الثاني: فيدرالية بايدن وتشريع التقسيم: 

مع تعثر الاحتلال الأمريكي وارتباك مشروعه السياسي بفعل أعمال المقاومة 
العراقية ال صاعدت خحسائره البشرية والمادية إلى حد غير متصور» أصبح التلويح 
بتقسيم العراق إلى ثلاث مناطق فيدرالية يأحذ بعدا علنيا هذه المرة» ولم يعد يخفي 
قادة كبار في الإدارة الأمريكية أن خيار التقسيم بات أمرا استراتيجيا لاإدارة 
الأمريكية للتخلص من مأزقها المستفحل في العراق» إذ أن إشغال العراقيين 
بصراعاقم الداحلية سيخفف العبء المتواصل على القوات الأمريكية» ويسمح بتبيٰ 
الأسبق هنري كيسنجر كثيرا من المقالات ال تدعو إلى تقسيم العراق إلى دویلات 
تات السب كا وراو كيستج رأة العراف نشي لساب جوسباسة و 
بممكن توحيده .مؤسسات تمثيلية» وهذا سوف يتجه بعد حين إلى الأوتوقراطية أو 
يتفكك إلى عناصره الإثنية المكونة له. إذ أن البلدان العاجحزة عن بناء مؤسسات 
م ركزية دعقراطية يصبح تفكيكها إلى دول ثلاث خيارا مفضلا على الحرب الأهلية 
(1) حسن الحاج أحمدى» تغيير الثقافة باستخدام السياسة: الولايات المتحدة وتجربة العراق» 

المستقبل العربي»› العدد294»› (2003)» 67. 


(2) مجموعة باحثين» احتلال العراق وتداعياته عربيا ودوليا وإقليمياء (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية 2004)» 643. 
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الغتوحة على حد وصفه. أما السيناتور الدعقراطي جوزيف بايدن فقد كرر في 
أيلول/سبتمبر 2007 دعواته السابقة إلى تقسيم العراق إلى ثلاث مقاطعات شيعية 
وسنية وكردية باعتباره حلا عمليا لمعضلة العراق الراهنة» وحظي مشروع بايدن 
باهتمام كبير من قبل أطراف سياسية أمريكية» لاسيما وأنه حاء في أوقات عصيبة 
أحذت تواحهها إدارة الرئيس بوش في العراق على الصعيدين العسكري 
والسياسي. لقد وصف البعض مشرو ع بايدن بأنه آخحر حلقة من استراتيجية 
الفوضى الت اعتمدها إدارة الرئيس بوش قي العراق لإيصاله إلى الحرب الأهلية 
والصراع الطائفي والعرقي. 

صحيح أن القرار الذي أقره الكونغرس الأمريكي بأغابية بسيطة م يكن ملزما 
للإادارة الأمريكية» وأنه صدر في حقبة التنافس والانتخابات الأمريكية ومن قبل 
ناب دعقراطي» إلا أن انتقاد الإدارة الأمريكية الخافت له يثبت أَهُا موافقة ضمنا 
على عتوياته» بل إن صدوره يي ذلك الوقت يهدف إلى إعطاء صفة شرعية لسياسة 
التقسيم. ويتحدث تقرير لصحيفة نيويورك تامز عن تنامي اهتمام إدارة الرئيس 
بوش بخطة السيناتور الديمقراطي حوزيف بايدن حول تقسيم العراق إلى ثلاث 
كيانات سنية وشيعية وكردية تحت مظلة حكومة مر كزية ضعيفة» حيث يشير 
التقرير إلى أن مسؤولا أمي ر كيا في إدارة الرئيس بوش أكد أن الإدارة أصبحت قريبة 
من حطة بايدن» وأما أعطت إشارات إيجابية بشأمُا» وكشف تقرير الصحيفة 
الأميركية أن السناتور بايدن قد زار مدينة نيويورك للتباحث ف هذا الشأن مع 
أعضاء دائمين في ججلس الأمن الدوليء وأكد أن خحطته لاقت استجابة حيدة» وني 
هذا الإطار» ذكر بايدن أن نمثل إحدى الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن قال 
له: إنکم أحذتم وقتا طويلا لتصلوا إلى هذه الخطة. فأجابه بايدن: بأننا وصلنا إلى 
هذه النقطة على أية حال» والمهم أن نعرف كيف ندير التحول. وشدد التقرير على 
أن حطة تقسيم العراق إلى ثلائة أحزاء .عظلة حكومة مر كزية غير فاعلة يحظى بتأييد 
متزايد وصريح من خبراء الشرق الأوسط الذين يؤشرون إلى فشل السنة والشيعة 
(1) مجموعة باحثينء احتلال العراق وتداعياته عربيا ودوليا وإقليمياء 644. 


(2) د. بشير موسى نافع» المشروع الأمريكي لتقسيم العراق لا بد أن ينظر إليه بجدية بالغةء 
القدس العربي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2007. 
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في تحقيق المصالحة الوطنية» ويلفتون إلى الإحفاق قي تمرير قانون النفط» فضلا عن 
التطهير الطائفي الذي يشهده العراق» ولفت التقرير إلى أنه موحب هذه الخطة 
سيتشكل كيان للسنة غرب العراق» وثان للشيعة في الجنوب» فضلا عن إقليم 
كردستان في الشمال» مشيرا إلى أن مدن بغداد وك ر كوك والموصل ذات التنوع 
الان ات و ا و پور ن ی مو لانت 
وبينما يذهب البعض إلى تبرير صدور قرار بايدن انطلاقا من استراتيجية الفوضى 
الخلاقة الي اعتمدها المحافظون الجدد لتفكيك بنية العراق السياسية» وإعادة تغيير 
ت ركيبته الجيوسياسية» فإن البعض الآحر» يرى أن أسباب صدور القرار متأتية من 
رغبة وحاجة أميركية للببحث عن آليات سياسية لتعجيل خحروج القوات الأمريكية 
من مأزق العراق المستفحل» وبأي طريقة كانت حن ولو على حساب فشل 
الأهداف والذرائع الكبرى الي ساقتها الإدارة الأمريكية لاحتلال العراق. وعموما 
بمكن النظر إلى مشرو ع بايدن من زاويتين أساسيتين: 

الأولى: أن توقيت هذا القرارء ياق ف ظل الأوضاع الأمي ركية المرتبكة قي 
الععراق» وتمهة من يرى أن أحد هم الحلول» الي قد تنقذ الإدارة الأمي ركية من 
مأزقها النطير الذي تعيشه قواتما في العراق» هو الوصول بالواقع العراقي إلى ثلاثة 
كيانات منقسمة» حيث تتحقق إمكانية إثارة الاحتقان» والدفع بالبعض من طرف 
إلى احتلاق الفعن مع الطرف الآحرء ما يفضي إلى نزاع مسلح» تغذي أطرافه 
الجهة المستفيدة من ذلك على طريق الوصول بجميع الأطراف المتقاتلة إلى الإاك 
وهنا يتحقق لامي ركيين حلمهم الأكبر ف العراق» إذ ستتوجه أسلحة العراقيين إل 
بعضهم البعض» وهذا بحد ذاته يشكل انتصارا كبيرا للقوات الأمي ركية» وتصبح 
عأمن من المجمات اليومية القاتلة» الي تستهدفها. 

الثانية: أن أولى نتائج ذلك الواقع الناحم عن التقسيم والاحتراب الداحلي 
هو انتقال النظرة إلى القوات الأميركية من قوات احتلال إلى قوات تحتاج إليها 
جميع الأطراف العراقية» لتوفير الحماية من حطر الآحرء وبالقطع لن تتخذ القوات 
الأمريكية هنا دور المتفرج فقط» بل إن عملية تغذية جيع الأطراف بالشحن 


(1) نقلا عن شبكة البديل العراقي www. 2de ع1.c0 ٥‏ 2007/9/23. 
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والكراهية المتبادلة ستتواصل» إا حرب الجميع ضد الجميع الي لن تسمح فيها 
القوات الأمريكية ببروز طرف منتصرء إذ أن إماك الجميع وإضعافه سيكون 
الهمدف النهائي» حينها يصبح بقاء القوات الأميركية مطلبا جماعيا لكل الجماعات 
العراقية للبقاء فوق أراضيهاء على اعتبار انا ستتحول إلى قوات حاية ورعا 
صديقة لإنقاذ طرف من طرف آخر. وهذه الصورة ليست بالبعيدة إذا ما توفرت 
الفرصة الأولى» وتمكنت الإدارة المي ركية من الدفع باتجاه زيادة شكال 
الاحتراب والتفكك الذاخلى: إن الحديث عن استراتيجية التفكيك والتقسيم لا 
ينسينا بطبيعة الحال الحديث عن الرؤية الأمريكية لموضوع الفيدرالية الكردية 
والرعاية الي حظيت ها المسألة الكردية قي العراق من قبل الإدارات الأمريكية 
منذ عهود طويلة وإلى المرحلة الراهنةء واليي باتت فيها تحربة إقليم كردستان 
السياسية حط اهتمام أمريكي ورغبة قي تعميمها على بقية أحزاء العراق الأحرى 
اتوب والوسط. 

ويعتقد البعض أن نحاح الأحزاب الكردية» وبرعاية أمريكية» قي إدارة مناطقها 
وتحقيق استقرار سياسي وانتعاش اقتصادي قد شكل دافعا قويا لإدارة الرئيس بوش 
لكي تعمم فكرة المناطقية والفيدرالية على أماكن أخحرى في العراق» يدف تخفيف 
الرحم والضغط الذي تواجحهه القوات الأمريكية في العراق من جهة» وضمان ولاء 
قيادات وشخصيات سياسية تثبت بقاء القوات الأمريكية في العراق لأحل طويل 
من جحهة ثانية» إن الححديث عن العلاقة الكردية الأمريكية يطرح الكثير من 
التساؤلات حول الدور الذي قامت به الولايات المتحدة في تعزيز الهوية الكردية» 
ليس منذ بدء الاحتلال في نيسان/إبريل 2003 وإنما منذ سنوات طويلة ابتدأت مع 
ظهور الولايات المتحدة كقوة عالمية مهيمنة في مطلع الخمسينيات من القرن 
النصرم» تدحلت في قضايا الشرق الأوسط وانغمست في مشكلاته» حن تمكنت 
من توظيف تناقضاته السياسية والاجتماعية لصا تكريس هيمنتها على المنطقة 
العربية. ثم هنالك أسئلة أحرى تطرح عن حدود الدعم الأمريكي للفيدرالية 
الكردية من قبيل: 


(1) وليد الزبيدي تعميم التقسيم في العراق» الوطن 25 تشرين الثاني إنوفمبر 2007. 
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هل تنظر أمريكا إلى الأكراد كحلفاء استراتيجيين فعلا أم أن تحالفها معهم 
يعد تحالفا تكتيكيا تقتضيه ضرورات البحث عن حلفاء حليين داعمين لمشروعها 
الاحتلالي في العراق؟ 

وهل الولايات المتحدة جادة فعلا قي تأييد المشروع القومي الكردي» أم ما 
لا زالت تدرك أن الكوابح والتحالفات الإقليمية أقوى وأمتن من تحالفاتما مع 
لاعبين حليين صغارا لا يجيدون قراءة التاريخ وتوازنات السياسة؟ 

وماذا لا يتعلم الأكراد من تحارم المذلة مع الإدارات الأمريكية السابقة 
الي استطاعت بذكاء توظيف اندفاعاتم القومية لصاح تعزيز استراتيجيتها قي 
المنطقة؟ 

إن تحليل الدعم الاو للفيدرالية الكردية يقتضي بنا العودة قليلا إلى 
بدايات الدعم الأمريكي للمسألة الكردية في العراق» وإلى النتائج الي ت#مخحض عنها 
ذلك الدعم» سواء لجهة خلق عدم الاستقرار في الواقع العراقي الداحلي» أو لجهة 
فشل المشروع القومي الكردي الذي ظل منذ انطلاقته حبيس الرؤية الأمريكية 
الباحثه عن مصالجها فقط. 


المبحث الثاني: المسألة الكردية في السياسة الأمريكية 
المطلب الأول: الأكراد ولعبة المصالح الأمريكية 

لم يكن النشاط الأمريكي في العراق مؤثرا عند بداية استقلاله» بحكم 
الاحتلال البريطان والمشاركة المامشية للولايات المتحدة في الشؤون الدولية الي 
أعقبت انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918. إلا أن تراحع النفوذ العالمي لكل من 
بريطانيا وفرنسا بعد الحرب العالمية الثانية» وبروز الدور العالمي لأمريكا في ريادة 
النظومة الغربية أعلى من التأثير الأمريكي في شؤون الشرق الأوسطء لاسيما بعد 
قيام إسرائيل عام 1948 حفز السعي الأمريكي إلى إيجاد مواطئ نفوذ ها في العراق 
وغيره من دول الشرق الأوسط المهمة» وذلك عبر إيجاد أنظمة موالية تنفذ» الأحندة 
الأمريكية المتعلقة محاصرة المد الشيوعي والقومي الذي أحذ بالتصاعد آنذاك قي 
المنطقة. وقد عبر قيام حلف بغداد عام 1955ء عن قوة النفوذ الأمريكي ف العراق 
وعموم لمنطقة» وأظهر أمية الدور الذي سيضطاع به النظام الملكي ف العراق قي 
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رعاية المصال الأمريكية» من هنا لم تكن المسألة الكردية مطروحة على بساط 
افوظیف اسا 

إلا أن سقوط النظام الملكي في العراق عام 1958ء وججيء حكومة عبد الكرم 
قاسم بسياسانا المعادية للغرب» وقيامها بالانسحاب من حلف بغداد» قد دفع إلى 
ظهور توحه جديد في السياسة الأمريكية» يقوم على عاولة توظيف مشكلات 
العراق الداحلية لصاح نتحقيق تأثير في توجحهاته الخارحية. ورغم أن السنوات الأولى 
لحكم عبد الكرم قاسم لم تشهد تحريكا أمريكيا مؤثرا للملف الكردي» بحكم 
الرعاية الأمريكية للحليفين الت ركي والإيراني» وسياسة التحالف الي ظهرت آنذاك 
بين نظام عبد الكرم قاسم والملا مصطفى البارزاني) إلا أن السنوات اللاحقة قد 
شهدت حسما أمريكيا لإشكالية دعم الأكراد» وما يضعف حكومة قاسم الي 
تحالففت مى الشيوعية آنذاك» قي الوقت الذي شهدت كذلك حسما كرديا 
لإإشكالية التوحه نحو الغرب والولايات المتحدة» لا سيما مع المأزق السياسي 
والعسكري الذي أحذت تواجحهه الجر كة الكردية مع نظام عبد الكرم قاسم» ومن 
ثم نظام عبد السلام عارف الذي عرف بتو حهاته القوميةء إذ أن فشل التوصل إلى 
حلول سلمية للمسألة الكردية» وتصاعد الدعم الإيراني والإسرائيلي أغرى القيادات 
الكردية لاستمالة السياسة الأمريكية لصاح دعم مشروعها القومي > وتعزز 
الانغماس الأمريكي في دعم الأكراد بوصول حزب البعث إلى السلطة عام 1968 
وتبنيه لسياسات متصادمة مع السياسة الأمريكية» منها مثلا التوقيع قي نيسان/إبريل 
2 على اتفاقية الصداقة والتعاون مع الاتحاد السوفيي» وال فسحت ابججال 
للأحير بالدحول إلى سوق النفط والسلاح العراقي» ومن ثم نتمديد المصال الأمريكية 
في الخليج العربي» ومنها كذلك إقدام الحكومة العراقية على تأميم حقول النفط» 
وطرد الشركات الأمريكية الغربية العاملة في العراق» فضلا عن التوحه لحل 
المشكلات الداخلية عبر إيجاد آلية سياسية لحل المسألة الكردية» وقطع حذور الدعم 
الإيراني والإسرائيلي المتصاعد هما كما حصل في اتفاق آذار/مارس 1970 والذي 
1) د. سعد ناجي جواد» المسألة الكرديةء 203. 
2 د. فاضل البراك» البارزاني: الأسطورة والحقيقة. 


بغداد: دار الشؤون التقافية العامة 1989» 240. 


) 
) 

(3) 
Randal, After such knowledge, 149. (4) 
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أغضب شه إيران الحليف القوي لأمريكا في المنطقة ودفعه إلى مطالبة الولايات 
المتحدة علنا بتقدم المساعدة والدعم العسكري والمالي للأكراد. 

لققد حذر الشاه من أن هزيمة الأكراد قي العراق ستضاعف قوة حكومة 
بغخداد كما ستضاعف من قوة حلفائها الداعمين وف مقدمتهم السوفييت» ما 
يشكل تمديدا للنفط الإيران والغربي بالإضافة إلى مصالح أخحرى مهمة في 
الخليج العربي. وبالفعل فقد حسمت زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد 
نيكسون إلى إيران في أيار/مايو 1972ء مسألة الدعم الأمريكي العليّ لأكراد 
العراق» ففي تلك الزيارة اتفق محمد رضا بهلوي مع نيكسون على مساعدة 
البارزاني» بهدف إشغال العراق وإضعاف قدرته على المساهمة قي أي مواجحهة 
عربية مع إسرائيل» فضلا عن عرقلة جهود العراق لمواجهة النفوذ الإيران المتزايد 
في الخليج العري. وكان من شأن المساعدات الأمريكية أن جحعلت من التمرد 
الكردي رقما صعبا قي حسابات الحكومة العراقية لاسيما بعد الخسائر الي مي 
يها اليش العراقي في مواحهاته المستمرة مع الأكراد. وبالقطع فإن تلك 
المساعدات لم تكن موحهة لمساعدة الأكراد في تحقيق مشروعهم القومي الذي 
قد يثير حفيظة الشاه الإيراني والحليف الت ركي» وإنما كانت مفيدة للولايات 
المتحدة لتشديد ضغوطها على العراق» الذي کان يعارض آنذاك اتفاقيات فض 
الاشتباك الي كان يعمل هما وزير الخارحية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر 
لحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق سياسة حطوة ححطوة) إا كانت 
قرصة إذن» كما يشير أحد الكتاب» أرادت جا أمريكا ومن بعدها الشاه أن 
تقرص أذن القيادة العراقية لخروحها عن الحرمات الأمريكية قي المنطقةء وهمذا 
كانت فكرة تمكين الأكراد من الاستقلال أو الحكم الذاي مستبعدة تماما عن 
التصور الأمريكي» فالهدف الأمريكي كان ينصب في الأصل على استمرار 
المرب وتواصل استنزاف الدماء والموارد العراقية فقط همذا فإن مساعدة 


Randal, After such knowledge, 150-152. (1) 

(2) د. دهام محمد العزاوي» المسألة الكردية في العراق والدور الإيراني»ء أوراق آسيويةء السنة 
الثانيةء العدد 25ء (2000)ء 3. 

(3) ألان غريش ودومنيك فيدال» الخليج: مفاتيح لفهم حرب معلنة (عمان: شركة الأرض ودار 
قرطبة للنشر» 1991)» 125. 
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البارزان» كما أشار كيسنجر» يجب أن تظل قي مستوى معين» مستوى يستطيع 
عنده استنزاف قوة الجيش العراقي» وإهاك أسلحته وقيادته وأفراده» وفي نفس 
الوقت مستوى لا يستطيع معه إحراز انتصار مؤثر بحقق الاستقلال ويؤثر على 
اکا یران“ 

إن تلك الرؤية الانتهازية الي سارت .موجبها الإدارة الأمريكية مع التمرد 
الكردي م تكن مرحلة آنية» بل إا كانت سياسة ثابتة سارت عليها الإدارات 
اللاحقة في التعامل مع الملف الكردي» ولاسيما إدارة الرئيس بوش الأب عام 
1 حينما حرضت الأحزاب الكردية على التمرد ضد حكومة الرئيس صدام 
حسين» ثم تخلت عنها في اللحظات الأخيرة» وليس مستبعدا أن يتكرر المشهد 
الأمريكي في الواقع العراقي الراهن» لاسيما أن كل الخيارات مفتوحة أمام إدارة 
الرئيس بوش لتفادي هزمة منكرة في العراق ما فيها التحلي عن حلفائها. ولا يهم 
حي نها إذا ما وصفت السياسة الأمريكية حيال الأكراد بأما سياسة غير أحلاقية 
ترمي بحلفائها في سلة المصاح والتنازلات السياسية. 

لقد كانت نكسة كبيرة تلك الي أصيبت ها الح ركة الكردية في العام 1975ء 
حيث أصيبت ثورة الأكراد بالاميار التام بعد أن امتنعت إيران والولايات المتحدة 
وإسرائيل عن تقد أي مساعدة عسكرية ومالية هم حوحب اتفاقية الجزائر عام 
5 تلك الاتفاقية ال برهنت على أن القيادات الكردية ستظل بیادق شطرنج 
بحركها اللاعبون الكبار وفق ما تشاء مصالحهم. وقد اعترف المرحوم مصطفى 
البارزان لمراسل صحيفة واشنطن بوست (حيم هوغلاند) أن أمريكا خدعته وم 
تعطه أي ضمانات: (لقد اعتقدنا أها لن تتخلى عنا... والآن ندرك أننا على 
حطأ). بالفعل كانت نكسة كبيرة لم تتعلم منها القيادات الكردية الي آثرت 
حينها اللحوء والإقامة في أرض الحليف الناقض للعهود» عله يعيد ها شيعا من 
طموحها المنكسر, إلا أن الأنمان الي قبضها شاه إيران عن اتفاقية عام 1975 لم 
تحفز الإدارة الأمريكية على تكرار وقوفها مع الأكرادء وهذا لم تشهد السنوات 
(1) محمد حسنين هيكل» الحل والحرب (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» 1988) ط7 


139-8. 
(2) نقلا عن د. دهام محمد العزاوي» الأقليات والأمن القومي العربي»› 263. 
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اللاحقة على عام 1975 اندفاعا أمريكيا لإعادة تفعيل الملف الكردي» بالرغم من 
زوال نظام الشاه وقدوم حكومة معادية ها قي إيران. وبعد قيام الحرب العراقية 
الات ر اة ي ال ل استمر 41980 اة لر لات الجدة عن فك ترط 
الورقة الكردية بعد أن اطمأنت إلى الأثر الكبير الذي أحدثته تلك الحرب ي 
استنزاف الدولتين» وبالشكل الذي عطل من قدراتمما في معارضة المصالح 
الأمريكية المتعاظمة ف الخليج العربي. 

وهذا شهدت حقبة الثمانينات استقرارا في الاندفاع الأمريكي لدعم الأكرادء 
بل في أحيان كثيرة انقلابا عليهم» وغضا للطرف عن الكثير من التجاوزات الي 
مورست ضدهم» كالتهجير والطرد القسري وهدم القرى» لقد كانت فترة 
الثمانينات من أكثر مراحل العلاقات الكردية الأمريكية تعقيداء ففيها فقدت 
الح ركة الكردية منافذ الدعم الأمريكي والغربي بل وحن الإقليمي» عدا بعض 
المساعدات الإيرانية المحدودة ال كانت تقدم إبان الحرب العراقية الإيرانية لإشغال 
الجيش العراقي في حاصرته الشمالية والشمالية الشرقية". 


المطلب الثاني: حرب الخليج والتحالف الأمريكي الكردي 

مع بداية الغزو العراقي للكويت قي آب/أغسطس 1990ء أعادت الولايات 
المتحدة توظيف المسألة الكردية من حديد» ولكن هذه المرة ليس لإضعاف 
حكومة صدام حسين ومعاقبتها على غزو الكويت واحتلاهاء وإنغا بهدف إضعاف 
العراق داخليا وتغذية عوامل الانقسام بين مكوناته الرئيسة»ء تمهيدا لإعادة تشكيل 
بنيته الاجتماعية على أساس الطوائف والعصبيات» ما يخدم المشروع الأمريكي 
والإسرائيلي المتعلق ببناء منظومة شرق أوسط حديد» يعيد تعريف المصاح 
الأمريكية ومصادر التهديد الي تواحهها في المنطقة العربية بعد ايار التوازن 


(*) لقد ورد وصف السياسة اللاأخلاقية حيال الأكراد في تقرير اللجنة التي شكلها الكونغرس 
للتحقيق فى النشاطات السرية للمخابرات الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط» وخصوصا فى 
العراق» والتي سميت حينها بلجنة بايك» حيث أكد التقرير أن السياسة التي انتهجتها إدارة 
الرئيس نيكسون مع أكراد العراق كانت سياسة غير أخلاقية (فلا نحن ساعدناهم (أي الأكراد) 
ولانحن تركناهم يحلون مشكلاتهم بالمفاوضات مع الحكومة العراقيةء لقد حرضناهم ثم 
تخلينا عنهم). محمد حسنيين هيكل» الحل والحرب» 140. 
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الدولي والإقليمي وسقوط الانحاد السوفيي. وهذا بات العراق ومنذ 1989 
العدو الأول لأمريكا وفقا لا أثبته تقرير تقدم به وارن شوارسكوف القائد العام 
يوش التحالف الدولي في حرب تحرير الكويت. فلأول مرة بعد انتهاء ا لجرب 
الباردة واميار الاتحاد السوفيي وضع التدريب السنوي للجيش الأمريكي العراق 
باعتباره العدو الأول الذي يجب إزاحته» بسبب تطلعاته المتواصلة ليازة التقنية 
السسكرية الرادعة» وبسبب معارضته المتواصلة لتسوية الصراع العربي 
ا 

على الرغم من أن الغزو العراقي للكويت جاء في وقت القطبية الثنائية الي 
شكلت آنذاك سمة للنظام الدولي» على الأقل من الناحية الرسميةء إلا أن تفاعلات 
أزمة احتلال العراق للكويت كشفت بوضوح عمق التحولات التي كانت بحري في 
منظومة العلاقات الدولية. فالعراق كان جزءا من منظومة تحالفات الاتحاد السوفيي 
قي المنطقة» وعلاقاتمما كانت على درحة كبيرة من التطور والأحميةء إلا أن ذلك م 
بمنع الاتحاد السوفيي من التخلي عن العراق والسماح للولايات المتحدة باتخاذ 
العديد من الاحراءات» وإصدار الكثير من القرارات الدولية ال قيدت العراق 
وحدت من نفوذه الإقليمي» ما في ذلك القرار 661 الخاص بفرض الحصار 
الاقتصادي والسياسي والقرار 687 المتعلق باستخدام القوة لإخراجحه من الكويت» 
ومن تم القرار 688 في نيسان/إبريل 1991 المتعلق بحماية حقوق الإنسان في جحنوب 
العراق وتماله» حيث استغلت الولايات المتحدة ذلك القرار الذي نص على (حسن 
اا کرم اة لوان ارافان وهاه ا راق 4 لوجقا 
الخاصة .ححاصرة العراق وتطويع إرادته السياسية لحساب الرؤية الأمريكية قي 
اللنطقة. فالقرار عد حينها سابقة دولية في جحال التدحل بأغطية الدفاع عن حقوق 
الإإنسان وحاية الأقليات» وما ترافق معه من تحاوزات سياسية» لاسيما ما يتعلق 
منها بفرض خطوط العرض (33 جنوبا) و(36 تمالا) دون أن يتضمن القرار 688 


Randal, After such knowledge, 156. (1) 

(2) حلمي الخطابي» الرؤية الأمريكية للغزو العسكري للعراق: قراءة في مستقبل الاحتلال 
(القاهرة: دار الأحمدي للنشرء 2004) 12. 

(3) د. خير الدين حسيب» مستقبل العراق: الاحتلال» المقاومة» التحرير والديمقراطية (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية 2004)» 57. 
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ذدلك”» يؤكد سعى الولايات المتحدة لفرض رؤيتها المتعلقة بالعراق» مستغلة 
مرحلة التحول الي مر ها النظام الدوليء وانُزام النظام الرمي العربي وتنخليه عن 
اعراق من ناحية» والغموض الذي حيط بنصوص ميثاق الأمم المتحدة بشأن 
الكويت في شباطا/فبراير 1991 تصعيدا أمريكيا واضحا للف الأقليات وحقوق 
الإنسان بالتركيز على الملفين الكردي والشيعي في آن واحد» حيث دعمت إدارة 
الرئيس حورج بوش مرد الأكراد في الشمال والشيعة قي الحنوب) لإحدات 
احتراب داخحلى مهد للولايات المتحدة فرصة إعادة صياغة العلاقات الداحلية ي 
الحتمع العراقي ما يضمن الإطاحة بنظام صدام حسين» وقدوم حكومة حديدة 
موالية للسياسة الأمريكية. 
وبغض النظر عن ملابسات التمرد وأحداث العنف الي رافقته» فإن الأمر 
الهم هو أن الولايات المتحدة قد هيأت الأحواء لبروز حالة من التوتر الطائفي 
والعرقى في العراق» ودقت إسفين الاحتراق لبنيته الاجتماعية والسياسية. فتشجيعها 
الأكراد والشيعة على التمرد والثورة ومن ثم التخلي عنهم» وغض الطرف عن 
الإحراءات القاسية الي تبنتها الحكومة العراقية لقمعهم» أثار الحقد وزرع الضغينة 
وخحلخل العلاقات الداحلية بين مكونات الشعب العراقى. وقد سامت نحطوط 
العرض الي فرضتها الولايات المتحدة وفقا للقرار 688 وما نحم عنها من إضعاف 
سلطة الحكومة الم كزية في الوصول إلى بعض المناطق ولاسيما كردستان» في 
إحداث فجوة قي العلاقات بين مكونات الشعب العراقى إلى الحد الذي انثلمت فيه 
(*) تجدر الإشارة إلى أن القرار 688 لم يتضمن على الإطلاق الإشارة إلى مناطق الحظر الجوي» 
وهذا ما أكدته الناطقة الرسمية باسم الأمم المتحدة التي أكدت أن الأمم المتحدة ليس لها دور 
إطلاقا في موضوع منطقة حظر الطيران في شمالي وجنوبي العراق»ء حيث أن القرار لم يستند 
في صدوره إلى الفصل السابع من الميثاق وهو الأساس القانوني لاستخدام القوةء وإنما صدر 
وفق الفصل السادس» وعليه فإن كثيرا من الفقهاء القانونيين قد انتقصوا من قيمة القرار لأنه 
اعتمد بالأساس على البعد الدولي نتيجة أفواج اللاجئين الأكراد الذين نزحوا بسبب العمليات 
الإنساني» د. دهام محمد العزاوي» الأقليات والأمن القومي العربي» 266. 


(1) د. عماد جاد» التدخل الدولي بين الاعتبارات الإنسانية والأبعاد السياسية (القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستر اتيجية 2000)» 60. 
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فرض مناطق الحظر الحوي في الشمال والجحنوب هو إقرار واقع تقسيمي على العراق 
في صور مناطق ثلاث» كردية وسنية وشيعية» تمهد مبكرا لإنتاج مسألة كيانية ي 
العراق تحري الإحابة عليها لاحقا بفرضيات الملل والنحل والأعراق الاثنوغرافية 
الكولونيالية. كان يراد للجيب الكردي الذي رعته الولايات المتحدة طيلة ثلاثة 
عشر عاما تأسيس العلاقات العراقية الداخحلية على تناقض قومي (عربي - 
كردي) مفتعل» وكان يراد لتخحصيص الشيعة من العرب بحماية جحوية تأسيس تلك 
العلاقات على تناقض مذهبي شيعي سي جحاف لتقاليد وأعراف التعايش بين أبناء 
العراق الحديث. وبالإجمال هدفت استرتيجية تقسيم العراق إلى مناطق ثلاث تفجير 
تناقضات بنية العراق الاحتماعية» وتوليد نزعات عصبوية تمزق نسيج وحدته 
الوطنية» وتنتج أوضاعا سياسية تسمح بإنتاج كيانات أو دويلات يتقرر واقعها 
قي صورة اتحاد فيدرالي طائفي وعرقي» أو رما في صورة انفصال عن كيان الدولة 
العراقية. 

رغم انتفاء مبررات السياسة الأمريكية المتشددة حيال العراق بسبب انسحابه 
من الكويت» وخحضوعه التام للقرارات الدولية المتعلقة بنزع أسلحته ذات التدمير 
الشامل» وقبوله بدحول لحان التفتيش الدولي عن تلك الأسلحة إلى كل الأماكن 
ال يشتبه اء إلا أن الولايات المتحدة ظلت تصر على أن رفع الحصار عن العراق 
لن يتم إلا بشروط تخدم السياسة الأمريكية» وني مقدمتها تنحي الرئيس صدام 
حسين عن الحكم وتحسن سجل العراق في جحال حقوق الإنسان» وحماية 
الأقليات» مثلما ذكرت ذلك وزيرة الخارحية مادلين أولبرايت قي آذار مارس 1997 
ت وبقيت سياسة تغذية عوامل الانقسام في الحتمع العراقي تمل أبرز معام السياسة 
الأمريكية طيلة مر حلة التسعينيات” . 


(1) د. عبد الإله بلقزيزء المشروع الممتنع: ا في الغزوة الكولونيالية للعراق» منشور في 
مجموعة باحتين» احتلال العراق: الأهداف» النتائج» المستقبل (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربيةء 2004)ء 124. 

(2) د. عبد الإله بلقزيزء المشروع الممتنع» 130-129. 

(*) في تقريره إلى مجلس الأمن الدولي في 12 حزيران/يوليو 1994ء أشار رئيس اللجنة الدولية 
المكلفة بنزع أسلحة التدمير الشامل رالف أيكيوس (أن العراق فعل كل ما هو مطلوب منهء 
الأمر الذي يسمح بتسهيل أو إنهاء الحظر الدولي المفروض عليهء بما في ذلك صادراته 
النفطية)» وأكد أيكيوس في تقريره (إن مهمة تدمير أسلحة الدمار الشامل قد اكتملت تقريباء 
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لققد تبنت الإدارة الأمريكية منذ ذلك التاريخ» حملة سياسية واقتصادية 
وإعلامية لتشويه صورة الحكومة العراقية» وإظهارها عظهر الحكومة المنتهكة لكل 
الأععراف والتقاليد الإنسانية لشعبها. وقي إطار تلك الحملة كانت الصحف 
والقنوات الفضائية الأمريكية تبث عشرات الصور يوميا عن الأكراد الشردين في 
الجحبال وي العراء وتحت الأمطار الغزيرة» وصور الأطفال والنساء والعجزة وهم 
يتسولون الطعام والشراب من سيارات الإغائة الأمريكية والدولية. لقد كانت تلك 
الصور كافية لصناع القرار في البيت الأبيض للتدليل على وحشية النظام العراقي» 
وتحاهله لإنسانية هؤلاء الفارين من جححيم الحرب والتطهير العرقي» كما كانت 
كافية لتأحيج الرأي العام العا مي ضد الحكومة العراقية» وبالشكل الذي ساعد إدارة 
الرئيس بوش باتخاذ الكثير من الإحراءات الي أضعفت ارتباط إقليم كردستان 
بالعراق. ففي غضون أشهر قليلة استطاعت الولايات المتحدة إقناع الأحزاب 
الكردية بإهاء التفاوض الذي بدأته عام 1991 مع الحكومة العراقية لتجديد اتفاق 
آذار/مارس 1970ء واستجاب الحزبان الكرديان لذلك» بل إن عناصرهما حملت 
السلاح مجحددا ضد الحكومة العراقية بهدف توليد مزيد من الضغوط العسكرية 
عليهاء وحملها على سحب وحودها العسكري والسياسي والإداري من إقليم 
كردستان. ومع قيام حكومة الرئيس صدام حسين باتخاذ قرارها الخاطئ عام 1992 
بسحب المؤسسات الحكومية من إقليم كردستان تنفست إدارة بوش الصعداء 
حيث بات الإقليم مرتعا حصبا لنشاط المخابرات الأمريكية والإسرائيلية وكل 
القوى الإقليمية المستفيدة من تراحع دور العراق الإقليمي» وههذا يمكن الجزم أن كل 


وأن التعاون العراقي مع المفتشين الدوليين كان جيداء وليست هناك دلائل تشير إلى أن 
الرئيس العراقي يحاول عرقلة عمل المفتشين» وبالتالي يكون العراق قد وفى بالتزاماته 
اة مسي اسنحة السار القاملء زلم يق رف تفيل اجهزة لمر اة والأكتارة رن 
فترة الستة أشهر تعتبر كافيةء لأن العراق لم يعد قادرا على تشكيل تهديد للكويت أو غيرها 
بالأسلحة الكيمياوية أو البيولوجية أو النووية أو الصواريخ الباليستية. ومن المعلوم أن اللجنة 
أنهت أعمالها في العراق رسميا في نهاية حزيران يوليو 2007 بتأكيدها على أن ادعاءات 
الاق حول لوه من اكه الفمارن الال كانت صخي وة كه من الان ر ذلك 
في كانون الأول/ديسمبر 2007ء بإصدار قرار حل بموجبه لجنة التفتيش عن أسلحة الدمار 
الشامل العراقيةء مما يثبت فشل الذرائع التي ساقتها الإدارة الأمريكية لتبرير الحرب ضد 
العراق) حول تصريحات أيكيوس انظر د. عماد جاد» التدخل الدولي بين الاعتبارات 
الانسانية والأبعاد السياسيةء 61-60. ۰ 
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ما حصل قي سمال العراق من تطورات سياسية وأمنية وعسكرية لاحقة كان صناعة 
أمريكية بامتياز. 

ومع انسحاب المؤسسات الحكومية العراقية من الإقليم دفعت الولايات 
المتحدة بثقلها لمساعدة الأحزاب الكردية على إجحراء انتخابات تشريعية عام 1992» 
تمحض عنها برلمان كردي وحكومة استطاعت بطريقة المناصفة بين الحزبين قيادة 
الإقليم بالرغم من تصاعد الخلافات بين زعامي الحزيين الكرديين. ومع خلو الإقليم 
الكردي من مظاهر السلطة العراقية» واصلت إدارة بوش الأب إمداد الأحزاب 
الكردية بكل ما يعمق انفصاها عن وحدة العراق» فأرسلت عشرات الخبراء 
لتدريب الأجهزة الأمنية والعسكرية الكردية» وزودت المليشيات الكردية بالأسلحة 
والمعدات اللازمة للدفاع عن الإقليم» ووفرت حهاية دولية لالاقلیم عبر منع الطيران 
العراقي من التحليق فوق خط العرض 36> وقامت بتسهيل مرابطة قوات أمريكية 
وبريطانية في القواعد التركية للإشراف على عدم دحول قوات عراقية جحددا 
لالإقليم. أما على الصعيد السياسي فقد وفرت الإإدارة الأمريكية أسباب التفاهم بين 
الأحزاب الكردية المتصارعة على النفوذ قي إقليم كردستان بهدف تعزيز الاستقرار 
السياسي الهش الذي حصل هناك. وقام أكثر من مسؤول أميْ وسياسي وعسكري 
أمريكي بزيارات متكررة إلى مال العراق» والتقوا بالقيادات الكردية وقدموا الكثير 
من المنح والمساعدات الماليةء كما قاموا بتذليل العقبات الي تعترض اتفاق الحزبين 
الرئيسيين على مناصفة القيادة في الإقليم» واستضافة المؤتمرات الي تعزز من التوافق 
السياسي بين الفرقاء الكرد» كما حصل في مؤتمر واشنطن في أيار/مايو 1998»› 
والذي خحصص لإجراء المصالحة بين الغربمين التقليديين حلال الطالبان ومسعود 
الاران 


(*) (تمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أن خط العرض 36 الذي أقامته الولايات المتحدة 
شمالي العراق لا يشمل محافظة السليمانية التي تعد معقل التركز السكاني الكردي» 
مما يوضح أن فرض خط العرض 36 ليس له علاقة بالأكراد وحقوقهم الإنسانيةء وإنما 
يتعلق بجوهر أهداف السياسة الأمريكية المتعلقة بفرض واقع انقسامي على العراق» وهو ما 
تبينت نتائجه بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003)» حول حقيقة الخط 36 شمالا انظر 
Traitors and Patriots,, Martyrs Sheri Laizer,‏ .32 

(1) د. عماد جاد» التدخل الدولي بين الاعتبارات الانسانية والأبعاد السياسية ص 61. 
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في تلك المرحلة أيضا لم يتقاعس الحزبان الكرديان عن استثمار الرعاية 
الأمريكية المباشرة لتعزيز مظاهر الاستقلال الكردي بعد احتفاء مظاهر الدولة 
العراقية عن الإقليم» فقد منع التعليم باللغة العربية في المدراس الابتدائية الكردية» 
وأزيل العلم العراقي ورفع بدلا عنه العلم الكردي. وبدأت وسائل الإعلام التابعة 
للحزبين الكرديين حلة لتنمية مظاهر العداء والتعصب القومي في نفسية المواطن 
الكردي» عبر استحضار المآسى الي تعرض ها الأكراد في حملات الأنفال وحلبجة» 
وإلقاء أعبائها على العرب والقومية العربية الي باتت منذ ذلك الحين قومية متعصبة 
وشوفينية تسعى إلى ابتلاع القوميات المضطهدة كالأكراد وغيرهم. وف الجانب 
الإداري قام الحزبان الكرديان - بالرغم من الانفصال الإداري بينهما - بتكريد 
كل الوظائف في الإقليم» وطرد من يتكلم العربية منهاء في الوقت الذي تمكنت فيه 
المليشيات الكردية من السيطرة على مناطق الحدود وجباية الضرائب» وهو ما دفع 
علايين الدولارات إلى حزينة الحزبين الكرديين تم توظيفها في تعزيز مظاهر 
الانفصال الكردي. وبعد ثلاثة عشر عاما قضاها الكراد مستقلين عن سلطة الدولة 
العراقية» بات كل شيء في كردستان يوحي بالاستقلال. لقد سامت سنوات 
الانفصال الفعلي عن العراق قي تكريس كل مظاهر الدولة لدى الأكراد» وهمذا 
حينما حل عام 2003» کان كل شيء ني سمال العراق يوحي بأن الأمريكان نجحوا 
في خحلق حيب كردي موال لسياستهم المقبلة في العراق. 
المطلب الثالث: كردستان والشرق الأوسط الجديد 

مع قدوم جيش الاحتلال وزحف ترسانته العسكرية الحلجلة على مشارف 
بغداد» كان مروحو السياسة في البيت الأبيض يتدارسون وثيقة تم إعدادها بعناية 
من قبل الحافظين الجدد عام 2000ء تقضي بإعطاء الأولوية للأكراد قي أي خحطة 
أمريكية لاحتلال العراق» فمن الآن فصاعدا سيشكل الأكراد رأس الرمح في التغيير 
المقبل في العراق» وهم بوابة المتغيرات الكبرى الي ستحصل في عموم المنطقة. ومع 
وصول الرئيس حورج بوش وتياره الحافظ إلى البيت الأبيض فُاية العام 2000» تم 
استحضار محتويات تلك الوثيقة الي قام بإعدادها الخبير الاستراتيجي بول مايكل 
فييي» وقدمت إلى إدارة الرئيس حورج بوش في كانون الثاني /يناير 2001 بعنوان 
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الرؤية الاستراتيجية للإدارة الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط. تشير تلك 
الوثيقة في بض فقرانما إلى أن عدم الاهتمام .معالحة المسألة الكردية بصورة 
صحيحة طيلة السنوات السابقة ساهم ف تكريس مظاهر عدم الاستقرار ق الشرق 
الأوسط» وتوصي بإعطاء إقليم كردستان العراق أولوية متزايدة في استرتيجية بوش 
الملقبلة في الشرق الأوسط عبر تفعيل حور أذربيجان مع إقليم كردستان العراق» 
حيث بمتلك هذا احور أحمية في الرؤية الأمريكية» فهو م ركز الطاقة ومنطلق 
التغييرات الاستراتيجية المقبلة ق المنطقة. فإقليم كردستان يشكل بوابة الدحول إلى 
اعراق وإيران وحن الخليج» ومن هذا احور سيأ التغيير» وتبداً التحولات في 
الععراق وإيران ووسط آسياء لأن هناك ضرورة في تغيير النظم القائمة فيها 
واستبداها بأنظمة ديمقراطية حديدة. 

ويدعو فيبي الإدارة الأمريكية إلى جعل أذربيجان وإقليم كردستان العراق 
قاعدة عسكرية أمريكية متقدمة ومتطورة لتحقيق مصالحهاء ولا بأس من حعل 
الإقليم مستودعا عسكريا للأسلحة الأمريكية في المنطقة» لاسيما وأن أمريكا 
ستشدد من قبضتها على العراق ق المرحلة المقبلة. ويطالب فيبي بطمأنة الحليف 
التر كي حول العلاقة الأمريكية مع أكراد العراق» وأطلق على هذا احور اسم (رأس 
التغفيير). تقرير فيي تطابق مع تقرير قدمته اللجنة الأمريكية للأمن القومي» 
ونشر كذلك أواحر العام 2000ء وقدم باسم جحلس المخابرات القومي الأمريكي» 
وشارك في إعداده معاهد وجامعات ومراكز بحثية أمريكية مرموقة» مثل مؤسسة 
بر وكنغخز» وحامعة هارفرد» ومؤسسة كارنيجي للسلام» تناول التقرير مستقبل 
العام من عام 2000 وحن العام 2015 وتطرق إلى قضايا القوميات والإثنيات في 
الشرق الأوسط» متوقعا أزمات قومية في عموم المنطقة» حيث سيتجه الأكراد 
للمطالبة بالاستقلال وتكوين دولة مستقلة في العراق» مع تنامي النزعة الانفصالية 
لأكراد إيران وتركيا وسوريا واندلاع أزمة قومية كبيرة في المنطقة. 


middleast journal, ,The KDP-PUK conflict in northern Iraq ,Michael M. Gunter (1) 
50, (1996): 225. 

(2) صلاح بدر الدينء الكرد والولايات المتحدة الأمريكيةء شبكة المعلومات الدولية 
www.google.com‏ في 2003/5/31. 
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م تتوقف الرؤية الأمريكية حيال الدولة الكردية عند هذا الحد» ففي 
آب/أغسطس 2005 جرى في الكونغرس الأمريكي تداول تقرير يتعلق بشكل خحدد 
بخطة مستقبلية لقيام ما وصفه التقرير "دولة e‏ يقول التقرير الذي أعده 
م ركز للدراسات في واشنطن "إن أمي ركا بمكن أن تشجع قيام دولة مستقلة للكرد 

في الععراق تمهميدا لقيام كردستان الكبرى"» وبعضى التقرير في سرد التحولات 
الإإستراتيجية الي ستتحقق في المنطقة قي حال ا را ا دولة كردية يي 
الععراق» منها ضمان وحود دولة حليفة للولايات المتحدة والغرب وإسرائيل. 
وتطوير واستثمار مشاعر الملايين من الأكراد» المتعاطفة مع الولايات المتحدة قي 
منطقة إستراتيجيةء لاسيما أن الولايات المتحدة تواحه حزينا من الكراهية المتنامية 
عند الشعوب العربية. وبمضي التقرير إلى أن تشكيل الدولة الكردية المقترحة الي 
ستتوسع مستقبلا لتضم مناطق الأكراد في إيران وت ركيا وسورياء يهدف أيضا إل 
إيجاد حليف إستراتيجي لدولة إسرائيل حكن أن يشكل هما عمقا سياسيا وعسكريا 
واقتصاديا وسوقا رائجا لبضائعهاء فالأكراد - حسب التقرير - لا يتحسسون من 
أي انفتاح مع إسرائيل» بفعل تاريخ قلتم من العلاقات ومن الدعم السياسي 
والعسكري للأكراد منذ عهد الزعيم الكردي ملا مصطفى البارزات. إلى جانب 
تشكيل قوة إستراتيجية عسكرية واقتصادية ها القدرة على إيججاد توازن إقليمي 
حقيقي مع إيران والدول العربية وأيضا مع العراق أو ما يتبقى منه في حال أفرزت 
الدعقراطية فيه تيارا سياسيا متطرفا. ويسهب التقرير قي سرد الضرورات 
الإستراتيجية لقيام دولة مستقلة للأكراد قي العراق» ويورد خحاصة دورها ق ما 
يسمى بمكافحة الإرهاب» لاسيما بعد أن تتوسع لتصبح كردستان الكبرى 
ذات ال 40 مليون نسمة» وعلى رقعة كبيرة من الأرض قد تصل إلى نصف 
ملیون کیلومتر مربع. 

هذا التقرير الذي حرج من أحد مراكز البحوث الأميركية لا يبدو في نظر 
البعض واقعيا بالطبع قي الوقت الراهن» بسبب التخحبط العسكري والسياسي الذي 
تواحهه الولايات المتحدة قي العراق» لكن الكثير من تبريراته للدولة الكردية 
المقترحة تبدو منطقية ومقبولة» بل ومطلوبة بحسابات البراغماتية الأمي ركية» لاسيما 
إذا ما قورن بحجم الامتيازات السياسية والمنح الاقتصادية الي حصل عليها الأكراد 
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في ظل الاحتلال الأمريكي للعراق» وف ظل التجاهل الأمريكي المتعمد لدور تر كيا 
الإقليمي في العراق» ومنعها من تبي أي سياسات تضر بالرؤية الأمريكية الرامية إلى 
تنمية الديمققراطية فن العراق. وما أن الإستراتيجيات الأمي ركية 
غالبا ما تبدأً من جرد أفكار تصدر من مراكز البحوث» فلم لا يكون هذا التصور 
الأمي ر كي غر الر سمي بداية لمشرو ع قد يأحذ بعض الوقت» لكنه ينتهي ما يبدو 
الآن مستحيلا؟ 

ولاذا لا نتخحيل إذا واقعا إقليميا حديدا تكون دولة كردية كبرى إحدى 
ركائزه الأساسية إذا ما اقتضته مصالح القوى الكبرى» وعمل باتحاهه الكرد بشكل 
وأسلوب وخبرة تتجاوز حطايا وأحطاء الماضي © 

هذا السيناريو المستقبلي الذي ا مرموقة» م يفقد اليوم 
ميته الاستراتيجية رغم مظاهر الفشل العسكري والتخبط السياسي الذي أحذ 
يعتري مشرو ع الاحتلال الأمريكي قي العراق. وإذا كان التلاعب بخيط الطائفيةء 
وتأحيج المشاعر القومية» قد شكل جزءا من استراتيجية الفوضى الي انتهجتها 
إدارة بوش لإشغال العراقيين في صراعات داخلية تصدهم عن المطالبة بجدولة 
الانسحاب العسكري» فإن استراتيجية تفعيل الملف الكردي» ورعاية الوضع الخاص 
الذي تمتع به إقليم كردستان منذ عام 1991 ظلت تثل في الواقع العراقي الراهن 
استراتيجية أمريكية لا تقبل المساومة. هذا ما أكدته الرعاية ال حظي ها التحالف 
الكردستاني من قبل قوات الاحتلال الأمريكي منذ سقوط بغداد وحن الوقت 
الجحاضر» فمساحة التحالف الواسعة الي | الولايات المتحدة للأحزاب 
الكردية» والاستجابة لمطالبها المتعلقة بإقرار مشرو ع الفيدرالية» وإحراء استفتاء 
لضم مدينة كركوك» ودعوقها لإعادة تقسيم الثروة بين بحموعات العراق الإثنية ما 
يهمش سلطة الحكومة المركزية» وحصوها على مناصب سيادية مهمة تي حكومات 
الاحتلال الأربع» فضلا عن رعايتها المتواصلة لمظاهر القوة السياسية والعسكرية الي 
تمتع يها الأكراد في إقليمهم» أظهر حرصا أمريكيا على توظيف المسألة الكردية 
كأحد أوراق إنحاح مشروعها الفيدرالي للعراق. كما أظهر رغبة أمريكية جاحة 
بإمكانية تعميم التجربة الكردية على أنحاء العراق الأحرى في الجنوب والوسط 


(1) صلاح بدر الدين»ء الكرد والولايات المتحدة الأمريكية. 
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والاستشهاد يها على نجحاعة الحل الفيدرالي للعراق الحديد". م تبخل إذا إدارة 
الرئيس بوش بإعطاء الأحزاب الكردية كل ما تريد في العراق الجحديد» طالما ظلوا 
خلصين بل ومشا ر كين بقوة قي سياسة التفكيك والنهب والتقسيم الي رادها 
الولايات المتحدة للعراق الجديد» باسم المشا ر كة الديعقراطية والحكم الفيدرالي. 


المطلب الرابع: الفيدرالية ومظاهر الدعم الأمريكي 

في ضوء ما تقدم» م تعد مظاهر الرعاية الأمريكية لإقليم كردستان بحاحة إلى 
إتباتات» بعد أن أحذت مؤشرات القوة الكردية تنجلى في ميادين كثيرة» لعل أبرزها 
الجانب لال الي والاقتصادي والأهم من ذلك الحانب العسكري. ففي الجانب الاي م 
يعد خافيا حجم المساعدات الي قدمتها الإدارة الأمريكية للقيادات الكر دية» وال 
بلغت أكثر من 19 مليار دولار منذ عام 2003» حسبما ذكرت صحيفة واشنطن 
بوست ف تقريرها الصادر ف نيسان/إبريل 2007 بمدف مساعدها على تشبيت واقعها 
السياسي والاقتصادي وتدريب قوانا العسكرية والأمنية في الإقليم. وم تتردد 
صحف أمريكية كبيرة مثل (هيرالد صن) في ذكر أن ضباطا أمنيين وعسكريين 
أمريكيين وإسرائيليين قاموا منذ 2003 بتدريب قوات البيشم ر كة الكردية على أساليب 
القتال في الجحبال» والمهبوط بالمظلات. والقتال في الأماكن الوعرة» والتدرب على 
أساليب حرب العصابات» بهدف تمكينها من حاية الإقليم في حالة تعرضه هجوم من 
کا ی چ ق ف و 

واستعراضا لظاهر القوة العسكرية الي بات يتمتع ها الأكراد» فقد أعلن رئيس 
إقليم كردستان مسعود بارزاني» وقي أكثر من مرة أن قوات البيشم ر كة الكردية قد 
أصبحت حاهزة للدفاع عن الإقليم» بعد أن تم تزوديها بأحدث الأسلحة والمعدات 
الكافيةء وتم دمج وتعزيز كثير من وحداتما على نحو جعلها أكثر تنظيما واستعدادا". 


(1) د. لقاء مكي» الدولة الكردية.. هل من فرصة؟ موقع الجزيرة نت ٥١.4إ٥zeهزاه.سwسس‏ في 
2006/5/3. 

(2) د. دهام محمد العزاويء فكرة الدولة عند الكرد وقضية الهويةء موقع الجزيرة نت 
www .aljazeera.net‏ في 2006/5/23. 

(3) نقلا عن موقع العراق للجميع ١٥ء.ااه44»١1.س«سفي‏ 2007/4/28. 

(4) نقلا عن موقع ٥۸11۸.۰00‏ رازه[ في 2008/3/17. 
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أما في الجانب الاقتصادي» فقد أحذت الش ر كات الأمريكية والإسرائيلية 
والغخربية تعول على الطموحات الكردية في استشمار حقول النفط المكتشفة في 
الإقليم» ممهدف كسب عقود استثمارها وتطويرها. فقد قامت حكومة الإقليم 
بتوقيع اتفاقات مع أكثر من 15 شر كة أجنبية لاستثمار واستغلال أربعين بغرا نفطيا 
دون موافقة الحكومة الم ركزية» ولعل الأحطر من تلك الصفقات النفطية 
والاقتصادية هي الاحتماعات الي آدارها رئيس إقليم كردستان» مسعود البارزان» 
مع مثلي شركات استشارية أحنبية ومثلي شركة (©1۲8) الأمريكية لإنشاء ثلاثة 
سدود للتحكم في تصريف مياه فر دجلة إلى المناطق الوسطى والجحنوبية من العراق» 
وتلك السدود هي سد بخمة على مر الزاب الكبير وسد منداوة» وكذلك سد 
كومسبان المزمع إنشاؤه على فرع ر باستوره» والذي سيباشر العمل بتنفيذه العام 
اللقبلء بالإضافة إلى سدود أحرى من المؤمل تشييدها تي الإقليم» كسد بأسرمة 
وسد كولوس وسد طق طق وسد خيتونة وسد باوتشاوار. ومن المعلوم أن حكومة 
إقليم كردستان تحكم سيطرهًا الآن على إدارة أهم ثلاث سدود ق العراق» هي 
سد دربنديخان وسد دهوك وسد دوكان» الذي أشار ناطق باسم وزارة الموارد 
الائية في الإقليم» أن الأسلوب الحالي لتشغيل سد دوكان لا يتفق مع السياسة 
ال ركزية لتشغيل منظومة الموارد المائية وتوزيعها على حوض فر دحلة. وهو ما 
يهدد مستقبلا بشح الموارد المتدفقة إلى المناطق الوسطى وال حنوبية من العراق*) 
ويطرح تساؤلات حول سبب قيام حكومة الإقليم بتنفيذ مشاريع عملاقة هذا 
الحجحم تتعلق باستنمار الموارد المائية والنفطية بالاتفاق مع شر كات أمريكية 
وإسرائيلية» دون أدن اعتبار لمصال العراق الاقتصادية والاستراتيجية. 

من المؤكد أن لتلك المشاريع الضخمة دوافع سياسية» اهمها ممارسة الأحزاب 
الكردية المزيد من الضغوط على أي حكومة عراقية مقبلة بمكن أن تطالب بتخحفيف 
الصلاحيات الفيدرالية الكبيرة الي تتمتع بها حكومة الإقليم. ومساومة الحكومات 
ال ركزية بزيادة حصتها من الميزانية العامة مقابل السماح بتدفق للمياه إلى مناطق 
(*) نشير هنا إلى أن السلطات الكردية المشرفة على سد دربنديخان في السليمانية وهي من قوات 

الاتحاد الوطني الكردستاني قد قامت بتقليل تصريف المياه إلى الأراضي الزراعية في 


المناطق التي تسكنها قبائل عربية في كركوك بهدف توليد مزيد من الضغوط عليهم ودفعهم 
إلى ترك أراضيهم وتوطين قبائل كردية مكانها. 
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اعراق الأحرى» وبشكل يجعل مفهوم المال مقابل الماء حاضرا قي أي علاقة 
و ب کرد اكوم ل كر وباد قك قان هده الو ف الكر دة 
ما كانت لتأت لولا استشمار الأحزاب الكردية لنقاط الضعف الي أفرزها العملية 
السياسية الي صاغت أركاما الولايات المتحدة بعد الاحتلال» وأعطت لتلك 
الأحزاب الأولوية في قيادتما» مستغلة التناقضات الكبيرة الي أفرزما تلك العمليةء 
والخلافات المتجذرة بين الكتل والأحزاب العربية (الشيعية والسنية). الأمر الذي 
مكن تلك الأحزاب من إحكام هيمنتها على كل مفاصل الدولة العراقيةء وتفكيك 
مؤسسانا المدنية والعسكرية وتسخيرها لتعزيز النفوذ والقوة لإقليم كردستان على 
حساب المصال العليا للعراق. ومن يدحل عافظات إقليم كردستان ويجد سياسة 
الإعمار والاستمار والاستقرار السياسي والأميْ مقابل العنف والقتل والتهجير 
الذي يحصل ف المناطق العربية الوسطى وال حنوبية» يدرك حجم الرعاية الي توليها 
الولايات المتحدة لتطوير إقليم كردستان واتخاذه أنغوذحا حكن المحاحجة بتعميمه 
على بقية أنحاء العراق المضطربة» كما يدرك حجم الاستقلالية الي بات يتمتع ها 
الإقليم عن بقية حافظات وأحزاء العراق الأحرى» حن باتت زيارة إقليم كردستان 
من قبل المواطنين العراقيين العاديين تناظر زيارة أي بلد آخر» إن لم تكن صعب من 
حيث إحراءات الدحول والإقامة ومراحعة الدوائر الأمنية وإحضار الكفيل الكردي 
وغيرها من الإحراءات. 

ويرسم تقرير لمراسلة صحيفة ماكلوثي الأمريكية صورة سلبية لما بجحدث 
للعرب العراقيين الذين اضطرقمم ظروف العمل والتهجير الطائفي للاستقرار قي 
إقليم كردستان» حيث يتلقون معاملة قاسية من قبل سلطات الإقليم. فمع كل 
ثلاتة أشهر يقيمها المواطن العراقي العربي في إقليم كردستان» يتوحب عليه 
الذهاب إلى وكالة الأمن والاستخبارات الكردية (الأسايش) في أربيل لتسليم 
وثائقه وتحديدها. على أن لا يذهب لوحده» وإنما برفقة كفيل كردي يضمنه» وبعد 
سلسلة من الأسئلة وشهادة من كردي له» يمنح العربي إذا تمت الموافقة عليه 
بطاقة إقامة للعيش في المدينة» وجب تحديد البطاقة كل ثلائة أشهر. وحن إذا أراد 


(1) طلال بركات» المياه في أجندة القيادات الكردية بعد كركوك» شبكة العراق للجميع 
.2007/9/26www.iraq4all. com‏ 


136 


هذا الشخحص الحائز على بطاقة الإقامة الكردية التنقل أو الذهاب إلى مدينة أحرى» 
فإن عليه أن يقدم كفيلا كرديا بدوره منها. وبالرغم من أن أربيل حزء من العراق» 
هذا ما تقوله صحيفة ماكلوثي الأمي ركية» فإن العراقيين العرب الذين ذهبوا إلى 
آل ل اما اسن فسان اعد بأهُم لا يعتبرون من التابعية 
العراقية» وتنقل الصحيفة عن أحد المواطنين قوله: إنمُم يعاملوننا كالأحانب» وتقول 
صحيفة ماكلوثي» إن أكثر من 50000 من العراقيین من خارج کردستان يعيشون 
الآن في أربيل» وكل واحد منهم مسجل لدى الأسايش. وبحسب الصحيفة فإن 
هذه القواعد قد حلقت توترا بين الأكراد والعرب» فالعراقيون العرب متذمرون من 
المعاملة القاسية الي يلاقوما قي إقليم كردستان» وباتوا يعتبرون أنفسهم غرباء 
وأجانب» وقد شاهدت مراسلة الصحيفة كيف أن الجنود الأكراد كانوا يعاملوما 
بأدب واحترام حينما يعلمون أَما أمريكية» في حين يتم استجواب الشخص العراقي 
العربي بعدوانية» ويتم تفتيش سيارته وأمتعته بشكل يشابه التفتيش الذي يحصل 
ع کون بلدا خو 

الواضح أن تلك المضايقات وأساليب الاستفزاز الي يلاقيها المواطن العراقي 
العربي وهو يذهب إل المناطق الكردية» باتت أسلوبا معتادا ومتعمدا تمدف 
الأحزاب الكردية من ورائه إلى تثبيت التمايز السياسي بين كردستان ومناطق 
العراق الأحرى» مع ما يتبعه ذلك التمايز من تكريس ثقافة الكراهية للوجحود 
العربي. فالعراق وفقا لرؤية الأحزاب الكردية» هو جحموعة من الشعوب 
المتمايزة تقافيا وقومياء نما يستوحب الخاذ إجحراءات سياسية وثقافية تعمق هذا 
الفهم» وتظهر الموية العراقية حظهر حديد مخالف لما اعتاد عليه المواطن العراقي 
سابقا. وكما قلناء فإن هذه الرؤية الكردية لا تختلف عن الرؤية الي تحاول 
سلطات الاحتلال الأمريكى تقدمها عن العراق» إن م تكن تكريساً اء لأسيما 
أن الإ خاب الکے ديد بات رل كرا عل رليات اده ى خت 
مرتكزات فيدراليتها مع ما تحمله تلك الفيدرالية من استقلالية ونفس انفصالي 
عن الكيان العراقي الجالي. 


(1) نقلا عن شبکة الملف برس ۳۵٥٥c.ییءم‏ ۵۹ے www.‏ في شباط/فبرایر 2008. 
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الأحزاب الكردية بدت اليوم متفائلة مجموعة من المرتكزات السياسية الي 
ثبت واقع العراق الراهن آما لا زالت عونا ها في تحقيق مشروعها القومي أو 
الفيدرالي» ولعل أهم تلك الحقائق» حسب الرؤية الكردية» هي التالي: 

أولا: استمرار بقاء القوات الأمريكية قي العراق» بصيغتها المباشرة» أو عبر 
قواعد عسكرية» رحب الأكراد مرارا بإنشائها في العراق لحماية الديمقراطية 
ومكتسبات التحرير» حسب وصف الرئيس جلال الطالبان» إذ أن أي انسحاب 
أمريكي من العراق سيصيب للمشرو ع الكردي بالشلل التام» ويفسح الحجال لعودة 
الد كتاتورية والتوحه القومي الشوفيي للعراق وفق الرؤية الكردية. حينها سيصاب 
المشروع الكردي بالانتكاسة» وتصبح منجزاته السياسية والاقتصادية في مهب ريح 
التغييرات الي تعصف ها إرادات الدول الطامعة» وقي مقدمتها تر كيا الي لن تصمد 
أمام قواتما شجاعة البيشم ر كة الي لا تملك إلى الآن أي مقومات حقيقية للدفاع 
عن الإقليم» فهي لا زالت قوات مدربة على حرب العصابات وخحوض امجحمات 
e EE E O E ES EE‏ 
وههذا تظل العلاقات مع الولايات المتحدة تمشل الأولوية المطلقة لأكراد العراق» وقد 
أعلن أكثر من مسؤول كردي تأييده لعقد اتفاقيات أمنية طويلة الأمد تلم بقاء 
القوات الأمريكية ف العراق. بل إن بعضهم أعلن عن استعداد حكومة الإقليم 
لاستضافة قواعد عسكرية أمريكية لحماية بحربة إقليم كردستان من الفشل» وحهاية 
الشعب الكردي من تكرار مآسي الماضي» فضلا عن توثيق العلاقات الكردية 
ا 

ثانيا: حاولة توظيف الوحود العسكري الأمريكي لإضعاف الموقف الت ركي 
الممشدد حيال تصاعد نفوذ أكراد العراق» فمن الواضح أن الولايات المتحدة 
تعاملت مع تر كيا بطريقة متعالية منذ عام 2003» بسبب رفض الأخيرة المشاركة 
في الحرب ضد العراق» وهو ما ساهم ي رفع حظوظ أكراد العراق ليكونوا حنجرا 
تستخدمه الولايات المتحدة قي أي وقت تشاء لمعاقبة الحليف الاستراتيجي في 
(1) توفيق المديني» لماذا يخشى الأكراد انسحاب الاحتلال؟ شبكة العر اق للجميع ١٠ء‏ .اأه44ه¡. س 

.200/5 


(2) انظر تصريح قباد الطالباني» رئيس ممثلية إقليم كردستان في الولايات المتحدة» وهو نجل 
الرئيس الحالي جلال الطالباني في الزمان» 22 يونيو/حزيران 2007. 
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حاصرته الجحنوبية. لقد ساعد الصدود الأمریکكى حيال تر كيا قي أن يكون أكراد 
اعراق طرفا فاعلا في معادلة الصراع الدائر a‏ الت ركية ومتمردي حزب 
العال الكردستان» الذي يتخحذ من مال العراق قواعد له للهجوم على معاقل 
اليش الت ركي. فبسبب الدعم والإسناد الذي قدمته الأحزاب الكردية العراقيةء 
أصبحت هجمات الحزب مؤثرة وفاعلة ق مديد اا ا کی: وقد عکست 
تمديدات مسعود البارزان في نيسان/إبريل 2007 بالتدحل المباشر لدعم متمردي 
حزب العمال عوامل القوة الي بات يتمتع ها أكراد العراق في ظل الرعاية 
الأمريكية» في وقت أثارت فيه تلك التهديدات هواحس الحكومة الت ركية من مخاطر 
استمرار تلك الرعاية على أمنها القومي وعلى مستقبل علاقاها الاستراتيجية مع 
الولايات المتحدة» حيث باتت تلك الرعاية تحمل أكثر من معن للحكومة الت ركية» 
همها حاولة إبعاد ت ركيا عن تطورات الملف الكردي في العراق» حيث تحرص إدارة 
الرئيس بوش على ضمان تمتع الأكراد بكل مميزات مرحلة ما بعد الاحتلال قي 
الفيدرالية» وتقاسم الثروة وضم كر كوك وغيرهاء بمدف تأكيد ولائهم للعملية 
السياسية المتعثرة قي بغداد. إضافة لضمان ابتعاد دول الجوار» ومنها ت ركيا» عن 
الانغماس بتفجير الوضع في العراق وزيادة الورطة الأميركية هناك. فمن الواضح أن 
لتركيا مصال أساسية وكبيرة في العراق» منها مستقبل مدينة ك ركوك» ووضع 
التركمان في العراق» ومستقبل الفيدرالية الكردية. ولا زالت الإدارة الأمي ركية» 
حسب الرؤية الت ركيةء تتجاهل تلك الصا وتنعامل بطريقة متعالية وثأرية 
تستحضر من خلاها الإحجام الت ر كي عن المشا ركة قي حرب احتلال العراق عام 
3.. ومع أن مظاهر الاحتماء الكردي بالوجود الأمريكي قد تزعزعت بعد 
عودة الدفء للعلاقات التركية الأمريكيةء وقيام تر كيا بتنسيق الموقف مع الولايات 
المتحدة» والمحصول على معلومات استخبارية وعسكرية لضرب قواعد حزب 
العمال الكردستان المتتحصنين في حبال قنديل العراقية» مثلما حصل قي هجوم 
آذارإمارس 2008 إضافة إلى قيام مسؤولين أمريكيين بتوحيه انتقادات للقيادات 
الكردية لتساهلها مع هجمات حزب العمال الكردستان ضد قواعد الجيش 


الجزيرة نت عazee۲a.1زا. www‏ في 2007/6/20. 
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الت ركي» إلا أن المؤكد أن الترام الولايات المتحدة بحماية تحربة إقليم كردستان 
الفيدرالية سيبقى رهانا أمريكيا لا يقبل المساومة» وهو ما دلت عليه زيارة نائب 
الرئيس الأمريكي ديك تشين لإقليم كردستان في منتصف آذار/مارس 2008ء 
ولقاؤه رئيس الإقليم مسعود البرازاني» وتأكيده في ذلك اللقاء على عمق العلاقات 
الأمريكية الكردية» مما يؤكد أن إنحاح جحربة الفيدرالية الكردية قي العراق هو 
ضرورة سياسية تحرص الولايات المتحدة على إنحاحها بل والدفاع عنها ضد أي 
مدیدات تواجحهها. 

ثالثا: الحصول على مدينة كركوك» حيث تعول الأحزاب الكردية على 
توظيف التحالف مع الولايات المتحدة لتوليد المزيد من الضغوط على الأطراف 
العراقية الأحرى» وفرض سياسة الأمر الواقع عبر إحراء استفتاء سكاف يضم المدينة 
لاحقا إلى إقليم كردستان» واستثمار مواردها النفطية الكبيرة لدعم مشروع 
الفيدرالية» وتحظى الميمنة الكردية على مدينة كركوك بتأييد أمريكي وإسرائيلي 
واضح» حيث تشير تقارير صحفية إلى أن سيطرة الأحزاب الكردية على القرار 
السياسي والأمي والعسكري لدينة ك ركوك عبر بجلس حافظة ك ركوك وأحهزتا 
الأمنية والعسكرية سیتیح للولايات المتحدة إمكانية اتخاذ المدينة قاعدة تحريض ضد 
أكراد سوريا وإيران» يدف خلق الفوضى والتمرد قي تلك المناطق» وتوليد مزيد 
من الضغوط على سوريا وتليين مواقفها من الاحتلال الأمريكي للعراق» ودفع 
إيران للتحلي عن برناججها النووي ووقف دعم المليشيات الشيعية الموالية ها في 
العراق. كما أن السيطرة الكردية على موارد المدينة النفطية سيتيح للأحزاب 
الكردية فرصة توقيع مزيد من عقود الاستثمار مع الشر كات الأمريكية» والضغط 
على تر كيا اقتصاديا وسياسيا عبر التهديد بقطع إمدادات النفط العراقي عن الموانء 
الت ركيةء وتعطيل العمل به» وتوحيه الأنظار إلى تشغيل حط ك ركوك حيفا بمدف 
تليين الموقف التر كي المتشدد من هيمنة الأحزاب الكردية على مدينة كركوك. وني 
إطار سياسة خلق الفوضى والاحتراب الأهلي بين العراقيين» تغاضت الولايات 
التحدة عن سياسة التطهير العرقي ال قامت ها مليشيات الأحزاب الكردية 
لترحيل عشرات آلاف العوائل العربية والت ركمانية من المدينة» وهو ما أثر قي طبيعة 
المدينة وت ركيبتها السكانية» ويعتبر الأكراد أن ضم مدينة ك ركوك سيشكل نقطة 
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فاصلة في تحقيق مشروعهم القومي ني الفيدرالية أو الانفصال» لاسيما وأن الفرصة 
باتت مواتية هم لاستكمال السيطرة على المدينة» ق ظل انشغال الأطراف العربية 
في صراعانما السياسية وضعف الحكومة المر كزية عن تبي أي قرار بحفظ للمدينة 
حصو صيتها العراقية. 

رابعا: التعويل على إحداث المزيد من الفتنة والحرب الطائفية بين السنة 
والشيعة بهدف تشتيت الموقف العربي قي العراق» فت ر كيز السياسيين الكرد على 
مفردات التمايز بين العرب السنة والعرب الشيعة» يراد له إحداث فرقة سياسية تلم 
أمد الانققسام في الشارع العربي»› إذ أن قيام حرب أهلية بين السنة والشيعة» 
واستمرار الاصطفافات الطائفية بينهماء يتيح للأحزاب الكردية الانفراد بتشكيل 
العملية السياسية باعتبارها الطرف الأقوى الذي لم تمزقه الخلافات السياسية. وقد 
أكد أكثر من مسؤول كردي أن استمرار الصراع الطائفي بين السنة والشيعة 
سيعقد المشهد العراقي» ويدفع إلى مزيد من الانفلات والفوضى» ويضيع فرصة 
إقرار نموذج ديقراطي للعراق» الأمر الذي لن يعكن الأكراد من الاستمرار في هكذا 
واقع» مما سيضطرهم للانفصال وتكوين دولتهم المستقلة والمستقرة. وقد أكد 
مسعود بارزان ولأكثر من مرة أن قيام حرب أهلية بين السنة والشيعة سيدفع 
الأكراد لإإعلان استقلالهم» وهو ما يثبت أن إشعال الحرب الأهلية وإبقاء واقع 
الاحتقان والخلاف بين عرب العراق هو مصلحة كردية. 

وقد دلت أعمال عنف كثيرة شهدا الساحة العراقية على أصابع كردية قي 
تأجيجهاء إما لتصفية حسابات سياسية مع أطراف معادية نها قي الساحة العراقية» 
أو لإبقاء حالات التوتر قائمة ف المشهد العراقي» ولم تخل أحداث العنف الي 
تشهدها مدن العراق الشمالية مثل كركوك وديالى والموصل من الإشارة إلى دور 
الميشيات الكردية قي تأجحيجها لمصالح تخدم حطط الأحزاب الكردية ف تلك المدن. 

إن غياب أفق سياسي لعراق ديقراطي موحد في الذهنية الكردية جعل 
الأبواب مشرعة أمام القيادات الكردية لتبيي جميع الخيارات الي تتيح ها الاحتفاظ 
بعكاسبها القومية» ولا شك أن التعويل الكردي على التحالف مع الولايات المتحدة 
قد أأكسب الأكراد قوة وثباتا قي الساحة العراقية» ولكنه بكل تأكيد لم يعطهم أفقا 
حيدا لقراءة أحداث التاريخ أو استذكارها على أقل تقدير» فوضع البيض الكردي 
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في السلة الأمريكية قد حر على الأكراد مساوئ تاريخية كثيرة» وسيجر عليهم 
مساو ئ أكبر» أوضحها على الإطلاق أن الولايات المتحدة لا زالت غير مقتنعةء أو 
رما مترددة» بشأن قيام دولة كردية مستقلة عن العراق» حكن أن تؤحج أبعاد 
الصراع الإقليمي» وتفتح الأبواب أمام حروب مستقبلية تستنزف قدرة الولايات 
الملتحدة ورؤيتها لعراق فيدرالي مؤد ج وفق الرؤية الأمريكية. لقد أنفقت الولايات 
المتحدة مات الليارات» وجحندت مات آلاف الجنود لاحتلال العراق وإعادة 
صياغة وضعه السياسي والاقتصادي عا يؤمن لمشروعها الإقليمي والعالمي النجاح 
والثبات» وهي لن تسمح للأحزاب الكردية بتجاوز المسارات المرسومة هما في لعبة 
الفوضى والاحتلال الحارية للعراق. ومذا فإن من المرجح سياسيا أن تستمر الرعاية 
الأمريكية للمكاسب الكردية في الفيدرالية» وإعطاء الأكراد صلاحيات أوسع 
لإدارة إقليمهم» بشكل يعبر عن خحصوصيتهم القومية» دون السماح بتطوير تلك 
اللكاسب إلى أمداء أبعد. إن تلك الرؤية الأمريكية ستبقي بعض مفاتيح حل المسألة 
الكردية في يد الإدارة الأمريكية لإغراء الأكراد وتمديد العرب في آن واحد» وفق 
أسلوب العصا والجزرة الذي تتبعه الولايات المتحدة مع حلفائها وأعدائها. فالمسألة 
الكردية ستبقى دون حل مُائي يرضي طموحات الأكراد القومية في دولة مستقلة» 
وبالتالي ستبقى ورقة ضغط لقايضة أي حكومة عراقية مقبلة قد تحنح نحو مطالب 
وطنية تضر بالمشرو ع الأمريكي في العراق. كما أها ستكون وسيلة مهمة لتهديد 
دول الحوار» لاسيما تلك الي رفضت التماهي مع مشرو ع الاحتلال الأمريكي 
للعراق كتركياء أو تلك الي تقاوم ذلك المشروع مثل سوريا وإيران» فأي تأبيد 
أمريكي لمطالب أكراد العراق سيخلق بالقطع تمديدا لاستقرار تلك الدول الي 
أحذت مطالب الأ كراد فيها بالنمو يوما بعد آحر. 
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الفصل الرابج 


الموقف الإقليمي من الفيدرالية 


م ينج الأكراد من لعبة التوظيف الإقليمي لخلق الاضطراب وعدم الاستقرار 
قي هذه الدولة أو تلك من الدول الي تقاسمت هموم المسألة الكردية» إذ سعت دول 
الإقليم (تركياء إيران» سورياء العراق) إلى استخدام الورقة الكردية للمساومة 
والضغط التبادل كلما ساءت العلاقات المشتركة بينهم. ويبدو» من المفارقات» أن 
المسألة الكردية كانت من أكثر القضايا توحيدا لجهود الدول الإقليمية المتجاورة» 
إذ شكل هدف منع الأكراد من الانفصال أو الحصول على الحكم الذاق وإثارة 
التوتر على الحدود المشتركة القاسم الذي وحد جهود تلك الدول منذ استقلاها إلى 
اليوم» رغم أن ذلك م يمنع التوظيف المنفرد للمسألة الكردية لتحقيق مصالح آنية 
هذه الدولة أو تلك من الدول ال شغلتها حلافاتا الحدودية» وتناقضاقا 
E e E E E‏ 
للمسألة الكرديةء ويحلها بشكل إنسان وعادل يوقف تداعياتما على الأمن الوطيْٰ 
لتلك الدول. وقد أحذت المواحس الإقليمية حيال المسألة الكردية تتصاعد ب 
الاحتلال الأمريكي للعراق قي نيسان/إبريل 2003ء فما حظي به الأكراد من رعاية 
أمريكية مكنتهم من إبراز هويتهم القومية وحضورهم السياسي في المشهد العراقي 
الجديدب آثار حفيظة دول الجوار» وحصوصا ت ركياء وصعد من ردود أفعاها حيال 
إمكانية انتقال عدوى التجربة الكردية إلى أقاليمها المضطربة» لذا شكل الموقف من 
تطلعات أكراد العراق هاجسا أمنيا وسياسياء أقلق دول الجوار وحفزها للتعاطي مع 
أي توحه يكبح ماح أكراد العراق ويحول دون تصاعد مطالبهم القومية. 


المبحث الأول: تركيا وهواجس الدولة الكردية 


شا ركت تر كيا العراق سلبيات المسألة الكردية منذ تأسيسها مطلع العشرينات 
من القرن المنصرم إلى يومنا هذاء وقد سامت المخاطر الي ولدقا تلك المسألة في 
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ا سياسات الدولتين لاحتواء الآثار السابية على أمنهما الوطيٰ» حيث شهد 
تاريخ الدولتين تعاونا ف مراحل كثيرة» لعل أهمها عام 1937 حينما وقع الطرفان 
ميثاق سعد أباد الذي يكافح عمليات الأكراد المسلحة على حانبي الحدود 
اللمشتركة للدولتين» كذلك عام 1955ء حينما دخحلت الدولتان قي حلف بغدادء 
فضلا عن الاتفاق الشهير عام 1984ء والذي سمح لقوات البلدين بالدحول إلى 
عمق الأراضي المشت ر كة لمكافحة العمليات المسلحة للأكراد. 

ورغم التحفظات الي أبدها تر كيا حيال منح العراق أكراده حكما ذاتيا يعترف 
بخصوصيتهم القومية» إلا أن العلاقات بين الطرفين استمرت نظرا لحجم العلاقات 
الاقتصادية والسياسية الي ربطت الجانبين» والتفهم الت ركي لطبيعة الظروف الي دفعت 
اعراق إلى إصدار بيان الحكم الذات عام 1970ء إلا أن نقطة الافتراق بينهما قد بدأت 
مع الحرب الأمريكية على العراق عام 1991» حيث ظهرت بعد انتهاء الحرب معام 
سياسة تر كية تقوم على ضرورة ملء الفراغ الأمي والعسكري الذي حصل في شمال 
اعراق جراء انسحاب القوات العراقية من هناك» وتلاقي تأثيره على أمن تر كيا القومي 
في المناطق الكردية المضطربة في جنوها الشرقي. بالتأكيد كان التعاطي الت ركي مع 
السياسة الأمريكية في العراق بعد انتهاء العمليات العسكرية ثي آذار/مارس 1991ء 
يعكس رغبة تركية ي لعب دور موثر في الترتيبات الأمنية والسياسية التي أعدما 
الولايات المتحدة للمنطقة بعد تدمير قدرات العراق وتراحع دوره الإقليمي. وقد 
عكس قي حينه قلقا تر كيا من انعكاس التطورات الخطيرة ال حصلت في شال العراق 
على أمنها القومي”» فطيلة ثلاثة عشر عاما من الانفصال الحقيقي عن العراق بعد عام 
1ء تمكن الأكراد من تحسيد هويتهم الثقافية وشخصيتهم القومية» عبر مظاهر 
ختلفة: من حكومة» وبرلان» ومليشيات عسكرية» وعلم حاص» وميزانية مستقلة» 
أظهرت حخاوف حقيقية للحكومات الت ركية من تأثير تلك التطورات على وضعها 


(1) د. أحمد نوري النعيمي» القضية الكردية في تركيا وتأثيرها على دول الجوار العربيء 
دراسات دوليةء السنة السابعة العدد 20> 2003ء 16. ۰ 

(2) د. وصال العزاوي» المتغير الكردي في علاقات تركيا بدول الجوار الجغرافي» دراسات 
الشرق الأوسط العدد 10ء 1998ء 312. 

M.B.Aykan, Turkeys Policy in Northern Iraq, 1991 1995, Middle Eastern (3) 
Studies, 32, (1996): 343. 
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الكردي المضطرب» حيث يخوض الحيش الت ركي منذ 1984 حربا شرسة ضد مقاتلي 
حزب العمال الكردستاني» كلفت الميزانية الت ركية ما يقرب من 8 مليار دولار سنوياء 
فضلا عن الآلاف من الخسائر البشرية. 

ورغم أن الحكومة التركية تمكنت من القضاء على تمرد حزب العمال 
الكردستان» واعتقال زعيمه عبد الله أوحلان في شباط/فبراير 1999ء إلا أن هذا 
ا لحزب ظل بحتفظ بقواعد للتم ركز والتدريب في شمال العراق ومهاجمة الجيش 
الت ركي. وهمذا شكل التحوف الت ر كي من استمرار الفراغ الأمي والسياسي في سمال 
العراق» دافع أنقرة لتبيْ استراتيجية متعددة الأبعاد» يت ركز شطرها الأول على 
الاستمرار في مهاحمة قواعد الحرب في مال العراق» وإقامة شريط حدودي عازل 
مع العراق بمنع تسلل مقاتلي الحزب إلى الأراضي التركية""» في حين يركز شطرها 
الثاني على فتح قنوات اتصال للحوار والتنسيق مع الأحزاب الكردية العراقيةء 
واستمالتها بل والتحالف معها أحيانا لتنفيذ مهمة محاصرة وإفاء وحود مقاتلي 
حزب العمال في شال العراق» ولم تخف تر كيا حوفها من أن بقاء المنطقة تحت 
مينك الا وا الک دة ا و فة اف ر ما الد اقلت 
للاستراتيجية التركية فقد ركز على استمرار التعاون مع قوات التحالف الأمريكي 
البريطان الفرنسي لحماية ما سمي حينها بالمناطق الكردية الآمنة في سمال العراق من 
الحكومة العراقية» وهي العملية ال عرفت بتوفير الراحة .Provide C0۴0‏ 

م يكن أمام تركيا طيلة الثلاثة عشر سنة قبيل الاحتلال الأمريكي للعراق من 
حيار سوى الحافظة على تلك الثوابت» وعلى نحو بمنع انعكاس تداعيات الوضع 
اللضطرب في مال العراق على أمنها القومي» إذ إن تطور الأحداث في سمال العراق 
باتجاه ظهور دولة كردية تعيد تقسيم العراق» وتسمح بيمنة كردية على مدينة 
كركوك الغنية بالنفط وعلى الت ركمان فيها» سيخلط الأوراق الت ركية ويضعف 
جهودها قي الحفاظ على العراق موحدا©. 


(1) د. دهام محمد العزاوي» المسألة الكردية في العلاقات العراقية التركية وأثرها في الأمن 
القومي العربي» شؤون عربيةء العدد 120» 2004ء 200. 

(2) محمد نور الدين» النتائج والتداعيات تركياء منشور في مجموعة باحثين» احتلال العراق 
وتداعياته عربيا وإقليميا ودولياء بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2004› 408. 
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ومهذا كان التخحوف الت ركي من تفكيك العراق» وقيام واقع انفصالي كردي 
في مال العراق قي مقدمة أسباب الاندفاع الفاتر للحكومة الت ركية للتعاطي مع 
الدععوات الأمريكية للمشاركة قي احتلال العراق وإسقاط نظامه السياسي عام 
3ء لا سيما وأن الولايات المتحدة لم تقدم ضمانات كافية للحكومة الت ركية 
بخان تفیل الا کر او في العراق» فضلا عن أن المعارضة القوية الي أبداها الشارع 
الت ركي حيال المشا ر كة قي الحرب قد شكلت مانعا أمام إحجام الحكومة الت ركية 
للتعاطي 0 

على أية حال» فتح رفض تر كياء في آذار/مار س2003 نشر قوات أمريكية 
على أراضيها لمهاجمة العراق من ثغوره الشمالية الباب أمام تداعيات مؤثرة على 
السياسة الت ركية» سواء على صعيد توابتها في العراق أو على مستوى علاقاقا 
المتميزة مع الولايات المتحدة) فقد دفع احتلال العراق إلى ظهور الأكراد على 
مسرح الأحداث السياسية» فأصبحوا حزءا مهما في تشكيل المعادلة العراقيةء 
وانتعشت مطالبهم بالفيدرالية وضم مدينة ك ر كوك واحتفظوا .مليشياهم المسلحة» 
وحصلوا على كثر من الوزارات السيادية في الحكومات العراقية الت شكلها 
الاحتلال. ولم تعبا الولايات المتحدة لسياسام الاستحواذية ولممارساتم في تغيير 
الطابع الدعغرافي لمدينة ك ركوك» وطرد الآلاف من سكامًا العرب والتركمان» 
وأحذت الولايات المتحدة تتجاهل الدعوات الت ركية بخصوص احتمال انتقال 
عدوى التغيير إلى أراضيها الكردية» ولاسيما أن شال العراق ظل يحتضن أكثر من 
0 مقاتل لحزب العمال الكردستان» بقيت الإدارة الأمريكية تماطل في تحجيم 
دورهم أو طردهم. 

أما على المستوى الاقتصادي» فقد استبعدت الش ر كات الت ركية عن عقود 
إععادة إعمار العراق الي أبرمتها سلطات الاحتلال مع الشركات الأجنبية» وتعثر 
حط نقل النفط العراقي الت ر كي عن الضخ بعد تفجيرات متتالية تعرض هما. وتحوم 
شكوك حول دور أمريكي مؤثر في هذا الجانب بالتعاون مع إسرائيل والفصائل 
(1) محمد نور الدين» النتائج والتداعيات تركياء ص 416. 


(2) د. سعدي كريم ود. محمد اغنيةء احتلال العراق وتوجهات السياسة الأمريكية في ظل النظام 
العالمي الجديدء دراسات» العدد 14ء السنة الرابعة» 2004ء 21. 
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الكردية» بمدف إحياء حط أنبوب كر كوك حيفاء ومعاقبة ت ركياء وتوليد مزيد من 
الط ا فاد عا لفك وخدت ر كا واي اش جام س کرب 
لم تشارك فيهاء وزادت قناعتها بأها أحرحت عنوة من المعادلة الإقليمية بصورة 
شبه كاملة وعلى الصعد السياسية والعسكرية والاقتصادية") فالحكومة الأمريكية 
قد بنت حاجزا حول العراق منعت الحصان الت ركي من تحاوزه دون موافقتها. أما 
الحكومات العراقية الي أنشأها الإدارة الأمريكية» فقد باتت ذات توحهات 
متعارضة مع ا ا القديمة حيال العراق» إذ أن الغلبة فيها للأكرادء 
ا لخصم التقليدي لتر كياء والشيعة الذين بمثلون الامتداد المذهبي لإيران الصفوية. 
لقد دفع الخرو ج التر كي من المعادلة العراقية بالمحكومة التركية إلى خحاولة إعادة 
تقييم سياساتَما السابقة» ورأب الصدع الذي خلفته معارضتها للمشا ركة في حرب 
العراق على العلاقات التركية الأمريكية”» فلعبة المصالح م تلغ إدراك الطرفين 
لإبقاء حيط التواصل بينهما نمتداء ولاسيما مع المأزق الكبير الذي أحذت تواحهه 
الولايات المتحدة بعد أشهر من احتلاها للعراق» إثر تصاعد أعمال المقاومة المسلحة 
وازدياد أعداد القتلى والجرحى في صفوف القوات الأمريكية» حيث دفع ذلك 
بالإدارة الأمريكية والحكومة الت ركية إلى التقارب ثانية بهدف توحيد المواقف. وقد 
شكلت زيارة وزير الخارجية الت ركي عبد الله غول لواشنطن في تموز/يوليو 2003 
أول حاولة لكسر الجليد بين الطرفين» في تلك الزيارة طلب وزير الخارجية الأمريكي 
كولن باول من نظيره الت ر كي السماح بتقدم مساعدات عسكرية لوجحستية للقوات 


(1) نزار آغري» الأكراد والفيدرالية في العراق» الحياةء 22 كانون الثاني/ديسمبر 2004. 

(*) إن افتراق السياستين التركية والأمريكية في الشأن العراقي لم يخفف أو يلغي تلاقي مصالح 
الطرفين في أكثر من قضيةء فبالنسبة لتركيا ظلت الحاجة قائمة للدعم الأمريكي في القضية 
القبرصية والخلافات مع اليونان وأرمينيا وفي تسهيل الدخول إلى الاتحاد الأوربي ومواجهة 
النشاطات الأصولية المهددة للنظام العلماني. 
أما بالنسبة للولايات المتحدة فتتركز الحاجة إلى تركيا لترسيخ النفوذ الأمريكي في البلقان 
والقوقاز وآسيا الوسطى وأفغانستان» فضلا عن أن وجود نظام علماني (ديمقراطي) في بلد 
مسلم وسيطرة حزب إسلامي معتدل مثل حزب العدالة والتنميةء يمتثل أنموذجا تقدمه الولايات 
المتحدة في مرحلة طرحها لشعارات نشر الديمقراطية والحرية في العالمين العربي 
والاسلامي» كما باتت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي أكثر من ضرورة في مرحلة 
بسط الهيمنة الأمريكية على العالم وعلى منطقة الشرق الأوسط. أنظر محمد نور الدين»› 
النتائج والتداعيات تركياء 420. 
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الأمريكية في اعراق بهدف مساعدها في حفظ الأمن المنفلت في العراق» مقابل 
التعهد بتقليم قروض لتركيا تصل إلى 8.5 مليار دولارء وزيادة التنسيق معها 
لمكافحة نشاطات حزب العمال الكردستاني قي مال العراق". كانت تلك 
الصفقة ممثابة نحاح للطرفين» ظهرت نمارها لاحقا .عوافقة تر كيا في شباط افبراير 
5 لتقدم تسهيلات عسكرية للقوات الأمريكية وإقامة مراكز للنقل في قاعدة 
أجحرليك التركية» بعدها أحذت الزيارات المتبادلة للمسؤولين الأتراك والأمريكان» 
ولاسيما زيارة الرئيس بوش ووزيرة حارجيته كونداليسا رايس قي منتصف عام 
6 توحي باحتمالية عودة التعويل الأمريكي على ت ر كيا للعب دور قي حل 
معضلتها المتصاعدة قي العراق» حراء تصاعد أعمال المقاومة ضد القوات الأمريكية 
من حلال استثمار علاقانما المتميزة ببعض الأطراف السنية المتنفذة©. في تلك 
الزيارة حاول الرئيس الأمريكي طمأنة الشريك الت ر كي من حلال رفضه فكرة 
تقسيم العراق» مشددا على أن تر كيا شريك فاعل للولايات المتحدة ف المنطقة» 
تلك التطمينات أكدها بوش ثانية في لقاء مع قناة ف وكس نيوز في تشرين 
الأول/أكتوبر 2006ء حدد فيها رفضه أيضا تقسيم العراق خافة تأثير أكراد العراق 
على تركياء كانت تلك التضرجات مطمعة بلا شك لتركياء ولتحالفها 
الاستراتيجي مع الولايات المتحدة» بالرغم من أن البعض شكك قي أهمية تلك 
التصريحات على اعتبار اهُا حاءت على خلفية الإحفاق العسكري والأمي الذي 
تواجهه القوات الأمريكية» ورغبة إدارة بوش في إشراك دول الجوار قي حل الأزمة 
العراقية» ولم يأت بناء على اعتراف أمريكي بحقيقة الثقل الت ر كي في المنطقة. 
عموما كان من مؤشرات التلاقي الأمريكي الت ركي أن برزت جلة معطيات 
سياسية» أهمها اعتراف الحكومة الت ركية بالحكومات الأربع ال شكلها الاحتلال 
الأمريكي في العراق» وإقرارها بالدستور العراقي على ما فيه من اعترافات صريجحة 
بفيدرالية الأكراد» وبإجراء استفتاء في كركوك وفقا للمادة (140)» وتحاهله لدور 
التركمان في الواقع العراقي الجديد» إضافة لاستقبال المسؤولين العراقيين بجميع 
(1) محمد نور الدين» النتائج والتداعيات تركياء ص 420. 


(2) السفير» 10 فبراير -شباط 2005. 
(3) محمد نور الدين» أي سياسة تركية تجاه العراق» الشرق» 12 آذار /مارس 2006. 
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مستوياتمم» وعقد اتفاقيات أمنية واقتصادية معهم» وتنسيق المواقف حيال قضايا 
تشغل اهتمام الأتراك» وقي مقدمتها تصاعد نشاطات حزب العمال الكردستاني 
وا ف کک دهان ال 

أنمر الاقتراب الت ر كي من المشهد العراقي كذلك عن اعتراف الحكومة الت ركية 
بواقع إقليم كردستان» وبواقع التحالف الأمريكي الكردي كمتغير مهم ومؤثر ِي 
تفاعلات الشرق الأوسط آنيا ومستقبلياء فضلا عن الاعتراف بالدور الذي بدأت 
تلعبه حكومة كردستان في تفاعلات المنطقة» وهو ما يمكنها من لعب دور في حل 
مشكلة مقاتلي حزب العمال» وبتسوية قضية ك ر كوك وفق أسس عادلة تضمن 
حقوق التركمان فيها. ولأول مرة يعترف رئيس الوزراء الت ركي رحب طيب 
أردوغان عن استعداده للقاء مسعود بارزاني إن كان ذلك سيساعد على حل 
مشكلة حزب العمال الكردستاني. خلال تلك التطورات» سمحت الولايات 
التحدة» ولأول مرة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق» للقوات التركية بدحول 
الأراضي العراقية في شباطافبراير 2008 لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستان 
في مال العراق» وتخريب معسكراته» وقتل كثير من عناصره» وقدم الجيش 
الأمريكي معلومات استخباراتية مهمة للحيش التر كي عن مواقع المتمردين الأكرادء 
وفتحت سلطات الاحتلال الأمريكي الجال الجوي في مال العراق أمام سلاح الجو 
الت ر كي لتنفيذ غاراته» وذلك .معقتضى الضوء الأحضر الذي منحته واشنطن لتر كيا 
بعد لقاء رئيس الوزراء التر كي رحب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي في تشرين 
الثان/نوفمبر 2007. 

بالقطع لم يكن الهجوم الت ركي في مال العراق يستهدف مواقع حزب العمال 
فحسب» فقد أرادت أنقرة تحقيق أهداف أخحرى غير معلنة» لعل أبرزها سياسيا 
إثارة اللمشاكل والأزمات لحكومة إقليم كردستان العراق» وتخريب تجربتها 
السياسية» وإضعاف قدرات حكومة مسعود البارزاني قي السيطرة على سمال 
العراق» وها يساعد على إسقاط مشروعها لضم كركوك إلى الإقليم فضلا عن 
(1) نقلا عن خورشيد دلي» كيف سنتصرف تركيا إزاء العراق الجديدء البيان 19 شباطافبر اير 2005. 


الجزيرة نت عazee۲a.1زا. www‏ في 2007/6/20. 
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رسالة أحرى لأكراد العراق فحواها أن العلاقات التركية الأمريكية قد عادت إلى 
سابق عهدهاء وأن اهتمام إدارة بوش بتطوير تحربة إقليم كردستان لن تكون على 
حساب علاقاتما المتينة مع تر كيا. بالقطع م تكن الولايات المتحدة بعيدة عن التقاط 
إشارات الاجتياح الت ركي» فرغم تأييد واشنطن للعمليات العسكرية الت ركية» 
وتقدمها معلومات استخبارية للجيش التركي» بل وانتقادها أيضا لأداء أكراد 
العراق وتساهلهم مع نشاطات حزب العمال الكردستان» إلا أن الولايات المتحدة 
أظهرت للحكومة التركية أا غير موافقة على حططها العسكرية لتهديد الاستقرار 
في كردستان العراق وتقويض الحهود الأمريكية لبناء تجربة دعقراطية في عموم 
اعراق وفي كردستان بوحه حاص» ولذلك جاء الرد الأمريكي سريعا على لسان 
الرئيس بوش بضرورة سحب تر كيا قواتها مباشرة من مال العراق. 

م يكن التحذير الأمريكي لأنقرة يحمل لغة تمديد فحسب» بل اشتمل كذلك 
على رسالة سياسية أرادت واشنطن إيصاها إلى أنقرة» مفادها عدم المساس بتجربة 
إقليم كردستان» فأي حل عسكري تر كي لن يكون على حساب أكراد العراق. 
رسالة رها يكون وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس قد حح في إيصاها إلى 
اللمسؤولين الأتراك في أواحر آذار/مارس 2008ء واشتملت كذلك على دعوة 
للحكومة الت ركية بضرورة تبي استراتيجية شاملة لتسوية الأزمة الكردية بشكل 
مُائي» عبر مبادرات سياسية و مؤكدا أن احتیاح شمال العراق عسكريا 
ليس كافيا لإناء المشكلة مع متمردي حزب العمال» وإنما على تر كيا أن تتعامل مع 
الأسباب والعوامل الي تدفع أكرادها للتعاطف مع حزب العمال". من المؤكد أن 
تلك الرسالة حملت مضامين قوية للحكومة الت ركية من أن التعاون الأمريكي معها 
سيبقى عحصورا قي نطاق تضييق الخناق على نشاطات حزب العمال» ولن يطال 
استراتيجية الولايات المتحدة وتعهدانما الأمنية بحماية إقليم كردستان ورعاية وضعه 
السياسي والاقتصادي الخاص. وهنا نذكر مرة أحرى بالتوصيات الي قدمتها ورقة 
بول مايكل فيي حول ضرورة طمأنة الولايات المتحدة للحليف الت ركي» فها هي 
الولايات المتحدة تتعهد لتر كيا مكافحة إرهاب حزب العمال الكردستاني» وضرب 
قواعده في إقليم كردستان» وججحفيف منابع الدعم العسكري والالي له» وتبادل 


(1) الخليج 3 آذار/مارس 2008. 
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المعلومات الاستخبارية مع تر كيا لملاحقة عناصره» إلا اما بالقطع لن تعطي لتر كيا 
أي تعهدات بإماء تحربة إقليم كردستان الفيدرالية قي شمال العراق» فقد باتت تلك 
التحربة من الحرمات الأمريكية الي يصعب على تر كيا تجاوزها أو المطالبة بإلغائها 
أو إضعافها. صحيح أن الولايات المتحدة تنظر إلى تر كيا كحليف استراتيجي مهم 
في المنطقة» وصحيح كذلك أن الصراع الأمريكي الإيران المشتعل على أرض 
اعراق أعاد أحمية التحالف الت ر كي الأمريكي لمواحهة النفوذ الإيران المتزايد قي 
العراق» وتوفير غطاء ت ركي لأي ضربة أمريكية محتملة ضد إيران» إلا أنه يبقى 
لخصوصية التجربة الكردية قي العراق وحرص الولايات المتحدة على إنجاحهاء أثر 
في منع دول الجوارء ما فيها ت ركياء من تخريبها أو إلغائها وهو ما أبتته السنوات 
الماضية. لقد باتت هناك حطوط حراء م يعد بإمكان تر كيا تجاوزهاء وهذا الواقع 
قد يصيب تر كيا بالإحباط ثانية من السياسة الأمريكية المتبعة حيال أكراد العراق» 
ولكن من المفيد للحكومة التركية أن تبحث عن وسائل جديدة لتطوير تعاملها مع 
هذا الواقع الجديد قبل فوات الأوان. 


المبحث الثاني: إيران بين تطلعات الشيعة وفيدرالية الأكراد 
اتتسمت العلاقات العراقية بتاريخ طويل من التعقيد والعداء» ولعل المسألة 
الكردية كانت في جزء كبير منها إحدى أسباب ذلك التعقيد» لاسيما ي العهود 
الجمهورية ال شكل التباين السياسي والأيديولوجحي أحد أبرز معالم التقاطع مع 
نظام الشاه في إيران» ولذلك فإن مراجعة علاقات الدولتين في العهد الملكي لا 
يظهر تصادما ملموساء بل يبرز تعاونا واضحا قي حل إشكالية المسألة الكردية» 
كما حصل في ميثاق سعد آباد عام 1937» والذي جمع أيضا تر كيا وأفغانستان 
لمكافحة النشاطات التخريبية على الحدود بين الأطراف الموقعة على الميثاق وكذلك 
حلف بغداد عام 1955 . إلا أن التباين في مواقف الطرفين قد أحذ يظهر مع قيام 
اللنطقة» حيث ازدادت خحشية شاه إيران من أن تؤدى الثورة إلى توسيع ظاهرة 


(1) د. دهام محمد العزاوي» الأقليات والأمن القومي العربي: دراسة في البعد الداخلي والإقليمي 
والدولي»› دار وائل»› عمان»› 22003 228. 
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الأنظمة الراديكالية العربية المتحالفة مع نظام جمال عبد الناصر في مصر محاصرة 
التطلعات الإيرانية في المنطقة» وقد تصاعد التوجحه الإيراي مع وصول حكومة 
البعث إلى السلطة عام 1963ء حيث بدأت إيران وبصورة عملية تقد المساعدة 
للأكراد بهدف إضعاف الحكومة العراقية الجحديدة وعرقلة جهودها لتعزيز جبهتها 
الداخحلية. 

وحلال ربيع 1966 اضطرت الحكومة العراقية لمباشرة المفاوضات مع إيران 
بغية الوصول إلى حل لقطع العون عن المتمردين الأكراد» إلا أن حهودها لم تفلح 
في هذا الاتجاه"» ومع وصول حزب البعث مرة أحرى إلى السلطة عام 1968 
وتبنيه لشعارات قومية» وظهور بوادر الانسحاب البريطاني من الخليج عام 1971» 
وتطلع الشاه لخلافة الدور البريطان» وازدياد المعارك بين الكرد والحكومة العراقيةه 
تضاعفت المعونات الإيرانية للكرد حي عام 1970» حينما وقعت الحكومة العراقية 
والملا مصطفى البرزان اتفاق 11 آذار/مارس 1970ء والذي سمح للأكراد ممارسة 
الحكم الذات في مناطقهم الشمالية» حيث توقفت المساعدات الإيرانية مؤقتاء لكنها 
سرعان ما عادت وبقوة مع دخحول إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على حط 
الدعم للمتمردين الأكراد» بعدما استطاع شاه إيران إقناع الإدارة الأمريكية من أن 
مصاعدة الأ كراد باتك هروز رة لإ حهاض طموجات بنكرمة الت ومراا 
العدائية لإيران والولايات المتحدة وإسرائيل» وال تمثلت قي تأميمها للنفط العراقي»› 
وطرد الشركات الأمريكية والغربية من العراق» ومطالبتها إيران بالانسحاب من 
الحزر العربية الثلاث (طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى)» والقيام بتقلنع الدعم 
والإسناد للجهد العربي في حرب أكتوبر01973. 

لقد كان سعي الشاه منصبا على ضرورة استنزاف قدرات العراق وإحباره 
للرضوخ للإرادة الإيرانية المتعلقة بالسيادة على الخليج العربي وترسيم الحدود 
مناصفة في شط العرب» وهمذا م يكن الأكراد بمثلون لشاه إيران أكثر من خنجر 
يدسه في الظهر العراقي» أو على حد تعبير الكاتب الأمريكي حوناثان راندال ورقة 
(1) د. سعد ناجي جواد» الحركة القومية في إيرانء منشور في مجموعة باحثينء الوحدة الوطنية 

ومشكلة الأقليات في العالم الثالث» بغداد: مركز دراسات العالم الثالث 1989ء 52. 


David McDowell, 4 Modern History of the Kurds, 10. (2) 
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لعب (له٣‏ رها۴)» احتفظ جا الشاه لليوم الذي مكنه من مبادلتها مع العراق» ذلك 
البلد الذي أحذ ينمو لديه تيار معاد لإيران ولتطلعامًا الإقليمية فى النطقة. 

لققد كانت رؤية الشاه حيال الأكراد واضحة حينما صرح في مقابلة له مع 
الأستاذ محمد حسنين هيكل أنه م يكن يرغب في مساعدته لأكراد العراق بعث 
الشعور القومي الكردي» فلدى إيران أقلية كردية كبيرة على حد تعبيره: (لكنيٰ 
أردت أن أصفع الحكومة في بغداد على وحههاء لقد كلفتنا عملية كردستان 300 
مليون دولا). ولذلك ما إن حلت لغة المصالم» حن تخلى الشاه عن دعم 
الأكراد» وألقى بم حانبا حينما وقع مع الحكومة العراقية اتفاقية الجزائر عام 1975» 
الي وضعت فاية للمشكلات السياسية بين العراق وإيران» وشكلت بداية مهمة 
لوقف الدعم الإيران للح ركة الكردية» ما أدى إلى انميارها وهروب قادما إلى إيران 
ومن ثم إلى الولايات المتحدةء فانتهت بذلك مقاومة الأكراد بكارثة حلت هم 
وبنقاط عدة سجلها شاه إيران على حسام ولقاء دمائ ي . 

لقد أتاحت الحرب العراقية الإيرانية في أيلول/سبتمبر 1980 فرصة للحكومة 
الإيرانية الحديدة الي تسلمت الحكم في شباط /فبراير 1979 لمعاودة توظيف المسألة 
الكردية كأحد نقاط المواجهة مع العراق» حيث شهدت تلك الحرب تقلنم إيران 
الدعم المالي والعسكري للأكراد» وتسهيل استخدام أراضيها كقاعدة انطلاق 
لضرب مواقع الجيش العراقي في مدن متعددة. 

كان ضغط الحرب العراقية الإيرانية يحبر حكومة بغداد على تخفيف 
وحودها العسكري في كردستان» ولأجل الحصول على تعهد كردي بعدم 
مساعدة اليش الإيران قي هجماته على قطاعات الجيش العراقي» اضطرت 
حكومة الرئيس صدام حسين في كانون الأول/ديسمير 1983ء وعبادرة من عبد 
الرحمن قاس ملو» رئيس الحزب الديمعقراطي الكردي الإيران الذي كان العراق 
يساعده» إلى قبول معاودة التفاوض مع الأكراد» ولكن هذه المرة مع السيد 
حلال الطالباني» الذي استغل انشقاقات الحزب الديعقراطي الكردستاني وضعف 
Randall, 4fer such knowledge, 47. (1)‏ 


)2( محمد حسنین هیکل» الحل والحرب»› بیروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء 1988 ط7 140. 
(3) د. دهام محمد العزاوي» الأقليات والأمن القومي العربي» 229. 
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قياداته ليقدم نفسه كممثل وحيد للأكراد» إلا أن تعثر إدحال مدينة كركوك 
في مناطق الحكم الذات» دفع إلى ماية سريعة للمفاوضات وعودة قوية للدعم 
الإيران للأحراب الكردية". 

مع انتهاء حرب الخليج الثانية عام 1991ء وما بحم عنها من انيار قوة الجيش 
العراقي» ظهرت تطلعات إيرانية واضحة لتحقيق مكاسب سياسية» كان في 
ا إيران بدعم الاضطرابات وأعمال العنف الي قامت في المناطق الحنوبية 
والشمالية من العراق ق الفترة الي أعقبت انسحاب العراق من الكويت في 
آذار/مارس 1991. 

ورغم انتهاء المشكلة الطائفية في الجنوب» فإن المشكلة الكردية ظلت تشكل 
أهم الحاور ال سعت إيران إلى استشمارها بشكل سلبي دون أي رؤية للتلاقي 
مع الجانب العراقي لحل الإشكاليات الناجمة عنهاء حيث أحذت إيران تبرر لنفسها 
التدحل المستمر في سمال العراق بذريعة ححهاية أمنها القومي من تداعيات الفراغ 
المي الذي عاشته المنطقة الشمالية من العراق» وبحجة مكافحة وحود الحزب 
الدعقراطي الكردستان الإيران» الذي يتخذ من شال العراق قاعدة لعملياته 
الععسكرية ضد الجحيش ومراكز الحكومة الإيرانية» ولعل أهم التدحلات هي الي 
حصلت في آب/أغسطس 1996. ففي ذروة الصراع بين الفصائل الكردية العراقيةء 
قامت القوات الإيرانية بالتدحل تحت غطاء مساندة ميليشيا حلال الطالباني ضد 
ميلييشيا مسعود البارزاين المدعومة من بغداد» وهو ما صعد ني حينها من احتمالية 
اا ال ق الو 2 

مع دخول العراق في نفق الاحتلال الأمريكي» كانت إيران قد أعدت العدة 
لتوظيف ذلك الاحتلال لصاح تعزيز نفوذها الإقليمي» وهذا شكل تدمير العراق 
منحة كبيرة قدمتها الولايات المتحدة لإيران» الي سامت أيضا بشكل أو بآخر في 
تقلم الدعم للولايات المتحدة قي مشروعها لاحتلال العراق» حسبما أكد نائب 
رئيس الجحمهورية الإيران محمد علي أبطحي في 2004/1/3 حينما قال (لولا 
(1) لورانت شابري وآني شابري» سياسة وأقليات في الشرق الأدنى: الأسباب المؤدية للانفجارء 

ترجمة د. ذوقان قرقوط القاهرة: مكتبة مدبولي» 1991› 368. 
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رک کو ااال انات و لرا ٠‏ الد وت 
إيران الاحتلال الأمريكي لصاح تعزيز أمنها القومي وهيمنتها الإقليمية» فالاحتلال 
الأمريكي قدم لإيران أكثر نما قدمته ثورة الخميي عام 1979ء على حد تعبير أحد 
الناحغن 2 فد كفت اللات اححدة دمر قرات اراق السك اة 
والاقتصادية دون أن يطلق الجيش الإيراني طلقة واحدة. وأحهزت عليها بشكل ل¿ 
تتمكن تمان سنوات من الحرب العراقية الإيرانية من فعله» الأمر الذي مكن إيران 
من أن تصبح القوة الإقليمية الكبرى قي المنطقة بلا منازع» والفاعل الرئيس في 
تشكيل الواقع السياسي العراقي» بعد أن ألقت بثقلها لدعم الأحزاب الشيعية الي 
وصلت إلى حكم العراق وأمدها بالقوة العسكرية والدعم السياسي اللازم لبقائها 
في السلطة» فلا ت ركيبة حكومية في العراق اليوم ولا تغييرات سياسية دون حتم 
إيراني مسبق. 
لقد حصلت إيران من (الشيطان الأكبر) الذي ناصبها العداء ووضعها ضمن 
حور الشر طيلة المدة الماضية» على هدية فاقت كل طموحاماء هدية تنذر بتغيير 
ملامح الشرق الأوسط» وفق الرؤية الإيرانية» وبعيدا عن كل الطموحات الأمريكية 
الي حلم جا مهندسو حرب العراق هذه المنطقة المشحونة بالتوتر والاضطراب. 
الواضح أن إيران كسبت الحرب في العراق بأحطاء أمريكا أو رما بتواطؤ معها*» 
كما كسبتها بسياسات أمريكا لإقصاء الموقف العربي عنوة عن ملء الفراغ 
المي والسياسي الذي نحم عن سقوط النظام العراقي» ذلك السقوط الذي 
استبشرت به كثير من النظم العربية اححيطة» ي غفلة واضحة عن تصور عواقبه على 
أمنها واستقرارها كما تبين لاحقا. الآن وبعد أن أحكمت إيران هيمنتها على 
مفاصل الدولة العراقية» واشتد صراعها مع الولايات المتحدة» بات إحياء الدور 
العربي في العراق ضرورة ملحة تسعى إدارة بوش لتفعيلها دون إدراك أن الوقت 
(1) أوردت هذا التصريح كثير من الصحف والمحللين السياسيين» انظر على سبيل المثال د.هيثم 
الناهي» العراق في العام الخامس على الاحتلالء برنامج الحوار الصريح» قناة الحوارء 
1 آذار /مارس 2008. ٍ 
(2) طلال عتريسي» تداعيات احتلال العراق إيرانياء منشور في مجموعة باحثين» احتلال العراق 
وتداعياته عربيا وإقليميا ودولياء بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2004» 441. 


(3) حسن صبراء أمريكا - إيران - إسرائيل: مثلث موت العراق» الشراع 29 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2004. 
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م يعد يسمح بنفخ الروح في حسد عربي متهالك» وأن الساحة العراقية م تعد 
تستوعب لاعبین آحرین بعد أن سيطرت إيران على كل أركاما. 

في مطلع الاحتلال الأمريكي للعراق» حاولت إيران أن تبرئ نفسها من تممة 
الشرحيب به» فظهرت تصريحات إيرانية واضحة ترفض الاحتلال الأمريكي» 
وتطالب بإخحراحه» وتدعو للحفاظ على وحدة العراق وسلامته الإقليمية» وفضل 
تدحل الأمم المتحدة لاستعادة سيادة العراق» ولكن كان واضحا أن تلك 
التصريحات لم تكن أكثر من إدعاءات أرادت جا إيران التورية عن دورها المقبل في 
صياغة واقع العراق ومستقبله» فقد كشفت سلسلة الخطوات الي تبنتها إيران قي 
العراق أا موافقة ضمنا على كل الخطوات ال قامت با سلطات الاحتلال من 
تدمير للبنية التحتية» وحل للجيش والمؤسسات الأمنية» وإشاعة الفوضى والتدمير 
وروح العداء والفرقة والتناحر بين العراقيين» ما يهيء لحرب أهلية» ولتقسيم طالما 
ترقبته إيران لجار مشاكس ناصبها العداء لسنين طوال. 

لقد كانت إيران شريكا أساسيا قي الاحتلال الأمريكي للعراق» وإن نم يكن 
هناك صك موقع بين الطرفين» فما حصلت عليه إيران تحت خيمة الاحتلال 
الأمريكي» وما حرى من تفاهمات لإدحال عملائها ووكلائها لحكم العراق» وما تم 
القيام به من نشر المليشيات وفرق الموت ودعمها وتسليحها لتفجير الحرب الأهليةء 
وما حرى من مباحثات مباشرة بين الوفدين الإيراني والأمريكي لتقاسم النفوذ» يبين أن 
الطرفين كانا شريكين أساسيين في تقاسم غلة العراق الدسمة» رغم مسحة التصادم ولغة 
الجفاء البائنة على نحطايما الظاهري"» فمنذ الأيام الأولى للاحتلال اعترفت إيران 
مجلس الحكم الانتقالي الذي تشكل في حزيران/يونيو 2003ء وزار وزير خحارجيتها 
كمال حزازي العراق والتقى بأعضاء ججلس الحكم» كما زار إيران أغلب سياسيو 
العراق الجدد» وأعلنت الحكومة الإيرانية أَما ستتعاون مع الحكومة العراقية المؤقتة الي 
تشكلت في بداية حزيران/يونيو 2004 لتبيت الاستقرار والأمن في العراق» وسارعت 
للمشاركة قي مؤتمر مدريد للدول المانحة الذي عقد في مُاية عام 2003ء وأعلنت ها 
ستقدم مات الملايين من الدولارات لإعادة إعمار ما حربته آلة الحرب الأمريكية. 


(1) راي تاكيه»ء إيران الخفية: تناقضات السلطة في الجمهورية الإسلاميةء ترجمة مجدي كمالء 
القاهرة: دار الكتاب العربي 2007ء 79. 
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إن الدحول الإيران إلى البيت العراقي كان يهدف بشكل أساسي إلى التمكن 
من فتح فنائه الخلفي أمام قوى التدمير وآلات التخريب الإيرانية» وبالفعل فقد 
تممكنت إيران» وبعد مدة وحيزة» من كسر أقفال باب العراق الخلفي الذي ظل 
حكما طيلة السنوات الثلاثين الماضية ولم تجرؤ إيران على الاقتراب منه. لقد ساهم 
كر الأقفال قي إدحال كل أحهزة الاستخبارات الإيرانية» وكل مروحي الفتنة 
والحرب الطائفية الذين ساحموا بدور حطير في تفكيك بنية العراق السياسية وإرخاء 
لحمة أبنائه الاجتماعية. وقد عززت الانتخابات العراقية الت حرت قي كانون 
الثان/يناير 2005ء وكانون الثان/يناير 2006 الي فازت فيها الأحزاب المؤيدة 
لإيران مثل حزب الدعوة وامجحلس الإسلامي الأعلى بأكثرية مقاعد البرلمان حظوظ 
إيران في العراق» وبينت قوة تأثيرها قي الساحة العراقية» تلك الي تمثلت لاحقا في 
إنفاق مات الملايين من الدولارات لتكوين قواعد وشبكات مؤيدة ها من 
السياسيين ورحال الدين وزعماء القبائل والمليشيات وججموعات المصالح والوحهاء 
المحليين والأحزاب السياسية» ما فيها العلمانية» لضمان استمرار نفوذها ووحودها 
في الساحة العراقية. 

ولعبت اللي شيات الطائفية الموالية لإيران دورا كبيرا ف تخريب الوحدة الوطنية 
وتفجير الحرب الطائفية» حيث ثبت تورط فرق الموت وعناصر المليشيات الممولة إيرانيا 
في أعمال القتل الطائفي» واغتيال الشخحصيات المعارضة للنفوذ الإيران من السياسيرن 
والصحفيين ورحال الفكر وأساتذة الجامعات» فضلا عن العسكريين من الضباط 
والطيارين ومهندسي التصنيع العسكري» الذين شا ركوا في الحرب العراقية الإيرانية 
دف واضح يرمي إلى تفريغ العراق من كوادره الوطنية. كما لعبت منظمة بدر 
التابعة للمحلس الإسلامي الأعلى بقيادة عبد العزيز الحكيم» وفيلق القدس التابع 
لللحرس الثوري الإيراني» وحيش المهدي الذي يقوده مقتدى الصدر» دورا مؤثرا 
في تذكية أحداث العنف الطائفي في مناطق مختلفة من العراق» حيث ذهب ضحية 
تلك الأحداث مئات آلاف الأبرياء» تم قتلهم وتعذيبهم وحطفهم وتجيرهم على 
أسس طائفية» بهدف تحقيق غالبية سكانية لطائفة معينة» فضلا عن هدم وتفجير 
المساحد والحسينيات» بهدف زيادة الهوة والفجوة والاحتراب بين السنة والشيعة. 


(1) طلال عتريسي» تداعيات احتلال العراق إيرانياء 453. 
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إن المتطلع إلى المشهد العراقي الساحن لم يعد اذا قي حاحجة إلى إثبات أو تأكيد 
النفوذ الإيراني» بعد أن ظهرت الكثير من شواهده» حيث اعتبرت إيران أن 
إمساكها بخيوط اللعبة السياسية والأمنية في العراق» وتعزيز تحالفاتما مع الأحزاب 
التنفذة قي الحكومة العراقية» ودعم المليشيات خخلخلة الواقع الأميْ والسياسي هو 
من أهم متطلبات إرباك السياسة الأمريكية المتشددة حيال إيران. ف المقابل سعت 
الولايات المتحدة إلى توظيف العراق ليكون ساحة مواجحهة وتصعيد أميْ وسياسي 
مع إيران» حيث سعت إلى استمار علاقاما مع بعض القوى العراقية لتوليد تيار 
سياسي من داحل الحكومة العراقية» يجنح نحو معارضة أي توحه عراقي نحو إيران» 
بل تمكنت من كسب بعض القوى العراقية ولاسيما قوى التحالف الكردي وبعض 
القوى السنية تي مواحهتها المتواصلة مع إيران. 

ويشير الكاتب الأمريكي سيمور هيرش إلى أن الولايات المتحدة قامت 
باستغلال علاقاتما مع الأحزاب الكردية لتوحيه العداء نحو إيران» حيث قامت ببناء 
مطارين عسكريين في أربيل والسليمانية» وتجهيز معسكرات تدريب لاستخدامها 
قي تحديد وضرب عدد من الأهداف الاستراتيجية الإيرانية» وإدحال وكلاء 
ال (سي. أي. إيه) والموساد الإسرائيلي إلى إيران للقيام بأعمال تخريبية تمدف إلى 
ا ا م لاط اة ال و وو کر هه 
صحيفة النيويو ر كر في هاية حزيران/يونيو 2008ء أن الكونغرس الأمريكي أقر ِي 
أواحر 2007 ميزانية ب 400 مليون دولار» بناء على طلب من الرئيس بوش 
لتمويل عمليات سرية في إيران» مثل دعم الأقليات والجماعات المنشقة لزعزعة 
الاستقرار وقلب نظام الحكم وجمع معلومات تمدف أساسا إلى نسف طموحات 
إيران النووية. 

ومهدف تشديد طوق الضغوط الأمريكية على إيران» فقد أتاحت الإدارة 
الأمريكية الفرصة لإسرائيل أيضا للنفاذ إلى العراق عبر وكلائها في المناطق الكردية» 
حيث تمكن الموساد من بناء محطات تحسس ومراقبة وبث عملاء له لمراقبة الأوضاع 
(1) راي تاكيه» إيران الخفية: تناقضات السلطة في الجمهورية الإسلاميةء ترجمة مجدي كمالء 


القاهرة: دار الكتاب العربي» 2007ء 98. 
(2) ورد التقرير في موقع الجزيرة ٥١.e۲3عzهزاه.w‏ سس في 30 حزير ان /يونيو 2008. 
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الداحلية ف إيران. ومع اشتداد الصراع الإيران الأمريكي» تحول العراق إلى رهينة 
بات الإمساك بها من طرف مكسبا لحسم خلافه مع الطرف الآحر» ودون أدن 
اعتبار لأمن العراق واستقرار شعبه. ورغم حولات المفاوضات الثلاث الي حرت 
بين إيران والولايات المتحدة منذ 2006 لإيجاد مقتربات سياسية لاقتسام النفوذ في 
العراق» فأن الصراع بين الطرفين لا زال على أشده» ولا يوجد ضوء في مُاية النفق 
لإهائه بصفقة سياسية أو بزبمة لأحد الطرفين. 

مع اعترافنا باشتداد أبعاد الصراع بين الطرفين» إلا أن عين المراقب للمشهد 
العراقي الدامي لا تستطيع أن تتجاهل بعض المقاربات المشتركة بين الإيرانيين 
والأمريكيين ي العراق» ورا توافقا قي السياسات العامة المنتهجة في العراق» فقد 
كان إشعال الحرب الأهلية وإثارة الفتنة الطائفية والانقسام القومي وتفتيت اللحمة 
الاجتماعية للعراقيين مصلحة إيرانية صرفة كما هي مصلحة أمريكية صرفة. ومثلما 
أكدنا الرغبة الأمريكية قي إعادة صياغة هوية العراق وإلغاء ذاكرته السياسية 
السابقة» فإنا نؤ كد أن لإيران كذلك رغبة مؤكدة في إعادة ترتيب الموية العراقية» 
وما يدفع إلى ظهور عراق ضعيف ومفككك وفاقد مويته الوطنية والقومية» وتحعت 
سيطرة جماعات سياسية تسمح بيمنة إيرانية على مستقبله السياسي. ولأجل تحقيق 
هذه الرؤية لم تدحر القيادة الإيرانية وسعا في تكريس كل مظاهر الميمنة والنفوذ قي 
العراق» حن باتت مقولة أن إيران هي الي تحتل العراق وليست أمريكا من 
المسلمات الي يؤمن بها بعض العراقيين البسطاء. وارتباطا بسياسة التفكيك الي 
تنتهجها إيران في العراق» فقد كان واضحا أن إيران قد دعمت بقوة مشروع 
الفيدرالية من خلال عدم اعتراضها على الصيغة الأمريكية لفدرلة العراق» كما 
وردت في فقرات الدستور العراقي الدائم» ومن خلال استمرار تأييدها لسياسات 
ا مجلس الإسلامي الأعلى المطالبة بإقامة فيدرالية لحافظات الوسط والجحنوب» ومن 
خلال إثارة وكلائها للحرب الأهلية وسياسات التهجير الطائفي ني مختلف مناطق 
العراق لإقرار الفرز الطائفي بين السنة والشيعة وتثبيت منهج التقسيم بين العراقيين. 

ولأحل تعزيز فكرة الفيدرالية» تمكنت إيران من بناء علاقات وطيدة مع أغلب 
الأحزاب والكتل السياسية الي تؤمن بالحل الفيدرالي للعراق» ولاسيما الأحزاب 
الكردية» فعززت علاقاتها بتلك الأحزاب» واعترفت بالواقع الفيدرالي لإقليم 
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كردستان» وفتحت قنصليات دبلوماسية هناك» واستقبلت شخصيات سياسية 
كردية ودعمتهاء وني مقدمتهم الرئيس جلال الطالبان الذي زار إيران لمرات 
عديدة» وكذلك مسعود البارزاني وشخحصيات كردية أخحرى» وساهمت بقوة في 
تعزيز التحالف القائم بين الأحزاب الكردية والشيعية في الحكومة العراقيةء 
وتدحلت مرارا لعالحة الخلافات بينهماء ومع سياسة الانفتاح الي تبديها إيران 
حيال أكراد العراق» وانغلاقها على مطالب أكرادهاء يظهر أن إيران تمارس لعبة 
مزدوحة قي هذا الاتجاه» فموقفها المداهن حيال أكراد العراق وقبوهما الظاهري 
بواقعهم السياسي» لا يعدو أن يكون تكتيكا سياسيا لجأت إليه إيران لضمان تأييد 
الأحزاب الكردية لمشروع الفيدرالية في الجنوب وقانون النفط» حيث يتيح إقرار 
القانونين لإيران الميمنة على خزانات النفط الكبيرة في جنوب العراق بالتوافق مع 
الأحزاب الموالية ها في الحكومة العراقية. فضلا عن أن تأبيد الفيدرالية الكردية 
يؤمن لإيران الابتعاد عن فتح ملفات حديدة تزيد المواحهة مع الإدارة الأمريكية 
سخونة» لاسيما وأن إدارة بوش تعارض أي مساس إقليمي بامتيازات الأكراد 
العراقتن ى الفدرالة 

قد تكون تلك الرؤية تنبع من مصال إيرانية آنية للمشهد العراقي» ولكن من 
اللؤكد أن الحكومة الإيرانية غير مد ركة أن المستقبل يحمل أبعادا حطيرة لوحدة 
إيران القومية ذانها ولتماسكها الداحلي» فتأييد الحكومة الإيرانية للفيدرالية في 
حنوب العراق وفي ماله» وإن كان خياراء يؤمن لإيران مصالح راهنة في الميمنة 
على نفط الجنوب» وفرض نموذجها الثقافي والسياسي هناك إلا أنه يحمل قي ذات 
الوقت قنابل قابلة للانفجار في البيت الإيراني ذاته”*» فتأييد الحل الفيدرالي ق 


(*) الرؤية الإيرانية في تأييد الأحزاب الكردية العراقية والاعتراف بواقعها السياسي المتنفذء لم 
يمنع إيران من تبني سياسات معارضة لضم مدينة كركوك إلى إقليم كردستان» خشية تعاظم 
نفوذ أكراد العراق ومن ثم تأثيره لاحقا على الأوضاع القلقة في مناطقها الكرديةء كما لم يمنع 
الحكومة الإيرانية من ملاحقة واغتيال الكثير من عناصر حزب العمال الکردستانی الإیرانى 
الذي يوجد في المناطق الحدودية بين العراق وإيران. 
(**) لا بد من التأكيد على أن فيدرالية الجنوب التي ينادي بها المجلس الإسلامي الأعلىء وتساندها 
إيران بقوة» لا تحظى بموافقة وتأييد غالبية أبناء الجنوب وتياراته السياسيةء فقد رفضها 
حزب الفضيلة والتيار الصدري» بل ورفضتها العشائر العربية في الجنوب التي أعلنت في 
مؤتمرها الذي عقدته في البصرة بتاريخ 2007/12/8ء عن رفضها للفيدرالية وقانون الأقاليم 
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اعراق سيحمل مخاطر انتقال عدوى التقسيم إلى المناطق الكردية الإيرانية الي 
تطالب هي الأحرى بالحكم الذاي» وكذلك إلى المناطق العربية في إقليم عربستان 
الذي شهد في أواحر نيسان/إبريل 2005 اضطرابات عرقية عنيفة» وهو احتمال 
لابد أن تدرك الحكومة الإيرانية مخاطره على أمنها القومي» لا سيما في ظل اشتداد 
صراعها مع الولايات المتحدة» الي أصبح منهج التفكيك والتلاعب بالانقسامات 
القومية والدينية سياسة معتادة حيال أي بلد متصادم مع توجهانا. 


المبحث الثالث: الفيدرالية وأبعاد التحالف الإسرائيلي الكردي 
حظي العراق باهتمام كبير في المحطط الصهيون منذ قيام إسرائيل وإلى 


ال نظرا ها احتله هذا البلد من أهمية كبيرة على صعيد التصدي 
للمشروع الصهيون الاستيطان قي المنطقة العربية» والجهد الكبير الذي قدمه 
لمساندة كفاح الشعب الفلسطيي لتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة. وقد شكلت 
السألة الكردية إحدى أهم نقاط الضعف الي استثمرها إسرائيل لتمرير سياساها 
اللتعلقة بتققسيم العراق وتفكيكه إلى دويلات متناحرة» كجزء من خحطة أشمل 
لتفكيك العام العربي وإفاء روابطه القومية ما يتيح لإسرائيل الميمنة والنفوذ في 
ةة( . 

من متابعة الدور الإسرائيلي في المسألة الكرديةء يظهر أنه سبق قيام إسرائيل في 
أيار/مايو 1948ء لكنه أحذ بعدا تصاعديا بعد قيامها ولاسيما في مرحلة الستينيات 
والسبعينيات من القرن المنصرم» حيث قدمت إسرائيل الكثير من الدعم المالي 
والعسكري للمقاتلين الأكراد» وصل حسب اعترافات القيادي الكردي مود عثمان 


وقانون النفط ورفض التدخل الإيراني في جنوب العراق» وقد أكد الشيخ كاظم العنيزان 
رئيس مجلس شيوخ عشائر الجنوب العربيةء أن عشائر الجنوب تسعى للتضامن لمواجهة 
المخاطر التي تواجه عروبة العراق وتنظيف الجنوب من المليشيات الموالية لإيران» والتي 
قتلت أكثشر من 24 شيخ عشيرة وعشرات من الكفاءات العلمية والفنيةء وأكد أن عشائر 
الجنوب هي عشائر عربية تريد أن تلتحم مع العشائر العربية في المنطقة الغربية والوسطىء› 
للحفاظ على وحدة العراق ضد دعوات التقسيم التي يروج لها الاحتلال وبعض السياسيين 
السائرين في مشروعه. ورد تصريح الشيخ العنيزان في الزمان 8 كانون الأول/ديسمبر 2007. 

(1) حول استراتيجية التفقيت الاسرائيليةء انظر د. جاسم الحريري» قراءة في الاستراتيجية 
الاسرائيلية في تفتيت الوطن العربي» عمان: دار البشير» 2007› 27. 
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إل ممسامة ضباط إسرائيليين في إدارة بعض المعارك ضد الجحيش العراقي. ومع 
تصاعد أحداث حرب الخليج الثانية عام 1991ء ازدادت فرص إسرائيل ف التغلغل في 
مال العراق» عبر التنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا لترويد الفصائل الكردية 
بكميات من الأسلحة والمعدات العسكرية الي تساعدها في إحداث تمرد عسكري 
واسع ضد حكومة صدام حسين. وبالفعل فقد مكن الدعم الأمريكي والإسرائيلي 
الأحزاب الكردية من السيطرة الفعلية على مناطق واسعة من سمال العراق بعد توقف 
الأعمال الحربية واننسحاب القوات العراقية من الكويت. وقد أدى قيام الولايات 
التحدة بفرض مناطق الحظر الجوي قي شمال العراق يي نيسان/إبريل 1991ء إلى زيادة 
مساحة التغلغل الإسرائيلي قي مال العراق» حيث أشارت الكثير من المصادر إلى أن 
إسرائيل أقامت علاقات متميزة مع الأحزاب الكردية» وأن هناك ضباطا إسرائيليين قد 
عملوا مع ميليشيات تلك الأحزاب في شالي العراق©. 

وقد ترافق الوحود الإسرائيلي المكثف في سمال العراق مع تطور أهداف 
إسرائيل السياسية إزاء المسألة الكردية» مثل استخدام تلك المسألة لتعطيل القدرات 
العراقية في مواحهة إسرائيل» ومحاولة استغلال واقع المنطقة الكردية بعد التسعينيات 
لتعزيز طموحات الأكراد في الانفصال وتكوين دويلة مستقلة. فإسرائيل» كما 
يقول زئيف شيف المعلق السياسي لصحيفة هآرتس الإسرائيلية» تمدف (إلى بجحزئة 
العراق إل دولة شيعية و أحرت ا وكذلك فصل المنطقة الكردية)» ومذا كان 
الالتزام بوحدة أراضي العراق لوازنة نفوذ إيران خحطأً كبيرا ارتكبته إدارة الرئيس 
بوش بعد حرب الخفليج الثانية» كما أشار دانيال بايمن» في إحدى الدوريات 
الأمريكية عام 1996ء إذ أن دولة كردية مستقلة ستؤدي إلى زعزعة جيران العراق» 

oo 


حسب لعبیره 


(1) حول اعترافات محمود عثمان المستشار السابق للملا مصطفى البارزاني وعضو مجلس 
الحكم الانتقالي السابق في العراق أنظر مجلة الوسطء العدد 298» 1997ء 33. 

(2) د. عبد السلام بغدادي» التدخل الإسرائيلي في شمالي العراق» دراسات استراتيجيةء العدد 5> 
السنة الثانيةء 1998ء 119. 

(3) نقلا عن ساسين عساف» الصهيونية والنزاعات الأهليةء منشور في عدنان السيد حسين 
وآخرون» النزاعات الأهلية العربية: العوامل الداخلية والخارجيةء بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية 2001» ط2ء 172. 

(4) ساسين عساف» الصهيونية والنزاعات الأهليةء 174. 
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بعد الاحتلال الأمريكي للعراق» بات تحقيق الاستراتيجية الإسرائيلية يسير بشكل 
ميسر ودون عقبات» بعد أن حظيت إسرائيل برعاية كبيرة في التحطيط والإعداد 
والمشاركة في احتلال العراق. إذ لم يكن الوحود الإسرائيلي المكثف ف العراق 
بعيدا عن الرؤية الأمريكية» فما حصل من تدمير لمؤسسات الدولة العراقية» وزرع 
الفتنة الداحلية والحرب الأهلية» كان متوافقا تماما مع الرؤية الاستراتيجية لحلفاء 
وریتشارد برل وبول ولفويتز ودوغلاس فايث وغيرهم» والرامية إلى توظيف تدمير 
العراق لصاح هيمنة إسرائيل في المنطقة". فالحرب قامت في لأصل خحدمة لإسرائيل 
ولصالح حزب الليكود وحكومة شارون» كما يؤكد باتريك بوكانن مرشح 
الرئاسة الأمريكي الأسبق» ويفسر أيهود أولرت رئيس وزراء الإسرائيلي تدمير 
الولايات المتحدة لقدرات العراق» بأما كانت نعمة على أمن إسرائيل» فعراق بدون 
صدام حسين هو أمر مهم لمصلحة وأمن إسرائيل على حد تعبيره. 

فقد قضت مصلحة إسرائيل من تلك الحرب تحطيم قدرات العراق العسكرية 
والاقتصادية وتفتيته عبر دفعه إلى الاقتتال الداحلى وحلق العنف والفوضى الشاملة» 
ومهذا لا يممكن تفسير الطريقة العبثية ال تصرفت ها إدارة بوش تحاه مؤسسات 
الدولة العراقية» كحل الجيش والأحهزة الأمنية والإعلامية وإشاعة الفوضى وقوى 
التدمير» إلا ضمن إطار الرغبة قي تدمير العراق كدولة وكوحدة سياسية» وكمصدر 
محتمل للتهديد» بمكن أن يعيد مستقبلا بناء قوة عسكرية مدد وحود إسرائيل 
ودورها ف النطقة*. 

حوهت الطريقة الي انتهجتها إدارة بوش في تفكيك واقع الدولة العراقية 
وإشاعة روح الفوضى والتفكيك بحزمة من الانتقادات» الي أحذت توجحه من 


(1) نصير عاروري» حروب جور ج دبليو بوش الوقائية بين مركزية الخوف وعولمة إرهاب 
الدولة» منشور في مجموعة باحثين» العراق» الغزو - الاحتلال - المقاومة» بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربيةء 2003» 89. 

(2) 13 آذار/مارس 2005. 

(3) د. نعمان عبد الرزاق السامرائي» أمريكا والعراق: عشق دائم أم طلاق بائن» الرياض: دار 
العبيكان للنشر» 2007ء 79. 

(4) الزمان» 29 تشرين الثاني /نوفمبر 2006. 
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داحل مؤسسات الجحيش الأمريكي ومن بعض السياسيين الذين استثار تمم الطريقة 
اللامسؤولة ال يدار بها ملف العراق بعد سقوط نظام صدام حسين. فقد وصف 
أحد كبار الضباط في الاستخبارات الأمريكية حطط الحاكم المدن الأمريكي 
للعراق بول بريعر بحل الجيش العراقي وتفكيك مؤسسات الدولة العراقية ب (حطة 
الراب الهدام)» لأا دفعت إلى تخريب كامل لب العراق» وإلى إغراق البلد يي 
فوضى عارمة» م يكن بالتأكيد بربمر متخفيا وراء عبارات دبلوماسية ليخفي أن 
سبب تبنيه لسياسات الفوضى والتخحريب كان لإرضاء أصدقائه في إسرائيل» فقد 
فسر برجر قراراته العشواثية بأما جات استجابة لرغبات أصدقائه تي تل أبيب۳)› 
ولم يكذب بريمر تصريحاته تلك حينما فتح لاحقا كل منافذ العراق أمام أصدقائه 
الإإسرائيليين لاحتراق الساحة العراقية وعلى جميع الصعد» لاسيما الصعد الأمنية 
والاستخبارية» حيث منح الكثير من رحال الموساد الإسرائيلي» لاسيما من ذوي 
الأصول اليهودية العراقية» حوازات سفر عراقية للدحول وممارسة كل أشكال 
التحريب» من قتل للشخصيات الفكرية والسياسية والدينية وتفجير مؤسسات 
الدولة ودور العبادة وسرقة الآثار وتفجير أنابيب النفط وإثارة الفتنة الطائفية 
ا الأهاية. 

وقد ساهم المأزق العسكري الأمريكي في العراق» والناحم عن تصاعد 
أعمال المقاومة المسلحة» في تصاعد عمليات التنسيق المشترك بين إدارة الحرب 
الأمريكية وإسرائيل» نظرا للخبرة الى تملكها الأحيرة في مكافحة الانتفاضة 
الفلسطينية» فقد ثبت قيام 2 أمريكان بتلقي تدريبات مكثفة قي 
معسكرات إسرائيلية للتدريب على حرب المدن والشوارع واستخدام طائرات 
الأباتشي والمدرعات في المناطق العراقية المكتظة بالسكان» فضلا عن أساليب 
التعذيب والسحل والضرب وتكسير العظام والمعاملة القاسية للسجناء والمعتقلين 


(1) د. برهان غليون» تناقضات المصالح والأهداف في مشروع احتلال العراقء الاتحاد 17 
أيلول/سبتمبر 2003. 

(2) نقلا عن الجزيرة د. رفعت السيد أحمد» الإسرائيليون في العراق» وقائع ومخاطر» العرب 
اللندنيةء 1 تشرين الثاني /نوفمبر 2004. 

(3) نواف الموسوي» تعقيب منشور في مجموعة باحثين» احتلال العراق وتداعياته عربيا وإقليميا 
ودولياء بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 2004» 393. 
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العراقيين»“ مثلما حصل في سجن أبو غريب» حيث ثبت حضور ضباط 
إسرائيليين في عمليات التحقيق والتعذيب الي جرت فيه. 

أما عن الوحود الاسرائيلي في سمال العراق» فلم يعد بحاحة إلى إثبات مادي 
بعد أن دلت الكثير من القرائن على وجوده» حيث اعترف أكثر من مسؤول 
عراقي في ججلس الحكم الانتقالي بهذا الوحود وعلى شكل مكاتب نحارية وأمنية» 
حيث يوحد عشرات المكاتب الأمنية الي زرعها الموساد في المدن العراقية 
الرئيسية» وبخاصة في المناطق الشمالية من العراق» والي يتواجحد فيها الموساد بعلم 
القيادات الكردية» ويقوم بتدريب جماعات كردية على أعمال التخحريب والخطف 
وإثارة الفتنة الطائفية وتنفيذ الأعمال الإرهابية في العراق وبعض دول الجوارء 
لاسيما سوريا وإيران. 

وقد ذكرت مصادر استخباراتية أمريكية وألانية وشرق أوسطية قي تقرير ها 
نشر في واشنطن إلى أن إسرائيل تعمل منذ مُاية العام 2003 لتكثيف وجودها 
الاستخباري والعسكري في سمال العراق» بهدف بناء قوة كردية إقليمية قادرة على 
موازنة النفوذ الإيران المتزايد ق العراق» وضرب الميليشيات السنية البعثية في هذا 
البلد» وتنفيذ عمليات تخريبية داحل المناطق الكردية في سوريا وإيران. ونشرت جحلة 
نيويو ركر الأسبوعية الأمريكية تقريرا كتبه سيمور هيرش جاء فيه (أن إسرائيل 
حلصت فمماية العام الماضي إلى أن الإدارة الأمريكية لن تتمكن من تحقيق الاستقرار 
أو إقامة دعقراطية في العراق» وأن عليها الببحث عن خيارات أحرى)» وأوضح 
التقرير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرئيل شارون قرر أن يحتوي الخطر على 
وضع إسرائيل الاستراتيجي عبر توسيع علاقته بأكراد العراق وتعزيز الوجود 
الإسرائيلي في شهال العراق. وتابع هيرش أن مسؤولين في الموساد الإسرائيلي 
وعسکريين إسرائيليين يعملون جدوء قي کردستان» ویقدمون تدریبات للقوات 
الكردية ويشا ركون في عمليات سرية داحل مناطق كردية في إيران وسورياء 


(1) د. رفعت السيد أحمدء الإسرائيليون في العراق» وقائع ومخاطر» العرب اللندنيةء 1 تشرين 
الثاني /نوفمبر 2004. 

(2) د. دهام محمد العزاوي» البعد الإسرائيلي في الاحتلال الأمريكي للعراقء مجلة شئون عربيةء 
الدد 134 القاهزةى الأمانة العامة لجامعة الول الغريدة 2112008 

(3) د. دهام محمد العزاوي» البعد الإسرائيلي في الاحتلال الأمريكي للعراق»› 87. 


165 


وأضاف أن إسرائيل تشعر بأما مهددة من إيران الي يتعاظم موقعها الإقليمي 
بسبب حلفائها في العراق. 

ورغم نفي المسؤولين الأكراد لأي وجود إسرائيلي ثي كردستان» إلا أن 
ذلك الوحود لم يعد محل تخمين بعد أن اعترف به المسؤولون الأمريكان أنفسهم» 
فقد ذكر هيرش أن مسؤولا كبيرا في الاستخبارات العسكرية الأمريكية (سي. 
آي. إيه) أكد في مقابلة معه ني حزيران يونيو 2004 أن الوجود الإسرائيلي في 
كردستان معروف على نطاق واسع في دوائر الاستخبارات الأمريكية") إذ تبن 
إسرائيل كثيرا على استغلال طموحات الأكراد القومية لتعزيز ميوهمم الانفصالية 
في الفيدرالية أو الانفصال عن العراق. كما يوجحد الإسرائيليون في المناطق الكردية 
عبر شركات الاستمار التحاري والاقتصادي» وتقدع الخبرات العسكرية» 
ونصب أجهزة التنصت والرصد ضد جوار العراق» فهدف إسرائيل كما بات 
واضحاء هو حعل كردستان منطقة وحود إسرائيلي لتشجيع المنطقة على 
الاستقلال وتحويلها إلى بؤرة استنزاف لبعض القوى الإقليمية المحيطة بشمال 
العراق» ولاسيما سوريا وإيران وإحداث فوضى فيهاء وتحت إشراف أمريكي» 
ففي آذارإمارس 2003» عند بدء الحرب» أبلغ أرئيل شارون صحيفة التامز 
اللندنية أنه» وبعد أن يتم تطويع العراق» فإن على الولايات المتحدة وبريطانيا 
الأستدازة ضراب إيران: مرها فإف إسراتيل تسى إل إدامة وجردها ق شال 
العراق عبر الت ركيز على شراء الأراضي من قبل يهود عراقيين من أصول كردية» 
لان الان الك و اادج ورن ب لر ةل اران وم رورا ان 
تلعفر في الموصل) هدف زيادة الضغط على سوريا عبر اتخاذ تلك الأراضي 
كقاعدة لتحريض أكراد سوريا على التمرد كخطوة للانضمام إلى الفيدرالية الي 
حصل عليها أكراد العراق. 


(1) سلامة نعمات» الخطة بي لشمال العراق نقطة انطلاق لعمليات سرية في سوريا وإيرانء 
الحياة 23 حزيران/يونيو 2004. 

(2) كمال مجيد» مستقبل العراق بعد الانتخابات» القدس العربي» 19 شباط/فبراير 2005. 

(3) جون کولي» تواطؤ ضد بابل» 368. 

(4) الرياض 19 شباطافبر اير 2004. 
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أما عن إيران فإن اسرائيل تتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا لتحريض 
أكرادها للمطالبة بذات الحقوق الي يتمتع ها أكراد العراق") بحدف دفع إيران 
لتليين مواقفها والاستجابة للمطالب الإسرائيلية والأمريكية بوقف نشاطاها النووية» 
ومن ثم التخلي عن دعم الأحزاب الشيعية الموالية ها في العراق. وتشير بعض 
للصادر إلى أن الوجود الإسرائيلي في مال العراق سيتيح لإسرائيل إمكانية السيطرة 
على منابع مر دجلة سمال الموصل» وبالتالي حاصرة المناطق السنية والشيعية قي 
وسط وجنوب العراق» إضافة إلى السيطرة على حط أنابيب كر كوك الذي ينقل 
النفط إلى الموانى الت ركية» إذ أن أحد أبعاد المخحطط الإسرائيلى هو افتعال حالة من 
الفوضى في المناطق الي مر بها هذا الخط الاستراتيجي» ا تعطيل العمل به 
وتوحيه الأنظار إلى تشغيل حط ك ركوك حيفاء بعدما أعدت إسرائيل والولايات 
المتحدة دراسة مفصلة عن إمكانية إعادة تشغيل هذا الخط وجدواه الاقتصادية» 
حيث تبين أنه يحتاج إلى ثلاثة مليارات دولار لصيانته وتأمينه وتشغيله محددا لنقل 
النفط إلى إسرائيل©. 

ومع استمرار الاندفاع الإسرائيلي لاستغلال واقع الفوضى الذي بر به 
الععراق» ظهر فريق من الخبراء الإسرائيليين بتصورات حديدة قائمة على أن المأزق 
الذي أحذت تعانيه الولايات المتحدة من جراء تصاعد عمليات المقاومة والرفض 
لسياستها في العراق”) سيفسد على إسرائيل الاستمرار في تنفيذ سياستها 
التفكيكية» إذ أن استمرار المقاومة سيؤدي وفق الباحث والجحنرال الإسرائيلي رؤفين 
فيدهستور إلى خيارين أحدها أسوأً من الآحر» الأول أن تستمر المقاومة إلى أمد 
بعيد في العراق» حي تضطر أمريكا إلى الانسحاب منه بعد القيام بترتيبات شكلية 
لتسليم السلطة وبالتوافق مع دول المنطقةء والثاني أن تكون الخسائر الأمريكية كبيرة 
الحجم لدرجة تدفع الأمريكيين بالإسراع إلى الانسحاب من العراق حن بدون أي 
ترتيبات» ما يعي إلحاق هزيعة كبيرة بالولايات المتحدة» مع كل ما يعنيه ذلك من 
ضياع هيبة أمريكا كقطب عالمي مهيمن. 


(1) د. فهد الفانك» الموساد في شمال العراق» العرب اللندنيةء 5 كانون الأول/ديسمبر 2004. 

(2) بلال الحسن» إسرائيل في ضوء نتائج الحرب» منشور في مجموعة باحثين» احتلال العراق 
وتداعياته عربيا وإقليميا ودولياء بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية»ء 2004» 399. 

Larry Diamond, What Went Wrong in Iraq, Foreign Affairs, (2004):58. (3) 
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لا شك أن السيناريو الثا سيفتح وفق الباحث الإسرائيلي الباب أمام المارقين 
على أمريكا وإدارة الرئيس بوش» وسيدخل العراق في حالة من الفوضى با يؤدي 
إلى تقسيمه إلى دولة كردية» وأحرى سنية متطرفة» وثالثة شيعية قد تشكل هلالا 
يبدا من إيران وسوريا وينتهي بحزب الله بجنوب لبنان» وهذا ما لا ترغب إسرائيل 
في خسصوله"» وطبقا للسفير الإسراتيلي في تركيا بنحاس أفيفي» فقد بدأت تظهر 
إلى العلن رؤية إسرائيلية حديدة في التعاطي مع ملف لمسألة الكردية في العراق» 
تقوم على عدم الاندفاع لتقسيم العراق إلى دويلات ثلاث» لأن ذلك ليس من 
مصلحة إسرائيل في الوقت الحاضر» إذ أن عدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة 
بسبب حرب العراق وما يجري في فلسطين بات يدفع تنه الجميع» كما يؤكد 
آفيفي. فتقسيم العراق وإعلان دولة كردية مستقلة سيفتح الباب أمام موجحات 
اضطراب حديدة» (فنحن نعرف أين تبداً الدولة الكردية المستقلة» ولكننا لا نعرف 
أين ستنتهي)» ويشيرآفيفي إلى أن إسرائيل اليوم تعارض دولة كردية مستقلة» ليس 
لأننا و منهاء بل لأننا نخاف من دولة شيعية قي الجنوب» إذ أن دولة شيعية 
جحنوب العراق ستكون صلة وصل بين إيران وسوريا ولبنان» في حين يشكل قيام 
دويلة سنية قي غرب العراق يقودها تنظيم القاعدة عونا لكل من سوريا وحماس يي 
زيادة الضغط على إسرائيل ورفع درحة التطرف الإسلامي ق المنطقة. ويستنجد 
السفير الإسرائيلي .عقولة الرئيس الأمريكي حورج بوش من أن عراقا موحدا 
وديعقراطيا حاحة للمنطقة» وهو إلى حانب فلسطين دعقراطية» سيكون مدخلا 
لتغيير شامل في عموم الشرق الأوسط. والسؤال المطروح» هل أن تصريحات السفير 
الإسرائيلي وغيره من المسؤولين الإسرائيليين تشكل مدخلا للتغيير تي الرؤية 
الإإستراتيجية الإسرائيلية حيال تقسيم العراق؟ أم أنه تغيير مؤقت اقتضته طبيعة 
الأحداث العنيفة ال بعر بها العراق والمأزق الأمريكي الناحم عنه؟ أم أا ناجمة عن 
التخوفات الإسرائيلية من انعكاس تقسيم العراق على قيام دولة شيعية في جحنوب 
العراق قد تشكل تحالفا مع إيران وسوريا وحزب الله وما يهدد المصالح الإسرائيلية 
في المنطقة؟ 


(1) ورد هذا التحليل في مقال منشور على موقع شبكة الدار .777.۸1244۸.٥00M‏ 
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قد تعكس تصريحات السفير الإسرائيلي قلقا إسرائيليا من تبعات ما يحدث قي 
العراق على أمنها واستقرارهاء ولكن الواقع يكشف أن إسرائيل ماضية في استغلال 
الواقع الانفصالي للأكرادء انطلاقا من الفكر الصهيون الحرك لسياستها حيال 
العراق وعموم المنطقة العربية» ويظهر التواصل الإسرائيلي ي دعم الأحزاب 
الكردية» وتقوية واقعها السياسي الذي تتمتع به في سمال العراق» أن إسرائيل غير 
منفكة عن مواصاة استراتيجية التفكيك لبي العراق السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» ما يضمن ها إضعاف العراق وإكاء دوره الإقليمي المؤثر. 
المبحث الرابع: مناقشة حجج القائلين بالفيدرالية: 

عرضنا في صفحات سابقة لجانب من الممانعات الي أبدمّا بعض القوى 
والشخصيات الفكرية والسياسية العراقية على تطبيق الفيدرالية في العراق» كما ورد 
في الدستور الدائم ودستور إقليم كردستان وقانون النفط والغاز وقانون تشكيل 
الأقاليم وغيرها من القوانين»ء الي أحذت تعزز من صلاحيات الحافظات العراقية 
على حساب إضعاف دور الحكومة المر كزية» على اعتبار أن تطبيق تلك القوانين ي 
ظل ظروف الفوضى والاحتلال الي بعر ها العراق ستقوده إلى التفكك وإماء 
وحدته الوطنية القائمة. ٠‏ 

وقد يكون من المفيد الإشارة إلى أن حبهة التوافق العراقية الي نححت قي 
انتخابات كانون الأول/ديسمبر 2005ء قي الحصول على 45 مقعدا قي البرلان 
العراقي الجحديد تمكنت وبصفقة سياسية مع الجانب الأمريكي وبعض القوى 
السياسية من وضع المادة (142) في الدستور الدائم» وال تنص على إمكانية إحراء 
تعديلات دستورية على بعض للمواد الي تثير إشكاليات سياسية» ومنها بطبيعة 
الحال المادة (118) الخاصة بطريقة تشكيل الأقاليم في العراق» والمادة (140) الي 
تتعلق بإعادة تطبيع الأوضاع في مدينة ك ر كوك ومناطق عراقية أحرى. 


(*) من المفيد الإشارة إلى أن لجنة صياغة التعديلات الدستورية اجتمعت لفترات قصيرة بعد 
توان ارو رد قبل ان یي ار مدل اماد درری ببب تار ب مات ف 
اة زعم رة دار ة الأريكية قي كه معا يذ ضربة مياسية لجهرد جبهة انر اق 
في هذا الاتجاه. 
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۾ يكن موضوع الفيدرالية والمطالبة بتأجحيلها هما عراقيا حالصاء فقد حظي 
اللموضوع بتأييد إقليمي ودولي» حيث تمن الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوني 
عنان على السياسيين العراقيين تأحيل تطبيق الفيدرالية إلى حين تعافي العراق من 
أزمته السياسية والأمنية الراهنة» وهو ذات المطلب الذي نادى به عمرو موسى 
الأمنن العام لجامعة الدول العربية» الذي تمئ أن تؤدي الفترة الانتقالية» ال أقرت 
لتطبيق الفيدرالية منتصف 2008 إلى تعزيز وحدة العراق السياسية. وعلى كل 
حال فإنناء ولتعميم الفائدة العلمية» سنطرح بعضا من الحجج الفكرية الي يسوقها 
منتقدو الفيدرالية» والي نعتقد أن عرضها سيوضح جانبا من النقاش الفكري 
الساخحن في الساحة العراقية حول أهم القضايا المصيرية الي تتعلق .مستقبل العراق 
ووحدته الوطنية» نذكرها على النحو التالي: 


1 - حق تقرير المصير: 

يعتقد البعض أن تمسك الأكراد بحق تقرير المصير وحاولة تطبيقه في العراق 
ينطوي على مغالاة في فهم أبعاد ذلك المبدأ الدولي» فحق تقرير المصير الذي أقرته 
الأمم المتحدة منذ ستينيات القرن المنصرم إنما ينطبق بشكل أساس على الشعوب 
الستعمرة الي حضعت للاستعمار أو الانتداب» ووصلت إلى مرحلة من النضج 
الذي يتيح ها الاعتماد على ذانما وتشكيل مستقبلهاء فتلك الشعوب حرة .موحب 
ذلك الحق في تحديد م ركزها السياسي ونحقيق نمائها الاقتصادي والثقاني. وقد تم 
التأكيد على مبدأ تقرير المصير في الكثير من قرارات الأمم المتحدة» ولاسيما 
العههدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاحتماعية 
والثقافية الصادرين عن الحمعية العامة عام 1966ء إذ أكدت تلك القرارات على 
حق الدول والشعوب قي الاستقلال والسيادة مع التأكيد على مبداً السلامة 
الإقليمية والوحدة السياسية لتلك الدول المستقلة. ولم يقصد بحق تقرير المصير أن 
ينح للجماعات والأقليات الإثنية المتعايشة داحل الدول» لأن من شأن ذلك أن 
يبخلق فوضى عارمة في الحتمع الدولي» إذ يندر أن تحتمع لدولة ما كل عناصر 
التجانس والتماثلء وهذا ما تم تأكيده عند صياغة إعلان مباديء القانون الدولي 


(1) نقلا عن الاتجاه اللآخرء 14 أيلول/سبتمبر 2006. 
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الخحاص بعلاقات الصداقة E‏ وفقا لميثاق الأمم المتحدة» حيث أن 
مبداً حق تقرير المصير» ينبغي أن لا يفسر باعتباره يرحص أو يشجع أي عمل من 
شأنه أن مزق E‏ جزئية السلامة الإقليمية أو اوح 
السياسية للدول المستقلة وذات السيادة» وال تتصرف على نحو يتماشى مع مبداً 
اللمساواة في الحقوق وتقرير المصيرء وبالتالي نمتلك حكومة تمثل جميع السكان 
المنتمين إلى الإقليم دون تمييز من أي نو ع» الأمر الذي يعي أن هذا المبداً لا 
فط غل الاقلیات (القومية والدينية والمذهبية) المتعايشة مع بقية السكان 
باندماج واستقرار» فتلك الأقليات تنحصر حقوقها .حمارسة شعائرها الدينية 
وحقوقها الثقافية المنصوص عليها في المادة (27) من اتفاقية الحقوق المدنية 
N‏ 

إن هذا التفسير القانون قد لا يتوافق مع الطروحات القومية لبعض للمفكرين 
والسياسيين الكرد» الذين يرون أن الشعب E‏ أمة متميزة بذاتهاء 
وأنه يستحق التمتع بذلك الحق. ونحن إذ لا ننكر على الأمة الكردية حقها في تقرير 
الصيرء فإننا نذكر بأن الأمة الكردية لا تنتشر جغرافيا في العراق فحسب وإنما في 
دول وأقطار شرق أوسطية جحاورة للعراق» وبالتالي فإن حق تقرير المصير إذا ما 
أريد تطبيقه على الكرد فينبغي أن يشمل أولئك المتواحدين قي تلك الدولء لكي 
يكتمل استقلال ونغاء الأمة الكردية على وحه صحيح» لا أن يطبق ذلك الحق 
بشكل ناقص ومشوه على أكراد العراق دون غيرهم» وعلى نحو يخل بوحدة 
أراضي العراق وسلامته الإقليمية. 

أما فيما يتعلق بتعرض الأكراد للاضطهاد والتمييز الذي يبيح هم التمتع بحق 
تقرير المصير» فمع اعترافنا بشدة تأثير تلك الممارسات على الشعب الكردي» إلا 
أنه حب الإشارة إلى أن تلك الممارسات قد جحاءت قي ظل أزمات مستعصية عانت 
منها الدولة العراقية منذ ولادقا على صعيد بناء هويتها الوطنية» حيث انعكست 
تلك الأزمات قي تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة والا تجاه نحو 
الجحلول العسكرية لعالجحة إشكاليات بناء الوحدة الوطنية» فضلا عن الحروب 


(1) انظر الدراسة التي قدمها للأمم المتحدة الخبير بقضايا الأقليات والصراعات الاثنية 
البروفسور أسبيورن أيده» وثيقة صدرت باللغة العربية برقم1.4ء-ه في 1992ء 42. 
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الخارحية ال استنزفت مقومات البناء والتنمية والإعمار» وهمذا بمكن القول إن 
الظلم الذي حصل في العراق كان عاما وشاملا لكل شرائح الجتمع العراقي» وم 
يكن ختصا بالأكراد وحدهم» صحيح أَمُم كانوا الأكثر تعرضا للقسوة والقمع إلا 
أن المعاناة والتهميش والإبعاد م يكن مقصورا على الأكراد وحدهم» بل بالعكس 
فم كانوا بعد عام 1991 بوضع أفضل من شرائح الحتمع العراقي الأحرى)» 
حيث تتعوا بوضع شبه مستقل بعيدا عن الحصار وسياسات الضغط والابتزاز 
ال مورست ضد العراق» كما إنه من الإححاف البناء على سياسات نظام أو 
نظم بعينها على أَهْا موقف شعب بأكمله» فالأ كراد يستغلون معانام مع بعض 
النظم العراقية للحصول على مطالب وحقوق من الشعب العراقي حن وإن كان 
ذلك بالقوة!! فكيف يجوز ضم أراض وأقاليم بالقوة والادعاء بأها تخضع لحق 
تقرير المصير» كما يفعل الأكراد اليوم في مدينة كركوك والموصل ومناطق 
عراقية أحرى؟ 

إن حق تقرير المصير لا يعتمد فقط على التمايز القومي واللغوي والديي 
فحسب» وإنما يعتمد قبل كل شىء على الحقائق التاريخية والجغرافية» فهل ينطبق 
خن تفر ی ا ذات الموية العراقية الخالصة؟ وماذا بشأن 
الأكراد القاطنين في عافظات عراقية أحرى (البصرة» الأنبار» بغدادء الموصل)» هل 
ينطبق عليهم المفهوم الكردي لحق تقرير المصير؟ ثم ماذا بشأن العرب والتركمان 
والكلدو آشوريون القاطنون في إقليم كردستان؟ هل ينطبق عليهم كذلك الحق في 
تقرير المصير آم سيتم بحاهل حقوقهم؟ من المؤسف القول إن الحق قي تقرير المصير 
قد أحذ يجنح قي الآونة الأحيرة عن مقاصده الحقيقية ال شرعتها الأمم المتحدة 
والقاننون الدولي» وطمذا فإن الخطورة المتأصلة تبدو واضحة في التفسيرات الغامضة 
واللراوغة هذا الحق» وما يجعله ينطبق على الأقليات» لاسيما ونحن نعيش في بيئة 
دولية ملتهبة بالمشاعر الإثنية» وهناك توظيف دولي واضح لتلك المشاعر باججاه تحقيق 
الصاح والأهداف الاستراتيجية لبعض القوى الدولية المالكة للتأثير والنفوذ 
الاين 


(1) مجموعة باحثين» العراق: الغزوء الاحتلالء المقاومةء 378. 
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2 - القوانين الداخلية: 

أما الاستناد على القوانين واللوائح الدستورية العراقية ال أشارت إلى حقوق 
الأكراد القومية في الدولة العراقية مثل دستور 1958ء 1970ء و1990 وقانون 
الحكم الذات لعام 1970ء فهو سند ضعيف» فإضافة إلى عدم اعتراف الأكراد بتلك 
الدساتير» لكوها صدرت من حكومات يتهمها الأكراد أا كانت فردية قمعت 
وصادرت حقوقهم ا فإن تلك الدساتير واللوائح م تترحم إلى واقع سياسي 
وقانون» بل ظلت حبرأ على ورق» وم تكن أكثر من حاولات لإضفاء نوع من 
التبرير على نمارسات بعض النظم العراقية في احتكار واغتصاب السلطة» فدستور 
8ء سرعان ما تم تغييبه مع انفصام عقد التصاح بين الأكراد والزعيم عبد الكرم 
قاسم» ولحوء الأحير إلى القوة العسكرية لإجهاض تطلعات الأكراد عبر الحملات 
الىسكرية الي أخحذ يشنها الحيش العراقي على المناطق الكردية عام 01962 . أما 
قانون الحكم الذاڻ الذي أعلنته الحكومة العراقية في آذار/مارس 1970ء فلم يكن قي 
رأي الكرد أنفسهم أكثر من مناورة سياسية أو تكتيك مرحلي استخدم فيه الأكراد 
كبش فداء لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية» a‏ أبعادها في اتفاقية الجزائر 
عام 1975 وال نظمت العلاقات بين العراق وإيران على حساب تطلعات الكرد 
اللمشروعة. وأمافيما يتعلق .مؤتمرات المعارضة العراقية وبقانون إدارة الدولة 
والدستور الدائم» الي أقرت جيعها وبوضوح حقوق الأكراد في الفيدرالية وتطبيع 
الأوضاع في ك ركوك والاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية ثانية ف البلاد» فيمكن 
القول إن جميع مؤترات المعارضة الي عقدت قي عواصم دول أوروبية وق ربيل ۾ 
يكن ها صفة الشرعية وليست بالضرورة تمثل أو تلزم الشعب العراقي. كما أن 
قانون إدارة الدولة العراقية الذي وضعه الحاكم الأمريكي بول برعر ومن بعده 
الدستور الدائم الذي فرض في ظل الاحتلال وبإرادة أمريكية واضحة لا بحظى 
عوافقة غالبية القوى الوطنية العراقيةء سواء المشتركة في العملية السياسية أو ال هي 
خحارحها» حيث أحذت تلك القوى (كجبهة التوافق والتيار الصدري والقائمة 
العراقية وهيئة علماء المسلمين والمؤتمر التأسيسي العراقي وامجحلس السياسي للمقاومة 


(1) د. سعد ناجي جواد» العراق والمسألة الكردية 1970-1958 لندن: دار اللام» 1990ء 59. 
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العراقية) تطالب بإعادة صياغة الكثير من فقرات الدستور» ولاسيما تلك المتعلقة 
بایدر اة وکيل الأقاليم لین استقرار الأوضاع الأمنية ثي العراق وانسحاب 
الققوات الأمريكية» نظرا لعدم توافق العراقيين حول صيغة حددة للفيدرالية ولا 
لآثارها المستقبلية على وحدة العراق» لاسيما ق ظل الصلاحيات الواسعة الممنوحة 
للأقاليم وال تؤدي في رأيهم لتقسيم العراق وتفتيته. 

إن اللافت للنظر أن القيادات الكردية الي تضع نصوص الفيدرالية الواردة قي 
الدستور الدائم موضع التقديس» ترفض القبول بإقرار ما ورد في الدستور نفسه 
بشأن حل اللييشيات وإنُاء المظاهر المسلحة للأحزاب» وتصر على اعتبار 
البيشم ر كة جيشا نظاميا لحماية الإقليم» كما أما رفضت رفع العلم العراقي إلا بعد 
تغييره» وترفض السماح للجيش العراقي بدخحول أراضي إقليم كردستان للدفاع عن 
حدود العراق ضد الاعتداءات الإيرانية والتركية» كما ترفض تقاسم ثروات الإقليم 
ولاسيما النفط مع الحكومة الم ركزية» وغيرها من الإجراءات والنصوص الي حاء 
ما قانون إدارة الدولة والدستور الدا. 

أما بالنسبة للحكومات العراقية الأربع الي جاء ها الاحتلال الأمريكي فهي 
حکومات ضعيفة بل وفاقدة لصفة الشرعية السياسية الي تؤهلها لإصدار مواثيق 
وبيانات مناسبة لحل المسألة الكردية. واللافت أن تلك الحكومات لا زالت تتجنب 
إصدار أي وثيقة أو بيان يحدد موقفها من المسألة الكردية» بل إها تبتعد عن انتقاد 
سلو كيات الأحزاب الكردية وسياساتها الخارحة عن المصلحة العراقية حشية 
إغضاب تلك الأحزاب» وبالتالي فقدان الحليف لمهم والأقوى قي المعادلة الحكومية 
القائمة. 
3 - حدود الفيدرالية: 

إن التصور الكردي لطبيعة وحدود الفيدرالية لا زال يكتنفه الغموض» 
فرغم إقرار المسؤولين الكرد وموافقتهم على الفيدرالية الإدارية والجغرافية» كما 
ورد في قانون إدارة الدولة والدستور الدائم» إلا أَمُم لا زالوا ينطلقون في 
(1) د. سعد ناجي جواد» القضية الكردية» منشور في مجموعة باحثين» برنامج لمستقبل العراق 

بعد انتهاء الاحتلالء بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية 2007ء ط2 271. 
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تصريحاتمم ومواقفهم من اعتبارات قومية متعصبة تقلل في كثير من الأحيان 
مصداقيتهم في بناء عراق دعقراطي تعددي تتعايش فيه الجماعات بكل 
احتلافاها القومية والمذهبية. فالفيدرالية ال يؤمن ها الأكراد تقوم على رؤية 
قومية تشمل جيع المناطق الي يتواحد فيها العنصر الكردي. والدستور الكردي 
الذي أقر في أيلول/سبتمبر 2006» يعطي صلاحيات فيدرالية غير محددة للأكراد 
NG‏ 
کے و 0 کاو ا عله و ا ا و و ا ا 
وتمثيلا دبلوماسيا خحاصا في الأمم المتحدة والدول الأحنبية» وتلك مميزات تتعلق 
بدولة مستقلة أكثر من تعلقها بإقليم يسعى للحكم الذاتي أو الفيدرالية» وقد 
عزز الكرد من هواحس العراقيين حينما ثبتوا في الدستورالمذكور أن حدود 
الإقليم الكردي تتعدى ما هو قائم في الحافظات الكردية الثلاث (أربيل ودهوك 
والسليمانية)" إلى مناطق عراقية أحرى يعتقدون بتبعيتها هم» ومنها بطبيعة 
الحال ك ركوك ومناطق أحرى في الموصل وديالى وصلاح الدين وواسط) ما 
يثير خاوف كبيرة حول أبعاد الفيدرالية الكردية. 

فالتداحل السكان للعرب والأكراد قي خحافظات العراق المختلفة يطرح 
إشكالية إحراء إحصاء سكان على أساس طائفي وعرقي بين جحموعات العراق 
الرئيسية» في ل التعايش التاريخي والانصهار الاجتماعي بين تلك الجماعات» 
إضافة إلى أن أي إصرار كردي على إعادة ضم مناطق بعينها للإقليم الكردي 
بالقوة وبالعنف سيؤدي إلى حرمان وإفقار وتمجير الأشخاص الذين ر على 
مغادرة مناطقهم» وهو ما يخلف إرثا من الخوف والكراهية» ويؤحّج أكثر فأكثر 
المعاناة السياسية والاقتصادية المستمرة ف العراق. 


(*) نقلت صحيفة دالاس نيوز في عددها يوم 2007/11/28 عن (أشتي هورامي) وزير الموارد 
الطبيعية في إقليم كردستان» أن %90 من محافظة نينوى هي كردية وأنها تحت حكم الأكراد 
سنة بعد أخرى. جاء ذلك في تصريح له خلال جولة قام بها في واشنطن وتكساس ردا على 
سؤال حول كون العقد المبرم مع شركة هنت أويل الأمريكية يقع في أراضي ضمن محافظة 
نینوی خار ج حدود إقليم كردستان. وأضاف بأن نينوى هي تاريخيا كرديةء وأن العرب السنة 
هم الذين يطالبون بها.!!) نقلا عن عبد الإله الراوي» تفتيت العراق والوطن العربي... 

(1) د. عبد الله الأشعل» دستور بوش العراقي. 
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4 - الفيدرالية وتنمية الديمقراطية: 

إن المبررات الي تساق حول محاسن الفيدرالية كوا تنمي الديمقراطية وتساعد 
الأطراف المهمشة ذات الخصوصية القومية على امتلاك قرارها الإداري وتفعيل 
مشار كتها في صنع القرار المركزي للدولةء ليس دقيقا بالمطلق. صحيح أن الفيدرالية 
تمدئ حاوف بعض الحماعات حول حقوقهاء وهي نظام متطوّر وعصري مطبق 
حاليا في أكثر من25 بلد في العام» وأن أكثر من %40 من سكان العام منضوون 
تحت إطار النظام الفيدرالي» إلا أن المعلوم ف التجارب السياسية» أن الفيدرالية 
شيء والدعقراطية شيء آخحر. فليس بالضرورة أن كل نظام فيدرالي هو نظام 
دعقراطي» لاسيما إذا كان ذلك النظام ضعيفا لا ملك أدوات السيطرة المركزية 
على كل مناطق الدولةء أو كان نظاما مبنيا على أساس قبلي أو مناطقي» حينها 
سيكون النظام الفيدرالي معينا على إنشاء بذرة الوعي المناطقي والإقليمي والطائفي. 
وقي العراق لا بمكن الربط بين النظام الفيدرالي الحقيقي وبين ما يرفع من شعارات 
دعقراطية تحت يافطة الفيدراليةء فالفيدرالية الحقيقية ليس هما علاقة ما يتم على 
أرض الواقع من سياسات تفكيك لبنية الدولة العراقية وتقسيم لشعبه على أسس 
طائفية وقومية. وليس ها علاقة بالدستور العراقي الذي يشرعن عملية التقسيم» ولا 
بالانتخابات الي حرت عام 5 و کرست الولاء الطائفي والقومي بدلا عن 
مفهوم المواطةة الحقيقية. وليس ها علاقة بالحكومات العراقية ال مارست كل 
أشكال الطائفية والقومية واستخدمت القمع والعنف لإسكات الأصوات المعارضة 
وفسحت الحال ميمنة المليشيات على الشار ع العراقي وممارسة كل أشكال التطهير 
العرقي والطائفي. وليس ها علاقة بالصلاحيات الكبيرة الي يتمتع ها أمراء الأقاليم 
سياسيا واقتصاديا وال باتت تقترب بتلك الأقاليم إلى واقع النظام الكونفيدرالي. 
وإذا ما تكرست بعض الحقوق والامتيازات الي يتمتع ها أمراء الطوائف قي العراق» 
فإن الأمر سيؤدي لا حالة إلى التقسيم وظهور دويلات جديدة تحل حل الدولة 
ألعرافية الفاقة, 


(1) د. عبد الحسين شعبان» العراق: من إرث الماضي إلى تحديات المستقبل» بقاء العراق موحداً 
رهن برحيل الاحتلال الأميركي» محاضرة ألقيت في مركز القناة للتنمية الإعلاميةء وقامت 
شبكة العراق للجميع بنشر ها في 2008/1/9 ١٠ء.اه444١w.1«س.‏ 
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قي ظل الواقع العراقي المنفلت يسعى دعاة التقسيم» سواء من الأمريكان 
كجوزيف بايدن وغيره» أو من العراقيينء إلى إيجاد مبررات للربط بين الفيدرالية 
والديمققراطية» فالفيدرالية باتت ضرورة للقضاء على النظام الدكتاتوري ونتقافة 
الاستبداد ونموذج الدولة الصارمة الذي ساد العراق طوال السنوات الخمسين 
الاضية» وهي ستتيح الحال أمام أطياف الشعب العراقي لتمارس حرية التعبير عن 
إرادقا وحقها ف تقرير المصير. ويضيف دعاة التقسيم باسم الفيدرالية أن مواجحهة 
الأحداث الساحنة» ال يمر بها العراق من عنف طائفى وإرهاب يسعى إلى القضاء 
على رالراق الم اة بات بطب مت لرل ل ريه واد 
صلاحيانا إلى الأقاليم» لكي تتمكن من حاية ذاتيتها الخاصة. ولعل هذا ما يتم 
بالفعل دستوريا وعمليا» حيث يتم الآن تعوم الدولة العراقية وإضعافها ونزع 
أغلب صلاحيانما» تلك الي يقرٌها النظام الفيدرالي نفسه» مثل وحدانية الجيش 
وحق التصرف بالفروات الطبيعية والأمور المالية ووحدانية التمثيل الخارحي 
والعلاقات الدبلوماسية» لصاح نظام آحر لا علاقة له بالنظام الفيدرالي» نظام 
سيؤدي تي واقع الحال إلى تقسيم البلاد والتفريط بمويته الجامعة. وهذا باتت فكرة 
تبن الفيدرالية كأحد أشكال تكريس العمل الديمقراطى في العراق» توحى بشىء 
ا ا 
اعتبار أن الفيدرالية» الي استخدمت عبر نماذج عالمية متعددة كتجربة سياسية 
لتوحيد الدول أو الكيانات المفتتة وضمها لدولة واحدة» أصبحت تستخدم اليوم 
باسم الدعقراطية كأسلوب لتمزيق وحدة الكيان العراقي ونسيجه الاجتماعي» فلم 
يمحدث ف التاريخ أن عمل شعب على تمريق وحدته وانتقل من حالة الوحدة إلى 
حالة التفتت بدعوى التغيير والديمقراطية. 

والأمر الآحر المتعلق بالديمقراطية» هو أن الغالبية العربية تعتبر أن مسألة 
الفيدرالية تمم جيع العراقيينء وبالتالي فإن البت فيها يجب أن يخضع لقواعد 
ديمقراطية تتيح للشعب القيام باستفتاء على مثل هذه القضية المصيرية وغيرها من 
القضايا المصيرية الأحرى» كقضية كركوك وقانون الأقاليم وقانون النفط والغازء 
لا أن بمحصر البت في قضايا مصيرية كهذه بيد شرائح وأحزاب سياسية طائفية 
وقومية مستفيدة من المرحلة ومتحالفة مع الاحتلال» وقد أكدت تحربة سنوات 
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الاحتلال الماضية وما رافقها من شعارات ضخمة حول الديعقراطية والتداول 
السلمي للسلطة» كيف تصاعد الوعي الطائفي والعرقي إلى نسبة كبيرة من 
الشعب العراقى» و كيف استأثرت الأحزاب السياسية الحاكمة جيمنة مطلقة على 
مجالس الحافظات الي تدعي تمثيلها طائفيا أو قوميا» بعيدا عن لغة التنافس 
السياسي المشروع ا العراقية ممارسة قواعد اللعبة السياسية 
بنفس وطي» وهو ما حول تلك الحافظات والأقاليم إلى إقطاعيات وإمارات» 
يمن عليها أحزاب ومليشيات متقاتلة ومتصارعة على عوائد تلك الحافظات 
وقرارها السياسي» بعيدا عن رؤية وتوحيه الحكومة المركزية» مثلما بحصل يي 
محافظات العراق الجنوبية» وخحصوصا في محافظة البصرة» الي باتت من أهم 
احافظات الي يشتد فيها صراع الأحزاب والمليشيات المسلحة للهيمنة على واقعها 
السياسي وثروانا الاقتصادية الكبيرة» وهو ما دفع إلى انفلات أمي خحطير» وتدن 
في ممستوى الخدمات المقدمة للمواطنينء الأمر الذي يطرح تساؤلات مهمة من 
قیل: 

ما مدى قدرة الحكومة العراقية على توظيف مفهوم الديعقراطية لإلغاء الولاء 
الطائفي والقومي» وإعادة بناء مفهوم المواطنة على نحو لا يجعل مؤسسات الدولة 
حکرا محموعة على حساب أحرى؟ 

وما مدى قدرقا أيضا على سحب السلطات الواسعة الي يتمتع بها رؤساء 
الأحزاب والمليشيات والعشائر لصاح بسط السلطة القانونية والسياسية للدولة؟ 

م ما هي حدود قدرها كذلك في حلق الوعي السياسي لقبول تبادل سلمي 
ودعقراطي للسلطة» وعلى نحو لا يجعلها قي المستقبل حكرا لشخص أو عائلة أو 
ن ات56 

ولعل أجحمها هو: ماهي الضمانات الي لا تؤدى بالفيدرالية من حراء نقص 
الوعي إلى التطرف والمغالاة قي مطالب أبعد تمدد مستقبل العراق ووحدته الإقليمية 
مثلما هو حاصل الآن؟ 

(1) فوزية صابر» الوضع الكردي في العراق: رؤية مستقبليةء منشور في مجموعة باحثين› 
احتلال العراق وتداعياته عربيا وإقليميا ودولياء بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية 
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5 - تجربة كردستان: 

يمجحاجج أنصار الفيدرالية بالتجربة السياسية الي عاشها إقليم كردستان لمدة 
تزيد على ثلاثة عشر عاما قي دفع مطالب الأكراد بالفيدرالية» ففي تلك لمدة 
استطاع الأكراد تنظيم حياتم السياسية وتأسيس بحربة ديعقراطية» تمثلت في 
انتخاب حكومة إقليمية وبرلان ديقراطي منتخب» أسّس لحرية الصحافة والتعبير 
والانغماس في مؤسسات الحتمع المدن» لكن الملاحظ أن تلك الآراء مردود عليهاء 
فالتجربة الي عاشها الأكراد ما كان ها أن تنجح وتستمر لولا الدعم الأمريكي 
الغربي» بعد انسحاب العراق من الكويت عام 1991 وال كانت تستند على 
استراتيجية توظيف الأكراد كأحد أضلاع التهديد والإاك للعراق ولنظام الرئيس 
صدام حسين. 

ورغم ذلك» فتجربة الأحزاب الكردية في إدارة ما سمي بالمناطق الآمنة لم تكن 
ناححة بالمعايير الدولية للحكم» فقد شهدت للمنطقة الكردية طيلة مرحلة 
التسعينيات واقعا مستمرا من عدم الاستقرار. تمثل بحالات الصراع الدامي بين 
الفصيلين الكرديين الاتحاد الوطي الكردستان والدعقراطي الكردستاني» حيث ألحق 
ذلك الصراع ضررا كبيرا بالمنطقة الكردية وأدى إلى قتل وتشريد وتمجير آلاف 
العوائل الكردية وتخريب البنية الاقتصادية الكردية. وانقسمت الإدارة ق الإقليم إلى 
حكومتين» واحدة في السليمانية بزعامة حلال طالباني» وأخحرى ف أربيل بزعامة 
مسعود بارزان. وبلغت المواحهات بين الحزبين ذروتما عام 1996 حينما اجتاحت 
قوات الاتحاد الوطي الكردستان (الأنصار) مدينة أربيل وطردت قوات الحزب 
الدعقراططي»› اا .عسعود البرزاني إلى الاستنجاد بالقوات العراقية وإعادة 
اللسيطرة على مدينة أربيل. ولم تشفع الوساطة التركية والأمريكية في حسر 
الخلافات بنن الطرفين لارتباط الأمر بالزعامة على إقليم كردستان» وإدعاء كل 
طرف بأحقيته في قيادة المنطقة. أما عن الدعقراطية داحل الحزبين الكرديين فهي 
معدومة في الأصل» حيث ل تحر داحل تلك الأحزاب أي انتخابات حقيقية» 
وبقيت أحزاب أقل مابمكن وصفها بأمْا أحزاب عائلية أو شخصية مرتبطة 


(1) د. دهام محمد العزاوي» المناطق الأمنة: هل حققت الأمن لأكراد العراق؟ متابعات دوليةء 
العدد 25ء السنة الثانيةء 2001ء 4. 
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بشخصية زعيمها المؤسس وأفراد أسرته» فمسعود البارزاني ورث قيادة الحزب 
الديمقراططي من أبيه الملا مصطفى البارزاي» وهو منذ ذلك الحين لم جر أي 
إصلاحات سياسية أو انتخابات» وبمارس أشد أنواع الإقصاء السياسي ضد 
معارضيه أو منتقديه. ونفس الحكم ينسحب على وضع السيد جحلال الطالبان 
الذي يهيمن على حزب الاتحاد الوطيٰ منذ تأسيسه منتصف السبعينيات من 
القرن المنصرم وإلى الآن» فهو يرفض إجراء أي ممارسة ديمقراطية تمدد زعامته 
للحزب. 

أما الحديث عن التجربة السياسية قي إقليم كردستان بعد الاحتلال الأمريكي» 
فلا زالت رغم مضي أكثر من مس سنوات تتسم بعدم الاستقرار السياسي» نظرا 
للتنافس الحاد بين الحزبين الرئيسيين» إذ م يتم توحيد الكثير من إدارات الحكومتين 
في أربيل والسليمانية إلى الآن رغم الادعاءات الرسمية المعلنة» ولا يزال قي بعض 
الوزارات وبخاصة الدفاع وزيران أحدها يتبع أربيل والثان يتبع السليمانية» كما م 
يستطع الحزبان الكرديان حي الآن توحيد شبكات الماتف الخلوي بينهماء فالمواطن 
الكردي في السليمانية لا يستطيع الاتصال من هاتفه الخلوي بصديقه أو قريبه يي 
أربيل أو دهوك إلا عبر اتصالات دولية. 

أما عن واقع الحريات العامة فيشهد على تدنيه حملات الاعتقال الي تمارس 
ضد المعارضين السياسيين لنهج الحزبين الكرديين» ولاسيما الكتاب الإسلاميين 
والليبراليين والمستقلين» حيث أن المداهمات وعمليات الاعتقال والتصفية 
والمطاردة طالت الكثير منهم» وهو ما دفع منظمات عالمية إلى توحيه انتقادات 
علنية لحكومة الإقليم فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير. وتعيش 
فقات كثيرة من الشعب الكردي في ظروف معيشية واجحتماعية صعبة» وهناك 
مؤشرات على تململ شعبي كردي من سياسات الحزبين» وتشهد على ذلك 
المظطاهرات وأعمال العنف الي حرت قي ذكرى الاحتفال مجزرة حلبجة في 
آذار/امارس 2006» حيث قام المخات من أهالي حلبجة» الغاضبين على تردي 
الأوضاع المعيشية» بتدمير وإحراق المتحف الذي أقامته الأحزاب الكردية لتخليد 
ذكرى ضحايا حلبجة الذين أبيدوا بالأسلحة الكيمياوية أثناء الحرب العراقية 
الإيرانية» حيث قام الأهالي مهاجمة المسؤولين الأكراد الذين جاؤوا لإحياء 
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المناسبة» وقد كانت تلك الأعمال تعبيرا عن واقع الإهمال ونقص الخدمات 
الل عات راظن لك و 

أما عن شعبية الأحزاب الكردية وجاهيريتهاء فتشهد عليها حالة الانتخابات 
الي حرت في كانون الأول/ديسمبر 2005» حيث لم يصوت لقائمة التحالف 
الكردستان في محافظة بغداد الي يعتقد أا تضم ما يقارب 250 ألف كردي إلا 
9 شخحصا» نما يؤشر إلى أن غالبية ساحقة من أكراد بغداد ۾ تصوت لصاح 
الحزبين الكرديين وم تقتنع بتجربتهما الديمقراطية وشعاراتما القومية. 

وبشكل عام فإن الكثير من المراقبين يشيرون إلى أن حالة الاستقرار النسبي 
الي تعيشها منطقة كردستان م تأت من توافق صريح بين الحزبين الكرديين» بل 
من رؤية أمريكية تمدف إلى جعل هذه المنطقة بؤرة حذب سياسي واستشمار 
اقتصادي» يعطي مؤشرا ولو جزئيا على بحاح مشرو ع الولايات المتحدة في العراق» 
فضلا عن أن الحاحة الأمريكية لتحالف الحزبين الكرديين تقتضي من الولايات 
التحدة إفراد المنطقة الكردية بوضع سياسي واقتصادي متميز» وعليه فإن أولئك 
امراقبين يشيرون إلى أن حالة التوافق الظاهري بين الحزبين الكردين قد تنفض قي 
أقرب فرصة ترفع فيها الولايات المتحدة دعمها السياسي وال مالي عنهماء كما فعلت 
في مرات سابقة» كما تنفض في أي لحظة تبدأً فيها أبعاد الفيدرالية في كردستان 
بالظهور» حينها سيكون التنافس حول السيادة على الثروة والقرار السياسي 
والإداري ف الإقليم على أشده بين الحزبين الكرديين» وهذا ما لا بمكن حسمه 
دون حدوث مصادمات وأعمال عنف تعيد المنطقة إلى سنواها السابقة من الفوضى 
وعدم الاستقرار. 
6 - الرعاية الأمريكية: 

يراهن مؤيدو الفيدرالية على موقض أمريكي أكثر مرونة وتساهلا حيال منح 
الأكراد نوعا من الفيدرالية القومية كجزء من المكافأة للأحزاب الكردية على 
تحالفها الوثيق مع مشروع الاحتلال الأمريكي للعراق. ويؤكد هؤلاء بأن 
الشعارات الي رفعتها الولايات المتحدة حول الديمقراطية» وحق تقرير المصير 
(1) نقلا عن وكالة رويترز للأنباء في 16 آذار /إمارس 2006. 
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للأقليات والجماعات المقهورة» وحد تعبيره في مناطق ختلفة من العام سواء تي 
آثيوبيا أو البوسنة أو كوسفو أو تيمور الشرقية وغيرها» حيث أنمرت الرعاية 
الأمريكية لبعض الجماعات عن حصوها على استقلال شبه ذا أو تام. 

لقد تناسى هؤلاء أن لكل منطقة في العام نحصوصيتها ف الأحندة العالمية 
للولايات المتحدةء وأن ما تم التعامل به في يوغسلافيا وإندونيسياء لا يكن تطبيقه 
على منطقة الشرق الأوسط المليقة بالصراعات الإثنية الي بمكن أن تزعزع المصاح 
الأمريكية وتضرها قي الصميم. صحيح أن الولايات المتحدة تحالفت بشكل 
استراتيجي مع الأحزاب الكردية لتسهيل عملية احتلال العراق» وأا حصت 
الأكراد بوضع سياسي واقتصادي متميز عن بقية مناطق العراق» وأَما قرت 
الفيدرالية كإطار سياسي واقتصادي لتفكيك بنية العراق السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وإعادة ت ركيبها وفق رؤية تخدم مصالحها في شرق أوسط جديد إلا 
أن الواضح هو أن سياسة التقسيم الأمريكية قي إطار الفيدرالية باتت تواحه بعقبات 
كاداء» وأن رعايتها للاقليم الكردي أحذ يصعب من مهمتها في دعم الاستقرار 
السياسي في عموم العراق. وقد أحذ سياسيون ومفكرون أمريكيون يوجهون اللوم 
إلى إدارة الرئيس بوش في تبنيها للنهج الفيدرالي في إدارة الأوضاع في العراق» 
وأكدوا أن مشرو ع الفيدرالية ق العراق سيفشل في تحقيق أهداف الولايات المتحدة 
في قيام عراق ديعقراطي ومستقر» حيث سيفتح باب التنافس والاحتراب بين 
الجماعات العراقية للهمينة على النفوذ والثروات ق أقاليمها الفيدرالية» وسيصعب 
من مهمة الولايات المتحدة في إيجاد حطوط فاصلة بين الجحماعات العراقيةء إذ 
سيكون للاحتلاط والتداحل بين تلك الجحماعات» عبر التصاهر والعلاقات القرابية 
والقبلية» أثره الواضح في عرقلة الجهود الأمريكية والأحزاب العراقية الحاكمة قي 
تصويب طبيعة وحدود الفيدراليات الجديدة. 

عموما يمعكن أن نبين أهم الانتقادات الي أحذ يوحهها كتاب ومفكرون 
وسياسيون أمريكيون لسياسة الرئيس بوش في موضوع الفيدراليةء وعلى النحو التالي: 

أولا: عدم وجحود حطوط إثنية تفصل بين السكان في مناطق العراق المختلفة 
بسبب الاحتلاط والاندماج المشترك والعلاقات الاقتصادية وحالات التصاهر 
والعلاقات القبلية والقرابية بين محموعات العراق المحتلفة» وهذا الأمر ينطبق على 
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الأكراد ذاتمم فهم منتشرون في حافظات العراق المختلفة من البصرة والأنبار وديالى 
وواسط والديوانية والموصل» ثم العاصمة بغداد الي يتواحد فيها أكثر من 250 الف 
كردي يعيشون في أحيائها الفقيرة وأحيائها الراقيةء بل إن الأمر ينطبق على إقليم 
کردستان ذاته» حيث تعيش فيه أعداد كبيرة من الت ركمان والکلدو آشوريین 
والعرب» بل إن اججتمع الكردي ذاته يعاني من انقسامات ثقافية واجتماعية وقبلية» 
تبرز بشكل واضح بين أنصار جلال الطالباني من السوران الذين يتمكرزون في 
محافظي السليمانية وأربيل» والذين تميمن عليهم النزعة السورانية» وأنصار 
مسعود البارزان من البادينان الذين يعيشون في حافظة دهوك» وميمن عليهم 
النزعة البادينانية» وهو ما مجعل أي حاولة أمريكية لفرض نموذج فيدرالي للحكم 
قي اعراق حفوفة بالمخاطر المستقبلية» حيث سيزيد ذلك من حالة التقسيم 
والتفكيك لبن العراق الاجتماعية» وهو ما يشكل هزعة لإستراتيجية الولايات 
المتحدة في العراق. 

ثانيا: إن أي خاولة أمريكية لتطبيق الفيدرالية والتقسيم ستواحه بمشكلة تحديد 
هوية المؤسسات الإدارية» ثم هوية المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقيةء إذ أن أي 
تقسيم سينعكس على تفكك قوات الجيش والشرطة العراقية» فالحيش العراقي 
يتألف في غالبيته من الشيعة والأكراد. أما القوى الأمنية التابعة لوزارة الداخحلية 
فجلها مشكلة من المليشيات الشيعية (قوات بدر وحيش المهدي وحزب الدعوة)» 
ويعي تقسيم العراق أو إعادة هيكلته وفق إطار فيدرالي» إعادة تقسيم قوى الجيش 
والشرطة وتعزيز دور الملييشيات للسيطرة على الفيدراليات الناشئة» فالأ كراد 
سيعملون على تعزيز ملي شياتم المسلحة (البيشم ر كة) قي إقليمهم» والشيعة 
سيعملون كذلك لتوظيف الأجحهزة الأمنية الحكومية وقوات الجيش لتصفية 
حسابات داخحلية بينهم وضد خحصومهم» ومن ثم السيطرة لاحقا على مناطق 
انوب الغنية بالنفط. أما الأحزاب والمحموعات السنية فقد تلجأ إلى توظيف 
مجحالس الصحوة الي تشكلت مؤحرا للحصول على امتيازات فئوية .مناطقها الي 
يعتقد أَنا تضم موارد نفطية كبيرة غير مكتشفة"» ولعل هذا الواقع سيدفع إلى 
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مزيد من الانفلات والفوضى الي تضر بالاستقرار الذي تراهن إدارة بوش على 
تحقيقه تي العراق. 

ثالغا: وارتباطا بالفقرة السابقة» تظهر مشكلة أحرى تتعلق بتوزيع وتقاسم 
ثروة العراق النفطية» فمن شأن سيطرة المليشيات الشيعية على مناطق الحجنوب أن 
تؤدي إلى هيمنة مطلقة على آبار النفط ومصادر الثروة الأحرى» كما أن هيمنة 
السنة على إقليمهم سيدفع إلى حاولة استثمار كميات النفط الكامنة قي إقليمهم. 
أما الأكراد الذين يهيمنون فعليا على إقليمهم فسيسعون إلى زيادة نفوذهم 
السياسي والاقتصادي هناك» ويحاولون الاقتراب أكثر من حقول النفط الغنية في 
كركوك. وفي ظل هكذا انقسام» فإن المشكلة الأكبر للولايات المتحدة تكمن في 
مُا لا تستطيع أن تفرض قرارا سياسيا يلزم الفيدراليات الناشئة بالتعامل مع 
شر كات النفط الأمريكية لاستثمار حقو هما النفطية» وقد يكون الأمر أكثر تعقيدا 
حينما يدرك الأمريكان أن الأحزاب الكردية» الي هي أكثر الأطراف العراقية 
طواعية لاستقبال القواعد العسكرية والشركات الأمريكية» لا تستطيع تصدير 
النفط عبر حدود كردستان» فليس هناك مصلحة إقليمية لدول الحوار (إيران» 
سورياء تر كيا) لمساعدة الأكراد في الحصول على استقلاهم وحريتهم. 

رابعا: إن من شأن تثبيت الفيدرالية» وما جره من تقسيم للعراق» أن يضر 
بالاستقرارالإقليمي وسياسات الحرب على الإرهاب الي تقودها الولايات المتحدة 
قي المنطقة العربية وبقية مناطق العام» حيث تسيطر جحموعات إسلامية متطرفة 
كتنظيم القاعدة على المناطق السنية» وهذا فمن شأن تقسيم العراق أن يسمح لتلك 
امجموعات أن تثبت وحودها السياسي في العراق. ومع حرمان السنة من الأموال 
والنفط» وعزهم في إقليم حروم من الموارد المالية» فإن دولا سنية عربية» كمصر 
والسعودية» سترغم على التدحل بمدف دعم السنة من جحانب وتفادي هيمنة 
المجموعات الإسلامية المتطرفة على هذا الجزء من العراق من حانب آخر. فضلا عن 
أن هيمنة قوى شيعية إسلامية متطرفة (التيار الصدري والمحلس الإسلامي الأعلى) 
على آبار النفط ني جنوب العراق» سيدفع إيران إلى تكريس هيمنتهاء ومن شأن 
تلك الميمنة الإيرانية على الفيدرالية الجنوبية أو الشيعية ابحتزأة أن ينعكس على 
وضع الطاقة العالمي» حيث سيرفع من مكانة إيران النفطية وتحكمها في السوق 
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العالمي. وهو ما سيكون له انعكاس على دور إيران الإقليمي لحهة تحالفها مع 
سوريا وال حر كات الراديكالية الإسلامية ال تواحه إسرائيل والولايات المتحدة مثل 
حزب الله وح ركة حماس والحهاد الاسلامي. 

أما الأكراد» فلا أصدقاء أو حلفاء إقليميون مناصرون ههم» حيث ستسعى 
تركيا وسوريا وإيران إلى زعزعة الاستقرار في كردستان واستغلال أو تفعيل 
الانقسامات الحادة بين الأحزاب الكردية. ولا بأس من إعادة دعم وتوظيف 
المجماعات السنية المتطرفة في مال العراق كأنصار الاسلام» بهدف تفكيك أو إلغاء 
الفيدرالية الكردية. إن هذا المشهد قد يدفع إلى تفجير الانقسامات وزيادة حالة 
التشظي قي المشهد العراقي» وليس من المستبعد أن تمتد مفاعيل هذه الانقسامات إلى 
باقي دول الشرق الأوسط والدول العربيةء وهو ما يهدد باندلاع نزاعات علية 
تفكك نسيج تلك الدول الاجتماعي ويسمح بزيادة التطرف الإسلامي. 

حامسا: أما فيما يتعلق بالفيدرالية الكردية» فلا شك أن الولايات المتحدة» 
ورغم تحجيمها للدور الإقليمي في العراق» فإها لا زالت تخشى معارضة دول 
الجحوار العراققي من قيام فيدرالية كردية تمهد لدولة كردية مستقلة قد تشجحع 
مستقبلا المطالب الاستقلالية والولاءات المزدوحة للأكراد المنتشرين قي دول الجوار. 
وتعد تر كيا في هذه الحالة أشد الدول قلقا من تصاعد طموحات الأكراد العراقيين 
في الاستقلال» إذ رغم التحجيم الأمريكي لدور تر كيا قي العراق» فإن الحكومة 
التركية م تققصر في تبن كل أشكال العمل السياسي والعسكري ضد أكرادها 
المتمترسين في شمال العراق» ومن حلام يتم توجيه رسالة إلى أكراد العراق» بأن 
ت ركيا ستقطع أي حاولة لنيل استقلاهم. 

وبهذا فإن موافقة الولايات المتحدة على فيدرالية كردية تمهد مستقبلا لقيام 
دولة كردية مستقلة» سوف يؤكد مخاوف تركيا وقلقها من الدور الأمريكي ي 
العراق» وهو ما ينعكس على تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة قي قضايا 


e 
دولية مهمة أحرى.‎ 


العر اق للجميع ۳٠ء.//444ه١1.‏ »سس في 14 شباط/فبراير 2008. 
(2) يوسف الكويليت» من يقرر لا أو نعم للدولة الكرديةء الرياض 15 تشرين الأول/أكتوبر 2007. 
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وبالرغم من علامات الامتنان الي تشعر ها إدارة الرئيس بوش لقيادات 
الأحزاب الكردية الذين كانوا حلفاء حقيقيين قدموا المساعدة في احتلال العراق 
عام 2003 إلا أن على الولايات المتحدة أن تفكر مرتين قبل أن تقدم على منح 
الضمانات الأمنية لدولة كردستان المستقلة. فإقليم كردستان العراق لا ملك 
اقتصادا قويا بسبب قلة الموارد الطبيعية والحو الإقليمي المعادي لقيام دولة كردية» 
كما أن الإقليم لا بعلك أي منفذ على البحر”. وهذا فإنه سيكون معتمدا كل 
الاعتماد على حيرانه في عملية تصدير واستيراد الموادء ما فيها النفط الذي يطمح 
الأكراد للسيطرة عليه. وحن إذا ما سيطر الأكراد على نفط كركوك فإن دولة 
كردية مستقلة» لا منفذ ها على البحر» لن تتمكن من الحياة إذا ما رفضت دول 
الجحوار التعاون معها في تصدير وبيع النفط» ناهيك طبعا عن توافر أساليب أخحرى 
للحصار الإقليمي تحعل من هذه الدولة معتمدة بالكامل على المعونات الأمريكية» 
بالإضافة إلى أنه بدون الرعاية الأمريكية فإن إقليم كردستان لن يكون مكانا 
مستقرا سياسيا واقتصاديا بسبب الخلافات العميقة بين أنصار الطالباني وأنصار 
O‏ 

فهل تكون الولايات المتحدة مستعدة لإقامة قواعد عسكرية ووجحود عسكري 
دائم ني كردستان المستقلة؟ 

وهل ستغامر الولايات المتحدة وتضع موضع الخطر دون أن يكون لذلك أي 
؟ 


مردود استراتيجي ؟! 


(*) وهو ما يؤكده السيد كوسرت رسول علي» القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني 
والذي يتولى حاليا منصب نائب رئيس إقليم كردستان» حيث أن قيام دولة كردية في ظل 
الوضع الراهن والمشهد القائم في هذه البلاد وفي ظل غياب الديمقراطية المنشودة» هو أمر 
غير ممكن ويؤكد السيد كوسرت هذا الموضوع في مقابلة له مع السيد إحسان عزيز مراسل 
صحيفة الزمان العراقية بقوله: حتى لو افترضنا جدلا بأن دولة كردية مستقلة قد انبثقت في 
كردستان العراق» فكيف يمكن لها أن تدوم أو تستمر في وجودها كدولة؟ وهي معزولة 
وتفتقر إلى منفذ مائي للاتصال بالعالم» ناهيك عن تعرضها للمحاربة من جانب إيران وتركيا 
وسوريا والعراق أيضا. بمعنى أن فكرة إقامة تلك الدولة محكومة بالفشل مسبقا. نقلا عن د. 
خير الدين حسيب» العراق من الاحتلال إلى التحرير» 427. 

(1) د. لقاء مكي» الدولة الكردية.. هل من فرصة؟ موقع الجزيرة نت ٥١.4إ٥zeهزاه.wسس‏ في 
2006/5/3. 
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هذه الأسباب يشير السفير الأمريكي في ت ركياء دبليو روبرت بيرسون» إلى 
أن عواقب تقسيم العراق بمكن أن تكون أسواً من المشاكل الي تواحهها 
الولايات المتحدة اليوم في العراق» وعلى إدارة الرئيس بوش أن تستخدم كل ما 
لديها من قوة وتأثير في العراق وني المنطقة من أحل العمل على قيام حكومة 
مركزية قوية في بغخداد» قادرة على السير بالبلاد إلى الاستقرار من خلال 
المفاوضات مع الأطراف والقوى المتنازعة» بغض النظر عن رأينا قي مواقف تلك 
الأطراف. ويقارن بيرسون قضية تقسيم العراق على ما كان عليه الوضع قي 
الولايات المتحدة إبان الحرب الأهلية الأمريكية» فيقول: قد يبدو تقسيم العراق 
مغريا للبعض» لكن على ذلك البعض أن يتذكر النصيحة الي أسداها هوراس 
غريلي للجحنوب الأمريكي عام 1861ء عندما قال لمم: أن يدعو الأحوات 
الحطئات أن يغخادرن بسلام - يقصد بالأحوات هنا الولايات طبعا - لكن 
غريلي غير رآيه فيما بعد» وراح يحث الشمال على الحرب ضد الحجنوب من 
أجل الحفاظ على الاتحاد بين الولايات الأمريكية. 

وأحررا» نختم ما قاله نائب مدير دراسات الشرق الأوسط وتمال أفريقيا 
(حوست هلترمان)» في مقال له بعنوان الحجج الواهية لأنصار التقسيم الناع 
والي أكد خلاما حطاً القراءة الأمريكية للواقع العراقي المعاش. إن سعي الولايات 
التحدة لتقسيم العراق يخالف» حسب هلترمان» رأي غالبية العراقيين» إذ أن نسبة 
كبيرة من العراقيين» وعلى رغم خحاولات التطهير العرقي والإبادة الجماعية الي 
استهدفتهم ظلوا خليطا احتماعيا تكثر فيه الزيجحات المختلطة بين فاته وطوائفه. 
ورغم سياسات التخحويف والعنف وحملات التطهير والقتل الجماعي المستمرة إلا 
أن استطلاعات الرأي الي أحريت بين العراقيين خلال الأربع سنوات الماضية 
أكدت أن الغالبية منهم ترغب في أن تظل بلادهم موحدة» وبالتالي فهم يرفضون 
الفدرالية أو أي شكل آخر من أشكال التقسيم. وهنا يشير إلى التقرير الاستطلاعي 
الذي أحراه مركز الدراسات الاستراتيجية للأكاديعي الأمريكي المعروف انتون 
كوردس مان في 2007/10/25 والذي بين أن نسبة العراقيين المؤيدين لعراق موحد 


(1) نقلا عن د. عبد الإله الراوي» تفتيت العراق والوطن العربي» مطلب صهيوني صليبي 
صفوي» شبكة العراق للجميع ۳٥٠.44411ه1۲.‏ سسس في 14 شباط/فبراير 2008. 
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ولحكومة مر كزية قوية بلغت %79 . وهذه واقعة غير مشجعة للإدارة الأمريكية» 
ففي أعقاب نمارسات التدمير والتفكيك الي مارستها الولايات المتحدة ضد وحدة 
العراق الوطنية ونسيجه الاحتماعي» فإن إدارة بوش أقنعت الكثير من العراقيين» 
ورا معظمهم أا م تحتل بلدهم لكي تنشر الحرية» بل لتمارس شكلا حديدا 
أكنر تطورا من أشكال الإمبريالية. وف الاستطلاع الأحير أظهر أغلب العراقيين 
أممم» ينظرون إلى الولايات المتحدة بوصفها قوة تدمير وليست قوة تحرير. وهذا 
النمط من الإنكار والتذمر أثار لديهم حهماسة وطنية عاليةء تبينت معالمها في تصاعد 
أعمال المقاومة المسلحة للوحود الأمريكي» وارتفاع معدلات حسائره البشرية 
والمادية» وهو ما قد يؤجج في المراحل المقبلة ثورة وطنية عارمة يشارك فيها غالبية 
العراقيين. 


(1) تم نشر التقرير باللغة العربية في وكالة الأنباء العراقية 26 تشرين الأول/أكتوبر 2007. 
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الخاتمة 


لا ادل أحد في أن الأكراد عانوا كغيرهم ني العراق من إشكالية الاندماج 
في هوية وطنية حامعة» نظرا لتطلعانمم القومية قي الاستقلال من حانب» وبسبب 
أحطاء بعض النظم العراقية ال ظلت تنظر إلى المسألة الكردية على أَمُا جرد تمرد 
لحموعة خحارحة عن القانون» تتلقى دعما ومساعدات أحنبية للإحلال بالأمن 
الوطي العراقي. كان لبقاء المسألة الكردية دون حلول سياسية حقيقية أثر واضح قي 
استمرار ثقافة الإقصاء في الواقع العراقي» إذ فشلت غالبية النظم العراقية في تنمية 
تحربة دعقراطية» تقوم على الاعتراف بالمواطنة كإطار عام يجمع كل العراقيين بغخض 
النظر عن انتماءاتمم الطائفية والعرقية» كما فشلت في بناء أطر رضائية جامعة 
تسمح بالتعايش المشترك والقبول بالشريك الآحر ف الوطن. وقد شكلت لغة 
السلاح والقوة العسكرية المفرطة قي أحيان كثيرة بديلا مقنعاء لجأت إليه غلب 
الحكومات العراقية لحل إشكالية الاندماج الكردي قي الموية العراقية» وهو ما ساهم 
لاحقا في إنعاش كثير من مظاهر التهميش والتطرف في المشهد السياسي العراقي» 
وزيادة الاحتقان والتوتر في الشارع العراقي بشقيه العربي والكردي» وتلك ولا 
شك كانت من أهم علامات اليأس من اكتمال مشروع سياسي وطيٰ» يجمع عليه 
العراقيون» يحل إشكاليات هويتهم الوطنية. 

بالقطع لم تكن الحكومات العراقية هي اللاعب الوحيد في صناعة مشاهد 
الإقصاء والعنف ق الواقع السياسي العراقي» فأدوار القوى الخارجية في تأحيج 
الصراع القومي ق العراق م يكن من قبيل نظرية المؤامرة» الي اعتادت نظمنا 
العربية إطلاقها لتبرير أزمانما المستعصية وسلوكيانما المنحرفة حيال فقات من 
شعوها. لقد كانت أساليب التدحل السياسي والدعم المالي المباشر أحد الخناحجر 
الت تحكنت بريطانيا سابقا والولايات المتحدة وإيران وإسرائيل لاحقا من غرزها قي 
الحسد العراقي» وكانت من العوامل الدافعة لاستمرار التمرد الكردي وتصاعده» 
وذلك لغاييات لا تخدم نضال الكرد القومي بقدر خدمتها لرؤية القوى الكبرى 
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الراغبة في استنزاف القدرات العراقية لصالح مشاريعها المتعلقة بالعراق وعموم 
المنطقة العربية. 

كان دحول الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران على حط الدعم المالي 
والععسكري والسياسي من أكبر الأحطاء الي ارتكبتها الح ركة الكردية العراقية» 
حيث أفقد التدخحل الأجنبي مطالب الأكراد بعدها الوطي» وأصبغها .عقاصد 
دولية هدفها إضعاف العراق وزعزعة استقراره الداحلي» وذلك لغايات تخدم 
الصا الأمريكية والإسرائيلية حيال العراق وعموم المنطقة العربية» وهو ما تأكد 
بشكل سافر بعد عام 1991. حيث لعب التدحل الأمريكي-البريطان المباشر» 
بذريعة حماية الأكراد» دورا ثي احتراق وحدة العراق الوطنية» وشكلت الحماية 
العسكرية لإقليم كردستان والدعم السياسي والاقتصادي والعسكري للأحزاب 
الكردية في انعاش مطالب الأكراد القومية باتحاه خل بسيادة العراق واستقلاله 
السياسي. وقد منحت الرعاية الأمريكية والغربية الأحزاب الكردية واقعا سياسيا 
مؤثرا» تبينت أبعاده قي المراحل الي أعقبت احتلال العراق في نيسان/أبريل 2003ء 
حيث دخلت تلك الأحزاب بقوة إلى الواقع العراقي الجحديد» وتمكنت من توظيف 
تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة لكسب لمزيد من مرتكزات القوة لتعزيز 
مشروعها القومي في إطار الفيدراليةء ال لم يعد يخفي قادة كرد كبار أَمُا ستشكل 
منذ الآن مرحلة وسطى للانتقال لاحقا إلى الدولة الكردية المستقلة» وم ما 
قحك الطر وف الكو ل بدل: 

م تكن سياسة التحالف الكردي مع المشروع الأمريكي الرامي لتفكيك 
العراق ورفع القيادات الكردية لشعارات قومية وعنصرية تكرس انفصاها عن 
اللسيج السياسي والاجتماعي العراقي لتمر دون أن تحدث ارتباكا واحتقانا ي 
الشارع العراقي» بعد أن أحذت تبدي كثير من الأحزاب العراقية ومؤسسات 
احتمع المدن وقطاعاته الجماهيرية انتقادانا المعلنة لأداء الأحزاب الكردية المنفلت 
عن قواعد العمل السياسي» فالاستغلال المريب لعاناة العراقيين عموماء والمساهة 
عن قصد قي زيادة أزمانمم السياسية والأمنية والاقتصادية والمساهمة مع القوى 
الظلامية الساعية في تفكيك عرى النسيج الاجتماعي والسياسي للمجتمع العراقي» 
قد خلق ردة فعل عنيفة قي الشارع العراقي» وأظهر نوعا من التشفي لأي خحطوة 
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يقوم بها أعداء الأكراد لتحجيم اندفاعاتمم القومية كما فعلت تر كيا قي مرات 

وني الوقت الذي يبحث فيه غالبية العراقيين عن مخرج للتحلص من واقع 
الاحتلال الأمريكي وتبعاته الثقيلة» بدأ الأكراد يضغطون ويتحدثون عن مومهم 
الذاتية في الفيدرالية وتقرير المصير والاستقلالء وتناسوا أن تلك المطالب باتت عامة 
ومشتر كة لعموم العراقيين» الذين ينبغي أن يتوحد مطلبهم جيعا ف مقاومة الوجحود 
الأمريكي واستعادة السيادة والحرية وتقرير المصير وإعادة الإعمار للبنية التحتية 
اة 

إن إصرار الأكراد للحصول على بعض المطالب المتعلقة بالفيدرالية» وضم 
مدينة كركوك» والاحتفاظ بقواتمم العسكرية وثرواتمم النفطية» وسعيهم الحثيث 
لبناء مؤسساتمم السياسية وأحهزقم الحلية بعيدا عن سيطرة الحكومة العراقية» هو 
تجاوز واضح لتطلعات بقية فغات الشعب العراقي من العرب والتركمان» الذين 
ظلوا يجدون في التح ر كات الكردية حنوحا عن الخط الوطي وضربا للوحدة الوطنية 
اللنهكة بالاحتلال وسياساته التخريبية وتدحلات دول الجوار ومصالجحها القومية. 
ويتخوف معظم العراقيين من أن يفضي الإصرار الكردي على مطالبهم القومية إلى 
تشجيع أقاليم عراقية أحرى للمطالبة بذات الحقوق تحت ذات الشعارات المبنية 
على الظلم والاضطهاد والحرمان» لاسيما وأن الدستور الدائم وقانون تشكيل 
الأقاليم قد أقر بالصيغة الفيدرالية للعراق» وبحق كل ثلاث محافظات أو أكثر في 
تشكيل إقليم فيدرالي استنادا إلى روابطها الحغرافية والتاريخية» ما يجعل وحدة 
العراق وروابط شعبه الخاسر الوحيد في ذلك. 

لقد أحذ الاعتقاد يتكرس لدى نسبة كبيرة من العراقيين بأن الضغط الكردي 
لللحصول على الفيدرالية» إنما يعكس واقع القوة السياسية والعسكرية الي تملكها 
الفصائل الكردية نتيجة للرعاية الأمريكية» واستغلالا لاظرف السياسي والعسكري 
اللمنهك الذي مر به العراق نتيجة تدمير قواته العسكرية وتكبيل إرادته السياسية» 
لققد كان الأحدى بالحركة الكردية أن تستكمل الخطوة الصحيحة الي ابتدأتما ي 
مؤتمري لندن 2002 وأربيل 2003» حينما اشت ركت بجويتها الوطنية العراقية 
وطرحت من خلاها مشروعها السياسي الفيدرالي وحظي .عوافقة غالبية التيارات 
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والقوى المعارضة آنذاك» وكان من المؤمل أن تستمر الح ركة في رفد توجهاها 
السابقة وزيادة رصيدها في الشارع العراقي» إلا أن ركوما إلى واقع القوة والنفوذ 
الذي حازته بعيد الاحتلال الأمريكي للعراق» أفرز لديها شعورا باهيبة والقدرة 
على اقتناص الفرصة لتحقيق أهدافها القومية» فأحذت تنفرد من جديد بأهدافها 
السياسية عن الصف الوطي» وتذهب بعيدا للمطالبة بالفيدرالية كواقع سياسي غير 
مألوف قي تاريخ العراق الحديث» وهو ما ولد ردة فعل لدى قطاعات شعبية 
وحزبية عربية» دفعت لبروز حالة من الاستقطاب والتقاطع القومي في الشارع 
العراقي» أحذ الاحتلال الأمريكي يتغذى على وحوده واستمراره. 

قي الختام» فإن مستقبل المسألة الكردية وضمان تمتع الأكراد بحقوقهم القومية» 
لا بمكن أن يتم بعيدا عن الإجماع الوطي الذي يحفظ للعراق وحدته الوطنية» فذلك 
الإجهاع بات أمرا لازما لتحصيل الحقوق وتثبيت المطالب» لا سيما ق ظل 
الأوضاع المنفلتة والمصالح الفغوية والحزبية الضيقة الي أصبحت دد أمن العراق 
وسلامته الإقليمية» كما أنه شرط من شروط إخراج الاحتلال الأمريكي وتحجيم 
دوره قي اخحتراق وحدة العراق الوطنية ونسيجه الاحتماعي. 

ولا شك أن تحقيق الإجماع الوطي لن يتم إلا ي ظل إعادة صياغة وبناء 
الشروع الوطي العراقي» على أسس سليمة تزيل التشوهات الي لحقت هوية 
العراق السياسية» سواء في مراحل الحكم السابقة أو في المرحلة الي تلي زوال 
الاحتلال الأمريكي» إذ أن إعادة بناء المشروع الوطي وحسره لن يتم في ظل 
مشرو ع الاحتلال وسياساته التخريبية» كما لن يتم أيضا في ظل سياسات الإقصاء 
والتمهيش الي تمارسها بعض الحماعات المهيمنة على العملية السياسية القائمة الآن 
في الععراق» وإنما يتم في إطار حوار بين القوى الوطنية المؤمنة بوحدة العراق» ومن 
جميع مكونات الشعب العراقي القومية والمذهبية» حوار يستند على الديمقراطية 
والمصارحة والاحترام المتبادل للتطلعات» حوار يكون سقفه الوطن بكل ما يعنيه 
من هوية حامعة لكل أشكال التعدد المذهبي والعرقي ف الساحة العراقية» حوار 
يسعى إلى تمذيب الاآثار السلبية للتعدد وتطويعها سلميا للدحول في خانة التوحد 
الوطيء حوار يأحذ بالاعتبار حل المشكلات السابقة الي اعترضت سبيل الوحدة 
الوطنية» والمشكلات اللاحقة الي حلفها الاحتلال. وقي المرحلتين تبقى المسألة 
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الكردية حاضرة» بل وتحتل حصوصية متميزة في الواقع العراقي» إذ أن حلها يعد 
من أقدس المدحلات لبناء عراق دعقراطي تتعايش فيه جيع الأديان والمذاهب 
والقوميات» حل يكون مدخله الأول اعتراف الشعب العربي في العراق بحقوق 
اللشعب الكردي في الموية وتقرير المصير» ولكن ضمن وحدة العراق وتوافق جميع 
فئات الشعب العراقي على تلك الحقوق» ومن خلال جعية وطنية عراقية يتم 
انتخابما بعد رحيل الاحتلال» تقوم بتحديد أبعاد تلك الحقوق ومقوماها الدستورية 
والسياسية» ونعتقد أن تلك الحقوق ينبغي أن لا جحنح أبعد من الحكم الذات الذي 
أقر للأكراد سابقاء ولكن هذه المرة بضمانات وطنية تسمح بتطبيقه على سس 
واقعية بعيدا عن لغة الربح والخسارة الي غلبت على توحه القيادة العراقية السابقة 
والأحزاب الكردية» ضمانات توسع من صلاحيات الحكم الذاق» وعلى نحو يجعل 
الأكراد يشعرون بخصوصيتهم القومية ضمن عراق ديعقراطي موحد. 

أُما موضوع الفيدرالية» فمن المستحسن للقيادات الكرديةء إذا ما أرادت 
استرضاء الأغلبية العربية في العراق وكسب تأييد الشارع العربي لطالبها 
السياسية» أن تبتعد عن التمسك به في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العراق» لأن 
هذا اموضوع ارتبط بنتائج الاحتلال الأمريكي ورؤيته الرامية إلى تقسيم وتفكيك 
اللسيج الوطي العراقي» وقد بدأت هذه الفكرة توحي لكثير من القوى السياسية 
والشعبية العراقية بالريبة» وتدل على أشياء كثيرة وبعيدة كل البعد عن فكرة الوطن 
الواحد والشراكة الواحدة والنضال المشترك بين العرب والكرد» وهمذا فإن مناقشة 
موضوع الفيدرالية ينبغي أن يتم ني ظروف طبيعية» يتم قبلها تحرير العراق من 
الاحتلال ومعالجة المشكلات السياسية والانقسامات الاحتماعية الي خلفهاء لا أن 
يتم مناقشة ذلك الموضوع في ظروف التحالف مع الاحتلال» واقتناص فرصة 
انشغال الغالبية العربية بصراعاما المذهبية» وعاولة حي أكبر قدر من المكاسب على 
الأرض. 

أما معالمحة مسألة كر كوك» وهي من أعقد المسائل الي تعترض سبيل حل 
المسألة الكردية ف العراق» فينبغي أن يتم كذلك في ظروف طبيعية بعيدة عن أجحواء 
الاحتلال والمراهنة على بقائه» وقد تبين لنا بكل أسف أن زهو الأحزاب الكردية 
بتحالفها مع الاحتلال دفع إلى ظهور ممارسات عنصرية كردية حيال العرب 
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والتركمان في مدينة كركوك» أدى إلى هحرة معات آلاف العوائل العربية 
والت ركمانية من المدينة» وهذا فإن الحل الأمثل هذه القضية الشائكة أن يتم الرحوع 
إلى الاتفاقيات السابقة بين الحكومات العراقية والأحزاب الكرديةء وقي مقدمتها 
بيان آذار/مارس 1970ء وقانون الحكم الذاتي لعام 1974 وي امحادثات الي 
أجريت عامي 1992-1991 وال أقرت بضرورة إجحراء إحصاء سكان بي مدينة 
كركوك بالاعتماد على إحصاء عام 1957 كأساس لتحديد هوية ك ر كوك علما 
بأن ذلك الإحصاء قد بين أن الأغلبية لم تكن كردية سواء في عموم خحافظة 
ک رکوك أو داحل مر کزھا. 

إن ذلك الإحراء ينبغي أن يرافقه القيام بسياسات إعادة المهجرين من العوائل 
الكردية وفق سياقات عادلة» يتم من خلاهما إعادة تمكين تلك العوائل من العودة إلى 
أملاكها السابقة» وتعويض من لا يرغب بالعودة» إضافة إلى تعويض العوائل العربية 
الراغبة .مغادرة المدينة وعدم إحبار من لا يريد المغادرة» لأن ذلك يخل بدأ المواطنة 
الذي يتيح للفرد العراقي حرية السكن والانتقال إلى أي مدينة عراقية ودون ضغوط 
أو إحبار» وهذا الأمر ينطبق بكل تأكيد على المواطن الكردي الذي يتيح له القانون 
العراقي أن ينتقل للسكن والعمل في أي مدينة عراقية دون إكراه أو حويف. 

أما فيما يتعلق بتوزيع العوائد النفطية» وهي من الأمور المعقدة الي أحذت 
تطفو على العلاقات العربية الكردية» فينبغي أن لا تخضع لمنطق الغلبة والقوة الي 
تمارسها الأحزاب الكردية برعاية الاحتلال» فالسيطرة على ثروات البلاد وإعادة 
توزيعها هي مسئولية الحكومة الم ركزية» وهو ما هو معمول به في أغلب دول 
العا م. ولا ينبغي لأي إقليم أو حافظة أن تستأثر بعملية التنقيب والاستخراج والبيع 
بالاتفاق مع الش ر كات العالمية» كما تفعل الأحزاب الكردية اليوم» ودون موافقة 
الحكومة المركزية» فمن شأن استمرار هذا الواقع أن يخلف آثارا سلبية على وحدة 
العراق الوطنية» حاصة إذا ما تواصلت تلك الأحزاب مع أسلوب الاستقواء باحتل 
وسياساته الفتكيكية لنسيج العراق الوطيٰ. 

يبيقى أحررا القول: إن حل المسألة الكردية في العراق ينبغي أن يكون حلا 
عراقيا وطنيا حالصاء يتم فيه الابتعاد عن أي ضغوطات أحنبية تريد الإحلال 
بالوحدة الوطنية العراقية» ومثلما أن مصلحة الأحزاب الكردية أن يقر العرب 
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بالحقوق القومية الكردية ويعترفون جويتهم القومية في إطار عراق دعقراطي موحد 
فعلى الأحزاب الكردية أن تقدم ميثاق شرف وطن تقر فيه بعدم اللحوء إلى الخيار 
الأحنبى والضغوط الخارجية لكسب الحقوق. 

لقد أثبت تاريخ الح ر كة الكردية في العراق أن خيار الاستعانة بالقوى المعادية 
للعراق هو خيار فاشل» أضر بتاريخ الح ركة الكردية ونضاها القومي» وحلب 
الكوارث الإنسانية للشعبين العربي والكردي في العراق» مثلما أثبت أن لجوء 
النظم العراقية إلى الخيارات ا وأساليب العنف لحل المسألة الكردية هي 
خحيارات فاشلة أيضاء حلبت الفوضى وعدم الاستقرار وضياع فرص التنمية 
الحقيقية للبلد. وهذا فمن شأن لحوء الأكراد إلى الخيار الوطيٰ» وضمن حبهة تضم 
القوى والتيارات العراقية الأحرى» أن يعزز من فرص الأحزاب الكردية للحصول 
ی اا و را ی م ا و 
ممدف إيجاد إجماع وطي على حل جيع الإشكاليات الي يعانيها العراق» وقي 
مقدمتها بالقطع إشكالية الاحتلال وإيجاد إجماع وطي لخروحه» ومن ثم إشكالية 
تصور شكل الدولة العراقية المنشودة بعد الاحتلال» وهويتها الوطنية وطبيعة 
علاقات مكوناها الرئيسة» فحسم تلك الإشكاليات باتت ضرورة لازمة لنهوض 
العراق من حديد وفق أسس تقوم على حكم الدستور والقانون الذي يتيح 
للأكراد» كما لغيرهم» الحصول على حقوقهم دون تمييز أو إكراه. 
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